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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

الحمد ! الأعظم، الذي لا حجة أقوى من كلامه الجلیل و لا معارض له في      

و السلام على أشرف المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد علیه أفضل  أحكامه و الصلاة

  .الصلاة و التسلیم و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد

من أجل ذلك كتبنا على : " یقول الحق تبارك و تعالى في محكم تنزیله العظیم      

بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا 

و من أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثیرا منهم 

، هكذا بدأت الجریمة عموما ببدایة الحیاة على 1" ونبعد ذلك في الأرض لمسرف

المعمورة و تطورت معها كظاهرة اجتماعیة و إنسانیة و استمرت باستمرار الحیاة حتى 

  .أضحى التخوف قائما من أن تنتهي الحیاة أیضا بجریمة

، 2أن بنى الجریمة و شكلها و نظامها تتغیر بتغیر بنى العصر من المعلوم     

البدیل الحضاري الحدیث الذي قدمته المدنیة لإجرام  -الجریمة  –خیرة فأضحت الأ

العصابات القدیم، و الذي أصبغ بإفرازات العولمة، التي هیأت بفلسفتها و إفرازاتها المناخ 

لانتشار الجریمة المستحدثة، فهي بتوجهها الذي یهمل القیم الإنسانیة و الروحیة، و لا 

مال، كما أنها قد فتحت الحدود أمام أفعال إجرامیة جدیدة، یعني سوى بقیم الكسب و ال

فنحن الآن أمام جریمة عابرة للحدود، بینما كانت محصورة في العصر الصناعي إلى 

الذي  الإجرام المعاصرحد ما بحدود الدولة القومیة، من هنا یجري الحدیث الیوم عن 

و الجرائم الخطیرة أو الجرائم لعل أهمها الجرائم المستحدثة أ: أعطیت له تسمیات عدة
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الجدیدة أو الجرائم الخاصة؛ و بغض النظر عن التسمیة، فإنه إجرام قد أخرج الجریمة 

و استعمال الوسائل التقنیة  من مفهومها الكلاسیكي البسیط و أدخلها عالم التكنولوجیا

مختلفة في  ،1الحدیثة، بحیث أفرزت أنماطا و أشكالا جدیدة، تمیزت بالسرعة و الفعالیة

نظامها و أثرها عما سبق من العصور، و لعلي أقول إن الجریمة المستحدثة كانت أذكى 

في تنظیمها من عصرها و متقدمة علیه و على التشریعات الجنائیة الدولیة و حتى 

الوطنیة؛ فهي تقترف بشكل یعتمد على التنظیم و التخطیط و تجتاز في أغلبیتها الإطار 

فأصبحت جرائم تتسم بالعالمیة و التشابك  و التداخل فیما بینها و ما  المكاني للمجرمین

زاد من خطورتها، تعقیدها و ضربها للمصالح العامة و الخاصة و حتى المصالح 

  . المشتركة لأطراف المجتمع الدولي قاطبة

كما و أن مجرم العصر الحدیث یختلف عن نظیره التقلیدي، ذلك أن الأخیر أكثر      

و دهاء و یتمتع  بالاحترافیة و القدرة على التوظیف و الابتزاز، معتمدا في ذكاء 

 2تخطیطه و تنفیذه لاقتراف أفعاله الإجرامیة على معطیات التقدم العلمي و التكنولوجي

و ما توصلت إلیه البیئة الرقمیة من تطور، الأمر الذي اختصر أمامه الحواجز الزمانیة 

و المكانیة؛ و ما زاد من تعقید هاته المسائل أن هاته الأفعال الإجرامیة إما لا تترك أدلة 

  .و مخلفات أو آثارا جرمیة أو فیه من الصعوبة لاكتشافها

اصر كلها جرائم حدیثة، كلام فیه المبالغة، فالیقین إن القول بأن أفعال الإجرام المع     

تعود إلى العهد القدیم من حیاة بني البشر، قد أعید  جرائم تقلیدیةأنه من ضمن الأخیرة 

منه  3إحیاؤها من قبل المجرمین و لكن باستعمال أسالیب جدیدة و من قبیل هاته الجرائم

                                                           
  محمد عباس منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة -1

  .117. ، ص1993و التدریب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،    
  عبد الله عبد العزیز الیوسف، أسالیب تطویر البرامج و المناهج التدریبیة لمواجهة الجرائم المستحدثة، جامعة  -2

  24. ، ص2004نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،     
  .سیأتي ذكر البعض منها على سبیل المثال لا الحصر -3
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ف أجناسهم و أعمارهم و من  ما یقع على الأشخاص كالاتجار بالأشخاص على اختلا

صور ذلك جرائم تهریب الأشخاص أو تجارة الرقیق الأبیض، و منه كذلك ما یقع على 

الأموال كجریمة الرشوة التي عرفتها المجتمعات القدیمة، و الیوم أصبحت مستحدثة 

 بنمطها الجدید في صورتیها المسماة بالرشوة الایجابیة و الأخرى السلبیة، و لیس بعیدا

الجرائم الواقعة على الأموال و الجرائم الواقعة على  –عن كل من الصنفین السابقین 

هناك من الأفعال التي تضر بالأرواح و الأموال معا سواء كانت العامة  –الأشخاص 

أو الخاصة، إنه الحدیث عن الجرائم الإرهابیة التي تغیرت آلیة تنفیذها و أصبحت 

ورة و الفتاكة حتى وصلت إلى ما یعرف بالإرهاب تستعمل الأسلحة الذكیة المتط

الالكتروني و البیولوجي؛ و بسبب تعدد و تبدل هاته الظواهر الإجرامیة التي لها امتداد 

  .تاریخي قدیم أصبح من العسیر السیطرة الكاملة على أنواعها و على عددها أو حجمها

هي جرائم جدیدة على أما الظواهر الإجرامیة التي هي حدیثة في ظهورها، ف     

المجتمعات، و لعل من أخطر صورها تلك التي تسمى بالجریمة المستجدة أو الجریمة 

الرقمیة، التي تطال الحق في المعلومات و تطال اعتداءاتها الأموال و الحقوق المالیة 

كما تطال الحق المعنوي و تمس الحیاة الخاصة للأفراد و تهدد الأمن القومي و السیادة 

، كل هاته السلطة الموازیة لمجرمي هذا الصنف من الجرائم هو بفعل البیئة 1طنیةالو 

  .    الرقمیة

  مختلف أنماط الإجرام المستحدث العابر للقارات، الذي أصبح  تعاظمأمام ازدیاد و      

 العالم المعاصر یواجه تحدیات في المجال الأمني، یشكل مهددات أمن جدیدة جعلت

ة الجنائیة الوطنیة قاصرة، ذلك أنها لا تسمح بالتحقیق و ملاحقة أضحت الأنظم حیث

المجرمین خارج الحدود الوطنیة في الوقت الذي تتحرك فیه العصابات عبر مختلف 

                                                           
  القانوني للإرهاب الإلكتروني و استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابیة، مركز الدراسات  یونس محمد عرب، الإطار -1

  - 159. ص. ، ص2012و البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،    

   160 .  
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المجتمع الدولي یدرك ، أصبح فلهاته الاعتبارات ؛1الدول و القارات في حریة تامة

التصدي لهاته الظواهر الإجرامیة ضرورة تفعیل أسالیب و آلیات دولیة من شأنها تحقیق 

و ملاحقتها في شكل تعاون دولي، و الذي فعلا تجسد من خلال ترسانة من الاتفاقیات 

 . 2ذات الصبغة الدولیة أو الإقلیمیة

إن من واجب أجهزة التحقیق الجزائي أن تسرع الخطى نحو تغییر أسلوبها بعدما      

یمكن أن یعتمد فیه على شهادة الشهود ثبت و في بعض الجرائم أن كشف خیوطها لا 

  .في شكلها الكلاسیكي 4، و باقي الوسائل التقلیدیة لعملیة التحري3أو اعترافات المتهمین

بوجوب ضم جهودها إلى جهود الحركیة الدولیة لمجابهة الجرائم  الجزائرإیمانا من      

المعاصرة، انضمت إلى الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة الخاصة بهذا الإجرام، و لم تكتفي 

تقنیناتها  استحداث من خلال –الاتفاقیة  –بهاته المبادرات و إنما كرست الأخیرة 

  . ةو الإجرائی 5الجنائیة في شقیها االعقابیة

                                                           
  بیة للعوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة محمد الأمین البشري، التحقیق في الجریمة المنظمة، جامعة نایف العر  -1

  .143.، ص1999السعودیة،    
  .راجع الفصل التمهیدي، الذي یتناول هاته الاتفاقیات عند تعرضه لصور الجرائم المستحدثة -2
  قاهرة،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أصول و أسالیب التحقیق الجنائي الفني و العملي و التطبیقي، عالم الكتاب، ال -3

   .38. ص ،2001مصر،     
 یتوخى فیها مأمورو الضبط القضائي الصدق  و التي  الإجراءات الجوهریة غیر المنظورة تلك: " بالتحريیقصد  -4

  ". استخراجها من مكمنها في إطار النظام و ،عن الحقائق المتعلقة بموضوع معینالدقة في التنقیب  و    

  :للاستزادة أنظر   

  ، المملكة العربیة، الریاضللعلوم الأمنیة جامعة نایف العربیة ،التحري سلیمان صبحي، أسالیب البحث وداود  -   

  .01. ، ص2009 السعودیة،    

  یاقوت محمد ماجد، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة ، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، = 

  .289. مصر، بدون سنة نشر، ص    
  المؤرخة في، )49( العدد. ر .ج(، یتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان  08مؤرخ في  ،156- 66أمر رقم  -5

  ، یتضمن قانون العقوبات2001جوان  26، مؤرخ في 09 - 01معدل و متمم بقانون رقم  ،) 1966 جوان 11   

    20في  ، مؤرخ23 -06معدل و متمم بقانون رقم  ،) 2011 جوان 27المؤرخة في  ، )49( العدد. ر. ج (  

  = المعدل ،) 2006 دیسمبر 24المؤرخة في ، )84(العدد . ر. ج ( ، یتضمن قانون العقوبات2006دیسمبر   
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إن الجانب الإجرائي و الذي یعتبر محل مناقشة هذا البحث، عملت الإرادة التشریعیة      

على إضفاء المرونة علیه، و ذلك من خلال اللجوء إلى التعدیلات المتتالیة لإجراءات 

التحقیق و التحري و تخفیف القیود الإجرائیة التقلیدیة المفروضة على التحریات الأولیة، 

 یخص فیما العدالة لإصلاح الشاملة العملیة اته الآلیات القانونیة من ثمارباعتبار ه

من شأنها  تحري خاصةللجمهوریة، و خاصة بتبني آلیات  الأساسیة مراجعة القوانین

التصدي للإجرام الخطیر، فأصدرت في طلیعة مشروعها الإصلاحي في هذا الجانب، 

، لیلیه بعد ذلك 1لحقوق المجاورةحقوق المؤلف و ا و المتضمن 10-97الأمر رقم 

، التي 3بمجموعة من المواد 155-66و الذي تمم الأمر رقم  2 14-04 رقم القانون

                                                                                                                                                                             

  )49( العدد. ر. ج (، یتضمن قانون العقوبات، 2011أوت  02، مؤرخ في 14 -11رقم  بقانونالمتمم  و  =   

    .)2011ت أو المؤرخة في        

 ، یتعلق بالوقایة من2006 فبرایر سنة 20ه، الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06قانون رقم  -   

    05 -10معدل و متمم بالأمر رقم  ،)م  08/03/2006المؤرخة في ) 14. (العدد. ر.ج (و مكافحته  الفساد     

  ، معدل و متمم بقانون) 2010/ 01/09المؤرخة في ) 50(. العدد. ر. ج ( 2010غشت سنة  26في  المؤرخ     

  ).م  10/08/2011المؤرخة في ) 44. (العدد. ر .ج (، 02/08/2011المؤرخ في  15 -11رقم      

 بالوقایة یتعلق، 2005سنة  فبرایر 06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05القانون رقم  -   

  .)م  2005فبرایر  09المؤرخة في ) 11(. ع ر.ج( ما تمویل الإرهاب و مكافحته من تبییض الأموال و     
  م، یتعلق بحقوق المؤلف 1997مارس  06ه الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  ،10 -97رقم  أمر  -1

  .) 24 -3. ص. ، ص1997مارس سنة  12المؤرخة في ) 13.(ع.ر . ج (الحقوق المجاورة  و     
  .ع.ر . ج ( 2004نوفمبر سنة  10ه، الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  14 -04 قانون رقم -2

  ، المؤرخ 155 -66یعدل و یتمم الأمر  ،) 08 -04. ص. ، ص2004سنة  نوفمبر 10المؤرخة في )  71(   

  .  ع. ر. ج(و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة   1966یونیو سنة  08ه، الموافق  1386صفر عام  18في    

  .)1966جوان 10المؤرخة في  )48(   
  :تمم بها الأمر المذكور أعلاه تتمثل في يالمواد الت - 3

  .و المتعلقة بإلغاء التقادم في الجرائم الخطیرة ،1مكرر 08مكرر و  08المادة  -

  كلما تعلق الأمرالتي وسعت في فقرتها الثانیة من اختصاص وكیل الجمهوریة عن طریق التنظیم  37المادة  -

  ي نصت علیها المادة تبالتحري و التحقیق في الجرائم التي حصرتها ذات المادة، بالإضافة إلى جرائم التهریب ال   

  = ، یتعلق بمكافحة 2005غشت سنة  23ه، الموافق  1426رجب عام  18مؤرخ في  06-05من الأمر  34  
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من  الخطیرة و الجدیدة الأنواع لمكافحة متماسك و متخصص إجرائي إطاروضعت 

الجرائم : من ذات التقنین الإجرائي الوطني و المتمثلة في 37المذكورة في المادة  (الجرائم 

 المعالجة بأنظمة الماسة و الجرائم الحدود عبر المنظمة الجریمة و الخاصة بالمخدرات

 المتعلقة الجرائم و و كذا المتعلقة بالإرهاب الأموال تبییض جرائم و للمعطیات الآلیة

 34 في المادة علیه منصوص هو كما التهریب جرائم و كذا بالصرف، الخاص بالتشریع

التهریب و جرائم الفساد المالي و الإداري المنصوص علیها  بمكافحة المتعلق القانون من

و تقویضها، و ذلك من خلال  اكتشافها الصعب من أصبح و التي ) 01-06في القانون 

استحداث جهات قضائیة متخصصة تنظر في قضایا الجرائم المذكورة آنفا و التي تتمتع 

  .بتخصص و مهنیة أكثر

دیسمبر  20المؤرخ في  22-06الإجرائي، أدخل القانون  الصرح اهذ لاستكمال     

لها من الأهمیة في مجال التحریات الخاصة، حیث عزز جهات  2، عدة تعدیلات20061

الأشخاص و الأشیاء و الأموال، الأمر الذي  3مراقبةالتحقیق بأحكام جدیدة في مجال 
                                                                                                                                                                             

   ، و نفس الإجراء یطبق)08 - 03. ص. ، ص2005نة غشت س 28المؤرخة في )  59. (ع.ر . ج(التهریب = 

  20ه، الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01- 06على جرائم الفساد المنصوص علیها في القانون رقم 

    2006مارس سنة  08المؤرخة في ) 14. (ع. ر.ج( ، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 2006فبرایر سنة   

  ).م  2006   

  .و التي بموجبها یتوسع الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في متابعة الجرائم الذكورة أعلاه 40المادة  -  

  .و المتعلقة باستحداث محاكم ذات الاختصاص الموسع 329مكرر و  40المادة  -  
   عدلم، ی 2006سنة  دیسمبر 20ه، الموافق 1427عام  القعدة ذي 29 في ، المؤرخ06 – 22القانون رقم -  1

  و المتضمن  م1966 سنة یونیو 8 ه، الموافق1386 عام صفر 18 مؤرخ في66-155  رقم  و یتمم الأمر    

  ).م  2006دیسمبر  24المؤرخة في  )84. (ع. ر. ج( الجزائیة،  الإجراءات قانون     
  المادة ( للنظر  التوقیف مدة هناك تعدیلات أخرى لها علاقة بآلیات التحري محل البحث و المتمثلة في تمدید -  2

  ، )01، الفقرة  65المادة ( الأشخاص للنظر  لإحضار القوة و استعمال) من ذات التقنین الإجرائي 16    

  ).   47و  45المادة( بالتفتیش  خاص بالإضافة إلى نظام     
  بمعنى و راقب المنتظر،و  الحافظ وه الرقیب أن الصحاح، مختار معجم في ورد اللغة كما في بالرقابة یقصد - 3

 .خافه أي ! راقب ذلك و من خاف،     

  =:أنظر     



7 
 

مكرر تمدید الاختصاص المحلي لضباط  16و  16ترتب عنه بموجب تعدیل المادة 

الشرطة القضائیة و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني 

على أن تتم العملیة وفق شروط ) آنفة الإشارة  16(لمتابعة الجرائم المحصورة في المادة 

  . إجرائیة محددة بنص، الأمر الذي أصبغ عملیة المراقبة بطابع خاص

أسلفنا الحدیث، أن النمط الإجرامي الحدیث تعززت قواه باستخدامه لما توصلت إلیه      

الاختراعات في مجال تكنولوجیا التشفیر و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة و الشبكة 

المعلوماتیة، لذا فإنه لیس من مصلحة المجتمعات أن تجعل هاته الوسائل حكرا على 

، و هذا ما عملت به الإرادة التشریعیة 1أجهزة تنفیذ القوانین طائفة المجرمین و تحرم منها

الجزائیة في مجال تعدیل أسلوب المراقبة في الجرائم الخطیرة، حیث مكنت جهات التحقیق 

الابتدائي من اللجوء إلى استعمال الرقابة الإلكترونیة السمعیة و البصریة فخصتها بفصل 

في اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات  –ي الفصل الرابع من الباب الثان –مستقل 

                                                                                                                                                                             

  .12. ، ص1996لبنان،  بیروت، العصریة، المكتبة ،"الصحاح مختار" الرازي، القادر عبد بكر أبي ابن محمد=  

  الرصد المقصود و المتكرر« : - و في هذا المقام فإننا نقصد الرقابة الاستدلالیة  –أما اصطلاحا، فیقصد بها      

  تحت ملاحظة هاتفي، بوضع المعني حدیثیدور بمكان معین، أو متابعة  لمتابعة حركة شخص ما، أو ما     

   غیر مشروعة  یحدث من تصرفات أن رؤى و سمع رجال هیئة الشرطة لتسجیل كل ما عساه بصر و  و نظر و    

  تخل بالأمن  الأماكن، و ما قد یطرأ على أي منهم و یكون من شأنها أنعلى الأشیاء أو و الأفراد أ قد تقع من   

  في المجتمع، أو عساها أن تحول الخطر إلى ضرر بطریقة غیر محسوسة و في جو السري  النظام القائم العام أو  

  .»الكتمان  و   

  :أنظر      

  التحریات في التشریع المصري و المقارن، و تقدري عبد الفتاح الشهاوي، الضوابط الاستدلالات و الإیضاحا -   

  ∙ 219. ، ص2002،منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر    
  الثالثة،مصر، الطبعة الذهبي، دار الكتاب  المرئیة،مراقبة التلیفون والتسجیلات الصوتیة و  سمیر الأمین، -1

  .80. ، ص2000    

  دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي ،محمد فالح حسن = 

  . 98. ص، 2000مصر، الطبعة الأولى،    
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و التقاط الصور، على أن یتم اللجوء إلى هاته الآلیات الخاصة كلما اقتضت الضرورة 

 من تقنین الإجراءات الجزائیة الوطني، بمعنى 5مكرر 65 المادةاشترطته  ما ذلك و هذا

 أن بإمكانه أي ،جریمة كل خصوصیات مع الوسیلة ملائمة مبدأ یطبق التحقیق قاضي أن

 هذه أن اعتبار على المذكورة الوسائل من أجدى أنها رأى إذا أخرى وسائل یتخذ

  .التقنین السالف من 68 المادة منها مكنته قد الصلاحیة

مجال الاستعلامات لدى أجهزة الأمن من  لتعزیز كما أمكن التقنین المستحدث     

انتهاج أسلوب الرقابة المیدانیة و التي قد تكون إما باختراق الوسط الإجرامي و هذا 

بالاستعانة بوسائل الرقابة الالكترونیة لتسهیل عملیة الشخص المتسرب باعتبار الأخیرة 

من  الخامس الفصلمن أخطر أسالیب التحري الخاصة التي حظیت بأحكام خاصة في 

باب التحقیقات، أو من خلال اللجوء إلى التسلیم المراقب للمواد غیر المشروعة أو المواد 

الممنوع التعامل فیها كالتحف و الآثار و الأسلحة و الحیوانات المصنفة بالآیلة 

 .للانقراض

 ، قصد تجفیف كل المنابع المدعمة للجماعات الإجرامیة و مكافحة كل أنماط الفساد     

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، لیعزز آلیات الرقابة المالیة  01-06جاء القانون 

، حیث أجاز اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة و المیدانیة المنصوص 1و الإداریة السابقة

منه،و هذا بأن تتولى الجهات الإداریة المستقلة و المختصة الرقابة  56المادة علیهما في 

المالیة و الإداریة باعتبارها كآلیات وقائیة و ردعیة تهدف إلى الكشف و التحري عن 

الجرائم في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الدولة على انتهاج الأسالیب التي تدخل في 

لتعاون المعلوماتي بین مختلف الدول من أجل إطار التعاون الدولي و المجسدة في ا

  .2استرداد العائدات الإجرامیة و الأموال غیر المشروعة

                                                           
  من هاته الآلیات القانونیة مجلس المحاسبة و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و الدیوان المركزي لقمع -1

  .الفساد    
  .سالف الذكر 01- 06من القانون  70 إلى 57المنصوص علیه في المواد  - 2
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 من للوقایة المتعلق بالقواعد الخاصة 041- 09رقم  في نفس الإطار یؤكد القانون     

بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال و مكافحتها على إمكانیة اللجوء إلى  الجرائم المتصلة

المراقبة الخاصة سواء تلك المتعلقة باعتراض المرسلات أو التسرب الرقمي و كل ما  عملیة

  .یمكنه أن یوصل إلى الكشف عن الحقیقة

  :الدراسات السابقة

، حیث أنه لازال في بدایة الاهتمامات العلمیة بالحداثةیتمیز موضوع هذا البحث      

من قبل بعض الطلبة الباحثین في  و الأكادیمیة خاصة، لذا وجدناه محل دراسات حدیثة

درجة الماجستیر، حیث تفاوتت طریقة تناوله كعنصر جوهري و آخر ثانوي و من هاته 

  :الدراسات السابقة ندرج ما یأتي

مـــدى مشــروعیة أســالیب البحــث و التحــري و التحقیـــق و لا قــد تناولــت : الدراســة الأولــى

قبـل الطالـب ودرار أمـین، فـي إطـار  الخاصة و حجیتها فـي الإثبـات الجزائـي المقدمـة مـن

فـــي العلـــوم الجنائیـــة، جامعـــة ســـیدي بلعبـــاس،  الماجســـتیر تحضـــیره لمـــذكرة لنیـــل شـــهادة

  .2008/2009الجیلالي الیابس، كلیة الحقوق، سنة 

تنـاول الباحــث الموضــوع مـن خــلال فصــلین، و الــذي أسـبقهما بفصــل تمهیــدي یعــالج      

لتحقیــق، لینــاقش بعــد ذلــك فــي الفصــل الأول شــرعیة ماهیــة أســالیب البحــث و التحــري و ا

أسـالیب التحـري الخاصـة لـدى الشـریعة الإسـلامیة و التشـریعات الوضـعیة، كمـا عـالج فــي  

  .الفصل الثاني منها حجیتها في الإثبات و أسباب بطلانها

المــدخل تكمــن أوجــه الاخــتلاف لموضــوعنا بالنســبة لهاتــه الدراســة القیمــة مــن حیــث      

الـــذي حاولنـــا مـــن خلالـــه التعریـــف بـــالجرائم الجدیـــدة لتنـــویر القـــارئ حـــول هـــذا دي التمهیـــ

                                                           
  للوقایة القواعد الخاصة یتضمن 2009 سنة غشت 5 الموافق 1430 عام شعبان 14 في مؤرّخ 09 - 04 رقم قانون - 1

  ، 2009غشت  16المؤرخ في ) 47. (ع. ر. ج( بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال و مكافحتها،  الجرائم المتصلةمن     

  ). 11 - 3. ص. ص    
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الموضــوع الــذي ســیجده كمصــطلح متــداول و مكــرر فــي هــذا المجــال، كمــا أنــه قــد تناولنــا 

الدراسة بصفة مفصلة لكل نمط مـن الآلیـات الخاصـة مـن حیـث التعریـف بـه و مـن حیـث 

ــرمین الترتیــبرن مــدى مشــروعیته لــدى القــوانین و الفقــه المقــا للأخیــرة كمــا جــاء فــي  محت

  .التقنین الإجرائي الجزائي الوطني

موســـومة بالنظـــام القـــانوني للتســـرب فـــي القـــانون الجزائـــري المقدمـــة مـــن : الدراســـة الثانیـــة

ـــاء، وهـــذا بمناســـبة تحضـــیره لدرجـــة ـــدغم شـــیكوش زكری ـــب ل فـــي العلـــوم  الماجســـتیر الطال

ـــة لســـنة  –جنـــائي تخصـــص قـــانون  –القانونیـــة و الإداریـــة  جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقل

2012-2013.  

عالج الباحث موضوعه في فصلین و الـذي مهـد لهمـا فـي فصـل تمهیـدي عـرف فیـه      

المــواد الجزائیــة الوطنیــة و الإشــارة إلــى الاختصاصــات  حصــرتهابـالجرائم المســتحدثة التــي 

ل ماهیة التسرب و الأحكـام الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة، لیتناول في الفصل الأو 

الســــاریة علیــــه، أمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد نــــاقش فیــــه دور القضــــاء و مســــؤولیة الضــــبطیة 

  .القضائیة في عملیة التسرب

ثمــة اخــتلاف بــین الدراســة الثانیــة و الموضــوع محــل الدراســة، حیــث أننــا عملنــا فــي      

نــا بتحلیــل و وصـــف الفصــل التمهیــدي علــى دراســة الإجــرام المعاصـــر بصــفة عامــة و قم

جرائمـــه بكـــل دقـــة مـــوجزة و مـــن جمیـــع النـــواحي مـــع إظهـــار منـــاط توافقهـــا و تمییزهـــا عـــن 

التـــي ذكرتهـــا  الآلیـــات الخاصـــةالجـــرائم العامـــة، إضـــافة إلـــى أننـــا تطرقنـــا إلـــى دراســـة كـــل 

الإرادة التشـــریعیة الجزائیـــة العامـــة و الخاصـــة منهـــا و ذلـــك مـــن حیـــث التطـــرق إلـــى مـــدى 

  .من حیث دراسة الجانب الفني و التقني مشروعیتها أو

لتبقى كل الجهود العلمیة تتكامل فیما بینها لبنـات أولیـة فـي مجـال البحـث و التحـري      

  .المستحدث في ظل عصر المعلوماتیة و تكنولوجیا التشفیر
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  :أهمیة الدراسة

  :تبدو أهمیة الدراسة من خلال جملة من النواحي و لعل ما نراه منها یتمثل فیما یلي     

شكلا و نوعا و ستمثل تحدیا كبیرا أمام  ستزدادالجرائم الحدیثة المرتبطة بالتقدم العلمي  - 

المختصین في شتى المجالات، و أصبحت لا تثیر فقط الفكر القانوني و إنما الساحة 

ولیة و الإقلیمیة و حتى الوطنیة و خاصة مسألة آلیات التحري للكشف عن السیاسیة الد

براثن الإجرام و استئصاله، فقد أصبح یرهق استقرار و أمن الشعوب خاصة بعدما أصبح 

یتقدم في أسالیبه الإجرامیة التي تعتمد على أحدث الاختراعات الماسة بحیاة الأفراد في جمیع 

  .لى أنفسنا و نحن في عقر منازلنانواحیها حتى بتنا لا نأمن ع

تبدو أهمیة الدراسة كذلك في إبراز دور أجهزة إنفاذ القانون في محاربة الجریمة الجدیدة  - 

باستعمال وسائل خاصة ضمن الحدود التي یرسمها التشریع و تتمثل هذه الحدود في حمایة 

هو أمر یشكل في حد  التي یمكن الانتقاص منها و إهدارها؛ و الحقوق الأساسیة للإنسان

ذاته جریمة أخطر من العمل الذي تم الإجراء المخالف بمناسبته، لذا فتعمل الدراسة على 

بین المحافظة على حقوق الإنسان و بین الآلیات الخاصة للتحري و بین  الموازنةإبراز 

ر الأداء الأمني الذي یحقق الأمن و الاستقرار في المجتمع دون إخلال بالحقوق أو قصو 

  .في الواجب الأمني من جهة أخرى

  :دوافع الدراسة

لا مندوحة في أن البحث في هذا الموضوع كان مترتب عن دوافع موضوعیة و أخرى     

من مواضیع الساعة التي تهتم بها  –الموضوع  –ذاتیة، فأما عن الأولى، فاعتبار الأخیر 

اهنة المتداولة في المحافل الدولیة جمیع القطاعات الحیویة في الدولة و كذلك من المحاور الر 

و المؤتمرات الإقلیمیة للبحث عن الصیغة المثلى لمواجهة و استئصال هاته الظواهر 

  .الإجرامیة التي أصبحت تهدد الأمن العالمي

إن دوافع اختیار موضوع أسالیب البحث و التحري في الجرائم المستحدثة نابع من إرادة      

تبارها عضوا في المجتمع المدني الذي یحاول جاهدا كطرف في هذا الطالبة التي تسعى باع
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المجتمع التصدي لكل أنواع الجریمة، هذا فضلا عن أن الكتابات في هذا الموضوع لا زالت 

في بدایاتها و لا زالت المكتبات الوطنیة تفتقر إلى المراجع الوطنیة المتخصصة في هذا 

  .المجال

  :مشكلة الدراسة

إلى إحداث التوازن بین  –الموضوعي و الإجرائي  - تشریع الجزائي بشقیه یهدف ال     

المصلحة العامة التي تمس كیان المجتمع، و بین حمایة الحقوق و الحریات  حمایة

المتعلقة بأسرارهم و حرمة مساكنهم و حریتهم الشخصیة، هاته الحقوق  1الأساسیة للأفراد

رئیسیة  إشكالیةالتي كفلتها الصكوك الدولیة و الدستور الوطني، بید أن موضوع البحث یثیر 

حول مدى الموازنة بین هاتان المصلحتان المتعارضتان، خاصة و أن مقاومة التیار 

 2القانون تلجأ إلى وسائل و أسالیب تحري خاصة الإجرامي الحدیث جعل من أجهزة تنفیذ
                                                           

1
  ،1989 ،محمد محي الدین عوض، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، مطبعة الجلاء، المنصورة، مصر -  

  .58. ص    
  إمكانیة على نصت التي الدولیة ، فالاتفاقیاتالخاصةتعریف موحد لأسالیب التحري على  أثناء البحث  لم نقف -  2
  دعوة تضمنت الفساد لمحاربة المتحدة الأمم اتفاقیة و المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم كاتفاقیة استخدامها     

  أسالیب من مناسبا تراه ما لاستخدام الداخلي نظامها وفق و إجراءات تدابیر من یلزم ما اتخاذ إلى الأعضاء دول     
  بقیة تعریف و تقدیر أمر تركت و الدولي لطابعه نظرا المراقب التسلیم أسلوب بتعریف اكتفت و خاصة، تحري     

  .الداخلي لنظامها الأساسیة المبادئ و الجنائي للتشریع وفقادولة  كل إلى الأسالیب     
  :أنظر     
       20المـؤرخ فـي  22-06التحري الخاصة و إجراءاتها وفقا للقـانون  لوجاني، أسالیب البحث ونور الدین  -   

    احترام حقوق « ،بالشرطة القضائیة العامة الیوم الدراسي حول علاقة النیابةمقدمة في  ، مداخلة12/2006/     

  دیسمبر 12یلیزي، یوم إللأمن الوطني، أمن ولایة  المدیریة العامة ، وزارة الداخلیة،» و مكافحة الجریمة الإنسان     

  .22-1 .ص .ص ،2007سنة       

  أفریل سنة  20لوزراء دول الأطراف المنعقد یوم  924خلال انعقاد اجتماعه  المجلس الأوروبيكما عرفها      

  تلك التقنیات : " ه بأنها ، و المتعلق بأسالیب التحري الخاصة في الجرائم الخطیرة و جرائم الإرهاب بقول2005    

  و العملیات المتخذة من الجهات المختصة في التحقیقات الجنائیة للحصول على معلومات أو البحث و التحري     

 ...". فة بالخطیرة، دون علم و رضا الأشخاص محل التحريعن الجرائم الإرهابیة و الموصو     
- La recommandation du conseil européen (2005) relative aux « techniques   spéciales 
d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme a  = 
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و هذا باستعمالها  - المصلحتین المتعارضتین  - من شأنها الإخلال بین هاتین  الأخیرتین 

لمعطیات العلوم الحدیثة التي تعري الإنسان من أخص خصوصیاته؟ و لأجل ذلك فقد 

 كفالة أجل من تشریعیة بضمانات العلمیة التطورات هذه إحاطة الضروري من أضحى

  .الظروف جمیع في ممكن قدر بأكبر و رعایتها الإنسانیة الشخصیة احترام

  :تساؤلات الدراسة

یثار سؤال فرعي أولي عن صور الرقابة الخاصة التي أنیطت بها أجهزة تنفیذ القوانین  - 

  لمكافحة الإجرام الخطیر، و عن سبب اتسامها بهذا الطابع الخاص؟      

سؤال ثاني عن مدى مشروعیتها ؟ و إعمالها في القوانین الوطنیة و كذا المقارنة كما یدور  - 

لحمایة حق الأفراد في  و عن القیود التي فرضتها الإرادة التشریعیة باعتبارها كضمانات

  حیاتهم الخاصة؟

           :منهج الدراسة

من أجل التوصل لدراسة علمیة شاملة، و تربط بین الفهم الصحیح للنصوص      

و التأصیلي التحلیلي  القانونیة و التطبیق القضائي السلیم لها، عمدنا إلى إتباع المنهج
                                                                                                                                                                             

 = définie dans son chapitre 1er les techniques spéciales d'enquêtes comme étant  « les 
techniques appliquées par les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes pénales 
cherchant à dépister ou à enquêter sur des infractions graves et des suspects, avec 
pour objectif de recueillir des informations de telle sorte que les     personnes visées ne 
soient pas alertées ». 
Voir : 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntr
anet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75. 
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للنصوص القانونیة من خلال تحلیل موضوع الدراسة من مختلف جوانبه و كافة أبعاده، 

و الذي من خلاله تحاط الجرائم المستحدثة من جمیع  الوصفيكما نلجأ إلى المنهج 

 جوانبها وصفا 

و تحلیلا و كذا التعرف على أسالیب التحري فیها، مع الرجوع في بعض الحالات إلى 

باعتبار أنه هناك جرائم و أسالیب بحث خاصة لها امتداد تاریخي،  التاریخيالمنهج 

  .دیلات خلال فترات تاریخیة متعاقبةإضافة إلى ما طرأ على النصوص القانونیة من تع

و من أجل أن تكون الفائدة على أكبر قدر ممكن، اعتمدت الدراسة على المنهج      

من خلال التطرق إلى دراسة التشریع و القضاء المقارن الذي كان سباقا في تبني  المقارن

  .يهاته الأسالیب و من أبرز التشریعات، التشریع الفرنسي و التشریع المصر 

  :تقسیمات الموضوع

قصد الإلمام بموضوع البحث و المتعلق أسالیب البحث و التحري الخاصة بالجرائم       

المستحدثة و حصر نطاقها قدر المستطاع، ستكون الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة 

المعتمدین في هذا البحث، حیث  الفصلینالمثارة و عن أسئلتها الفرعیة من خلال 

  .و الذي یتعلق بالتعریف بالجرائم المستحدثة من جمیع جوانبها صل تمهیديفیتقدمهما 

أما صلب الموضوع فسیعالج الرقابة السمعیة و البصریة و الخاصة باعتراض      

المراسلات و تسجیلها و التقاط الصور و تثبیتها مع تبیان مدى مشروعیتها لدى القانون 

م الضمانات الواجب التقید بها من قبل الأجهزة و الفقه و القضاء المقارن لننهیها بأه

، لننتقل إلى التفصیل في الرقابة المیدانیة المطبقة )الفصل الأول( المنفذة لهاته العملیة 

من قبل الأجهزة الأمنیة و المتعلقة بأسلوب التسرب و التسلیم المراقب و الرقابة المیدانیة 

  ).   الفصل الثاني( المختصة  التي تناط بها الأجهزة الإداریة و المالیة

 . تم إبراز أهم النتائج و التوصیات التي توصلت إلیها الدراسة الخاتمةو في    

 

  .أسأل الله المعین التوفیق
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 مدخل إلى الجرائم المستحدثة:  لفصل التمهیديا

  

الظواهر الإجرامیة المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخیرة من       

نوعیات حدیثة للإجرام و أسالیب حدیثة لارتكاب جرائم معروفة من قبل و كذلك كیفیة 

الفرار من العدالة عن طریق تلك الأسالیب، فقد أصبحت هذه الظواهر الإجرامیة 

ول الغربیة و لكن أیضا في الدول العربیة، حیث المستحدثة هاجسا أمنیا لیس فقط في الد

 . بدأت تطفو على السطح فیها بعض من هذه الظواهر الإجرامیة

كانت حصیلة التطور في الحیاة الاجتماعیة و الحیاة الاقتصادیة و قیام       

الصناعات الحدیثة، أن وجد الأفراد أنفسهم في مجتمعات جدیدة، قوامها المصالح 

لإنتاجیة و الاستهلاكیة و لكون أبرز سمات هذا التطور، السرعة و التغییر، ا المادیة و

فقد برزت أنماط من السلوك المنحرف خرجت بالإنسان، عن إطار الجریمة ذات الطابع 

التقلیدي المعروف مما أوجد إطار الجرائم المستحدثة في أسالیبها و غایاتها و ضحایاها 

ة و إنسانیة و اقتصادیة، تجاوزت أطر الانحراف فبرزت مشكلات ذات أبعاد اجتماعی

 .1العادیة لتمس كیان المواطن و الدولة، بما تحمله من أخطار

، إنما هي بطبیعتها عابرة للدول و أن محلیة الطابعإن معظم هذه الظواهر لیست      

اهرة التقنیة الحدیثة جعلتها كذلك، مما یجعل أثرها في أكثر من دولة واحدة، لذلك فإن ظ

الملامح و الشكل أعطاها بعدا جدیدا بالاهتمام مما یتطلب التعاون الإقلیمي  دولیةأنها 

أو الدولي للتصدي لها و بما أنها أصبحت تمثل خطرا داهما للجمیع، فقد أصبحت 

تـؤرق المجتمع الدولي الأمر الذي استدعى الاهتمام في البحث العلمــي عنها و أسبابها 

  .ة التصدي لها بشكل اجتماعيو مظاهرها و كیفی

                                                           
  عبد الله  حسین الخلیفة،  البناء الاجتماعي  و الجرائم المستحدثة، جامعة نایف  للعلوم الأمنیة، الریاض،  -1

 .128. ، ص1999 السعودیة،   
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عن ماهیة الجریمة المستحدثة و عن ما تستفرد   إشكالإن طبیعة الموضوع تطرح      

  ؟  -التقلیدیة  –به من خصائص تمیزها عن عالم الجریمة العادیة 

المبحث ( إن المدخل إلى الجریمة المستـحدثة ینبغي التعریف بها و بممـیزاتها      

في مراكز التداخل و الاختلاف بین ذات الجرائم للوقوف على طبیعتها و البحث ) الأول

 –العامة و التطرق إلى مختلف صورها و كذا المناط الذي یمیزها عن الجرائم المعتادة 

  ).المبحث الثاني (  -التقلیدیة
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  التعریف بالجرائم المستحدثة و خصائصها : المبحث الأول

  

یقف  الإجرام المعاصر أو ما اصطلح علیه بالجرائم المستحدثة، تحدیا كبیرایشكل      

في وجه استقرار منظومة القیم التي تتحكم في سیر المجتمعات، فهي تأتي لتعبر عن 

توتر یحدث بالمجتمع، یحاول التعبیر عن الاختلالات الحاصلة في جوهر تلك القیم 

على ضبط عوامل تماسكها وسط عالم لا یهتم  التي تسلل إلیها التفكك و لم تعد قادرة 

  .بمصادر نشأتها

و معلوم أن هناك ارتباطا واضحا بین الجریمة و التغیرات و المتغیرات العالمیة      

، فقد استفادت، و ما تزال، عصابات الإجرام في عملیات الفساد و الإفساد 1"العولمة"

فـراد و السلع، و أصبحت الجریمة من معطیات العولمة التقنیة و سهـولة التنقل للأ

متعددة الأشكال و متعدیة الحدود و القیود لتأخذ شكل معاصر غیر معهود في عالم 

الرذیلة یتمیز بخصائص شتى ساعدت في تطویرها و عالمیتها لیصبح المجرم المعاصر 

السباق في مجال العولمة؛ حیث أصبح مجالهم تحكمه لغة واحدة و نظام واحد، حتى 

  ا نخشى من وجود حكومات إجرامیة موازیة إن لم تكن فعلا قائمة؟ بتن

إن استغراب الأفراد عن سلوكیات غیر مشروعة، تتنافى و القیم الإنسانیة التي      

احتكرت أسالیب العلم الذي ما أتعب المخترع نفسه من أجلها إلا لخدمة البشریة یفرض 

و مختلف المیزات التي جعلت منه ینفرد  تساؤل عن ما المقصود بهذا النمط من الإجرام

  في حلیة معاصرة أرهقت المجتمع الدولي في إیجاد سبل للتصدي لها؟

المتعلقة بالجریمة المستحدثة و التي تمیزت بالصبغة الوصفیة  التعاریف تعددت      

، و رغم ذلك  بعد دراستنا لبعض الجرائم المعاصرة  من جمیع النواحي )المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(ولنا مجتهدین استشاف جملة من الخصائص للجرائم المستحدثة  حا
                                                           

 الطبعة لبنان، دار الوسام، بیروت،ة، القانون، رؤیة إسلامی و كامل أبو صقر، العولمة التجاریة و الإداریة -1
  .231. ، ص2000الأولى، 
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  تعریف الجریمة المستحدثة: المطلب الأول

        

لا مندوحة في أن مسألة تعریف الجرائم لا تدرج في النصوص القانونیة إلا في      

النسبة للجرائم حالة تحدیدها و تمییزها عن باقي الجرائم الأخرى و كذلك هو الحال ب

المستحدثة إلا فیما ندر من بعض صورها، لذا اجتهد بعض الشراح في تعریفها و ذلك 

، كما أن مسألة التعرض إلى )الفرع  الأول ( مشترك  تعریف أكادیميفي ظل غیاب 

  ).الفرع الثاني ( خصائص هاته الجرائم لها من الأهمیة لإضفاء أكثر توضیح علیها 

  ف الجریمةتعری: الفرع الأول

تعد الجریمة منذ الأزل من الأفعال المنبوذة و ما یوضح ذلك تعاریفها سواء عند      

أهل اللغة أو الشریعة و حتى عند المختصین في المجالات المختلفة و ستعالج الفروع 

  .    الموالیة هاته التعاریف

  التعریف اللغوي للجریمة: البند الأول

، 1جرم بالفتح و أجرم و اجترم: الجریمة مثله، تقول منه، و الذنبیقصد بالجرم     

   .2علیة أي ادعى علیة ذنبا لم یفعله) تجرم ( بمعنى و الجرم بالجریمة من فعل جرم، و 

 التعریف الاصطلاحي: البند الثاني 

اهتم العلماء بتعریف الجریمة لتحدید من ینطبق علیه وصف المجرم، فاختلفوا في      

لاف تخصصهم، فیرى علماء النفس بأن الجریمة هي تعارض سلوك الفرد التعریف باخت

مع سلوك الجماعة، في حین یرى علماء الاجتماع بأن الجریمة هي كل فعل من شأنه 

  . 3أن یصدم الضمیر الجماعي السائد في المجتمع فیسبب ردة فعل اجتماعیة
                                                           

  الإمام إسماعیل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، قاموس عربي عربي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة -1
 .16.، ص2007    

  .89.ص ،1989، طبعة  بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنانمحمد أبو  -2
  ، الجزائر، الطبعة الأولى، یوان الوطني للأشغال التربویةدالأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  -3

 .23.، ص2000   
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یعاقب علیه  امتناعأو  لعمأما المختصین في القانون فیعرفون الجریمة بـأنها كل    

  .       1القانون بعقوبة جزائیة

  التعریف الشرعي للجریمة: البند الثالث

شرعیة زجر الله عنها  محظوراتالجریمة في الشریعة الإسلامیة عـرفها الفقهاء بأنها      

  . بحد أو تعزیز، فهي خروج على طاعة الله و رسوله و عدم الالتزام بأوامره و نواهیه

  تعریف مصطلح الجریمة المستحدثة: الفرع الثاني

من المواضیع الحدیثة، هي الجرائم المستحدثة و في هذا الفرع سأحاول أن أعرف       

بالجریمة المستحدثة و ذلك من جهة نرفع فیه اللبس عن هذا الموضوع  و من جهة 

  . المعالجة ضیعأخرى نتبع فیه تقالید الأبحاث العلمیة التي تفتتح  بتعاریف للموا

      2التعریف اللغوي لمصطلح المستحدث :البند الأول

اســم المفعــول مــن : ، مســتحدث)اســم : ( فاعــل مــن اســتحدث، مســتحدث: مســتحدث      

، و یقــال اســتحدث ، اســتحداثا، فهــو مســتحدث، و المفعــول )فعــل: ( اســتحدث، اســتحدث

: عــده حــدیثا، مفعــول مــن اســتحدث، و مســتحدث: أحدثــه و اســتحدثه: مســتحدث اســتحدثه

م المفعـــــول مـــــن اســـــتحدث، اســـــ: ، مســـــتحدث)اســـــم : ( فاعـــــل مـــــن اســـــتحدث، مســـــتحدث

لـم یكـن سـائدا مـن : جدیـد، و كـلام مسـتحدث: و یقال اختـراع مسـتحدث) فعل: ( استحدث

جدیــد، أي لــم یكــن متــداولا مــن قبــل، و یقــال : قبــل، مبتكــر، مبتــدع؛ و مصــطلح مســتحدث

 .قَبْلُ لَمْ یَكُنْ سَائِداً مِنْ  : مُسْتَحْدَثٌ  كَلاَمٌ  جَدِیدٌ، و :مُسْتَحْدَثٌ  اِخْتِرَاعٌ 

 

 

 

  
                                                           

  .32. ، صأعلاهأحسن بوسقیعة، المرجع  -1
   http://.www.almaany.com        :قاموس المعاني،  قاموس عربي عربي، لأكثر توضیح أنظر -2
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  التعریف الفقهي للجریمة المستحدثة: البند الثاني

إن التعریف بالجریمة المستحدثة أصبح محل اهتمام الباحثین في مجال الجریمة      

ذات النمطیة الحدیثة و الذین مهما اختلفت تعبیراتهم في التعریف بها إلا أنهم یتفقون 

لتي استعمل فیها الجناة تقنیة التكنولوجیة على أنها تلك الأفعال المحظورة قانونا و ا

  .     الحدیثة و التخطیط

بأنها أنماط : " معرفا إیاها البشیريو اتساقا مع ما جاء یقول الدكتور محمد الأمین      

من الجرائم التي لم یألفها المجتمع في السابق، من حیث أسلوب ارتكابها و نوع الجناة 

المخطط لها و التي یستعین المجرمون عند تنفیذها من  فیها و حجمها؛ أو هي الجرائم

معطیات العلم الحدیث و من قبیل ذلك جرائم الإرهاب و المخدرات و جرائم الحاسوب 

الآلي و الشبكة المعلوماتیة أو هي تلك التي یشترط لاستخدامها التقنیة الحدیثة لتسهیل 

  .1"تنفیذها و إخفاء معالمها 

إن الجرائم المستحدثة هي  ": عبد العزیزول الأستاذ عبد الله في نفس الإطار یق     

أنماط من الجریمة تستخدم فیها التكنولوجیا  الحدیثة من أجل تسهیل عملیة الإجرام مثل 

جرائم الإرهاب و الجریمة المنظمة وجرائم العنف و جرائم غسیل الأموال و جرائم الیاقة 

الفساد الإداري و جرائم الحاسوب و جرائم تزویر  البیضاء و الجرائم الاقتصادیة و أنماط

بطاقات الائتمان و الجرائم الناتجة عن التعامل غیر المشروع بجسد الإنسان و جرائم 

  .2"العنف العائلي و غیرها من أنماط الجرائم المستحدثة 

أن  ": الشلبيلیس بعیدا عن التعاریف السابقة فقد جاء في كتابات الأستاذ رفیق      

الجرائم المستحدثة و المعبر عنها بالجرائم المستجدة هي ظواهر إجرامیة أفرزتها تیارات 

انحرافیة برزت على الساحة الإجرامیة في وقتنا الراهن و هي ولیدة التحولات التي 
                                                           

  محمد الأمین البشیري، التحقیق في الجرائم المستحدثة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،السعودیة،  -1
  .9 -8.ص. ، ص2004     

  عبد الله عبدالعزیز یوسف، الظواهر الإجرامیة المستحدثة  و سبل مواجهتها، التقنیة  و الجرائم المستحدثة،  - 2 
        .198.، ص1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة،      
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شهدتها الحیاة المعاصرة، المعقدة في كل ما له صلة بالمسائل الاجتماعیة و الاقتصادیة 

  . 1"اسیة و غیرها و الثقافیة و السی

إن المتتبع لما كتب عن الجرائم المستحــدثة بما في ذلك الجرائم الاقتصادیة       

الحدیثة، و الجریمة المنظمة التي أصبحت هاجس المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة 

لهذه الجرائم و ذلك بتعدید أنواعها و ضرب الأمثلة  الرصد الوصفيیلاحظ غلبة 

المستفیضة عنها و كذا التطرق للخسائر الاجتماعیة والاقتصادیة و السیاسیة و المالیة 

على أنه  المترتبة علیها، فنختصر حوصلة لما جاء من تعاریف لهذا النمط من الإجرام

ء و القدرة العالیة على  سلوكهم لها و التي یتمیز مقترفوها بالدهاالمخطط من الجرائم 

المنحرف من إطار الإجرام التقلیدي إلى الإجرام المستحدث في الأسالیب و التقنیات 

الغایات و الضحایا ممــا ترتب علیه مشكلات تحمل في ثنایاها أبعاد اجتماعیة و إنسانیة 

  .و اقتصادیة تجاوزت الحدود الجغرافیة للبلد الواحد

ر عن الجرائم المستحدثة بالجرائم المستجدة من باب أن لكلا منهم من یعب      

المصطلحین دلالة على حداثة الجرم المقترف إلا أن ذلك التعبیر یحمل من الأخطاء 

فالجریمة المستجدة ما هي إلا صورة من صور الجریمة المستحدثة و لكن بصورها 

الهائلة و المتسارعة في نتیجة التطورات  2المتقدمة زمنیا على التشریعات العقابیة

المیادین العلمیة، و تقدم حركة الاتصالات و المعلوماتیة التي عمت العالم كله، و لهذا 

؛ و المجرم المعلوماتي یسبقان بمــراحل كثیرة و مسافات واسعة 3فإن الجریمة المعلوماتیة

                                                           
  الإجرامیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلومرفیق شلبي، مدى كفاءة الأجهزة الأمنیة العربیة في التصدي للظواهر  -  1

   . 172. ، ص1999الأمنیة، الریاض، السعودیة،      
  استكملت الولایات المتحدة الأمریكیة مع نهایة القرن الماضي بنیتها التشریعیة التي تحكم المعاملات الالكترونیة -2

  و مواجهة الجریمة الالكترونیة، أما عن فرنسا بعد أن عدلت تشریعاتها بدأت في إعداد و تأهیل الكوادر البشریة    
   .التي تطبق هذه القوانین من قضاة و كل من خوله القانون التعامل مع الجریمة    

  و كلمة آلي informationو هي اختصار مزجي لكلمتي معلومة  informatique معلوماتیة یقصد بمصطلح - 3
  .و هي تعني المعالجة الآلیة للمعلومة automatique أو آلیة    

  = :راجع في ذلك   
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دان العربیة عن خطوات المشرع الجنائي في هذا النوع من الجرائم سواء كان ذلك في البل

و من قبیل هذا النمط من الإجرام نذكر جرائم الحاسب الآلي و تزویر  1أو غیرها

بطاقات الائتمان جرائم الشبكة المعلوماتیة و استخدام أجهزة التحكم و المراقبة عن بعد 

  .في تنفیذ الجرائم الإرهابیة و الجریمة المنظمة

ه یثیر سؤال في هذا المقام عن تلك الكلام عن الرصد الوصفي الذي أسلفنا إلی     

؟ و الإجابة عن الأخیر ستجد الإجرام الخطیرالمیزات التي تتصف بها هذا النوع من 

  .     محلا لها في المطلب الموالي

  خصائص الجریمة المستحدثة و صورها : المطلب الثاني

  

و التي  ظهور أنماط إجرامیة مستحدثة التقدم العلميمن الطبیعي أن یصاحب      

برزت في الفضاء الإجرامي في ظل انتشار و تنامي الإجرامي المنظم عبر الوطني في 

، بات من الواضح تغلغل هذه الصور الحدیثة من 2العصر الحدیث بوصفه إجراما دولیا

الأنشطة غیر المشروعة في المجتمعات الراهنة، و صبغ الوصف المستحدث لهاته 

لا یعني أنها كلها جدیدة الظهور في الساحة، بل منها ما الطائفة من الأفعال المحظورة 

هو قدیم و تم إحیاؤه و استحداثه سواء بالنظر إلى الأسالیب التي تعتمد على التقنیة 

المستعملة أو التخطیط أو التنظیم و كذا النطاق المكاني الذي ترتكب فیه، و منها ما 

ذا ما جعل هاته الأنشطة غیر هو حدیث أجهضتها الأبحاث العلمیة و الصناعیة، ه

أو تقاسمها  العادیةقد تختلف فیها عن الجرائم  الخصائصالمشروعة تنفرد بجملة من 

                                                                                                                                                                             

  أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، الحمایة الجنائیة للحاسب الآلي، دار النهضة =    
  .270. ، ص2000العربیة، القاهرة،  مصر،  الطبعة الأولى،      

  عبد الفتاح بیومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبیوتر و الانترنت في القانون العربي النموذجي، دراسة مقارنة -1 
.                                                   12. ، ص2007في القانون المعلوماتي، دار الكتب القانونیة، المحله الكبرى، مصر،  متعمقة     

  محمد علي العریان، عملیات الاتجار بالبشر و آلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، -2
   .09. ، ص2011   
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مع مثیلاتها من ذات طائفتها و هاته الوقفات الأخیرة هي لب الإشكالیة المثارة في هذا 

المطلب و الذي سیعالج خصائص الجرائم المستحدثة في الفرع الأول منه، أما الثاني 

 .فسیناقش صورها

  خصائص الجریمة المستحدثة     : الفرع الأول 

ن الأفعال غیر المشروعة بمجموعة من الخصائص التي تتمیز الأنماط الحدیثة م      

، و ذلك مرده أن هذه الأفعال ما هي إلا بالإجرام المنظمتشبه إلى حد بعید تلك المتعلقة 

صور من الأخیر، كما تنفرد الأقلیة منها بمیزات خاصة، و ذلك بالنظر إلى الوسیلة 

لرشوة، و بعض أشكال الجرائم المستعملة و عدد المقترفین لها كجریمة المحاباة أو ا

  :المعلوماتیة، و لعل أبرز تلك الخصائص ما یلي

 الجذور التاریخیة للجرائم المستحدثة: البند الأول

لا غرو أن المتصفح لتاریخ ظهور أغلب الجرائم المستحدثة سیجد أن لها جذور      

ها، و لعل خیر بعیدة، حیث عرفها الإنسان في العصور السابقة في أبسط صور  تاریخیة

مثال عن هذه الأشكال وصف جریمة الاتجار بالبشر بجریمة العبودیة الحدیثة و هي 

بهذا الوصف تعد من الجرائم الخطیرة متعددة الأبعاد و التي تواجه المجتمع البشري في 

القرن الحادي و العشرین، بسبب إحیائها لظاهرة العبودیة القدیمة و تحویلها إلى ظاهرة 

  .1عالمیة

فانه تمتد جذوره التاریخیة ) الإجرام المنظم ( أما عن أخطر الإجرام المستحدث       

إلى  القرصنة البحریة التي عرفت منذ العصور الوسطى، و حتى القرن الثامن عشر 

إلى غایة بدایة القرن التاسع عشر؛ فقد كانت أهداف القراصنة تنحصر في الحصول 

الحصول علیه جرائم أخرى كالقتل و الخطف، مما  على المال الذي ترتكب في سبیل

و معاهدات لمواجهة العنف في أعالي البحار،  اتفاقیاتدفع دول العالم إلى وضع 

                                                           

  .10. محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -1
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لتتبدل أهداف أعمال القرصنة في العصور الحدیثة إلى تحقیق أهداف نذكر منها السلب 

ت على الساحة برز  لاحقةو النهب و الانتقام، و تحقیق أهداف سیاسیة، ثم في فترة 

عصابات المافیا في إیطالیا التي ظهرت فیما بعد بالولایات المتحدة الأمریكیة، حیث 

انتشرت فیها و في غیرها من الدول، و ظهرت في الیابان عصابات الیاكوزا التي قدّر 

عضو، كما برزت في كولومبیا كارتلات تجارة 19000بحوالي  1994أفرادها عام 

؛ و حتى الجریمة المستحدثة 1المنظمة أبرز من یتعامل في الجریمةالمخدرات التي تمثل 

في أبسط صورها و المتمثلة في الرشوة عرفها البلاط الفرعوني، و الكهنة في العصر 

  . الجاهلي

إن القول بقدم بعض صور الجرائم المستحدثة یكمن في أسلوب تنفیذها البسیط      

 الحدود الجغرافیةما أن اقتراف الأخیرة لا یتعدى الذي تستعمل فیه الوسائل التقلیدیة، ك

لبلد الجناة، و مع تطور الفكر البشري تطور الإجرام المنظم في العصر الحدیث حیث 

انتقل من المحلیة إلى العالمیة، و أصبحت المنظمة الإجرامیة منظمة دولیة و أتى هذا 

خصوصا في ثورة التطور كرد فعل لما شهده العصر الحدیث من تطور متسارع 

الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات التي سهلت الترابط و الإتصال بین المنظمات 

الإجرامیة، و تحول نشاطها إلى نشاط عالمي، و بالإضافة إلى تطور النظام الاقتصادي 

و القانوني، و ظهور مصطلح العولمة إلى الوجود، كل ذلك ساعد على انتشار الإجرام 

  .2عالمنظم بشكل واس

  
                                                           

الشمراني، الجریمة المنظمة و سیاسة المكافحة في التشریع الإسلامي و القانون         قعبد الخالمحمد بن مسفر بن  -1
 دراسة مقارنة بین أسالیب الوقایة  و المكافحة في التشریع الجنائي الإسلامي و الأنظمة الجنائیة المعاصرة  ،الجنائي  
 1422رسالة ماجستیر، قسم العلوم الشرطیة بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، عام  ،لجریمة تهریب المخدرات  
  .45. م، ص 2001 /هـ
 ، 2008، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، )دراسة تحلیلیة ( جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة  -2

  .30. ص   
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  كیفیة اقتراف الجرائم المستحدثة : البند الثاني

ـــــذي جعلهـــــا تتســـــم بجملـــــة مـــــن       ـــــة الأمـــــر ال ـــــة بطریقـــــة متقن ترتكـــــب الجریمـــــة الحدیث

  :          الخصائص و المتمثلة فیما یلي

الرشوة لا ترتكب الجرائم المستحدثة بصورة فردیة إلا فیما ندر منها كجریمة  -أولا

بل تقوم على أساس من التنظیم المحكم  1الجریمة المعلوماتیة بصورها و بعض أشكال

الذي یحدد طبیعة العمل داخل المنظمة الإجرامیة و یعني ذلك وجود نظام یبین آلیة 

العمل و تقسیم الأدوار بین الأعضاء و تحدید بعضهم ببعض و علاقتهم بالمنظمة 

بجانب العنصر النفسي،  الإجرامیة ككل من جهة أخرى، و لذلك فان التنظیم یتطلب

نشاطا ملموسا یتمثل في جمیع الوسائل و الإمكانات التي یحتاجها لتحقیق أهدافه، مثل 

تسلیح أعضاء الجماعة و البحث عن وسائل التمویل، و لا یشترط أن یتخذ التنظیم 

شكلا معینا، أو أن تكون الاختصاصات مكتوبة أو أن یعلم كل عضو من الجماعة 

  .    2دوار بقیة الأعضاءباختصاص أو أ

یقوم على  هرميفي الجرائم المستحدثة یكون على شكل هیكل تنظیمي  التنظیم     

أساس المستویات المتدرجة الواضحة المحددة بدقة و المعترف بها و المحترمة من 

طرف جمیع أعضاء العصابة، أین تتدرج الوظائف من الرئیس حتى أدنى مرؤوس، 

دید الجرائم التي یتعین ارتكابها، و من یقومون بتنفیذها و توزیع فالقیادات تقوم بتح

الأدوار و المهام، و كذا أسلوب ارتكاب الجریمة و ترقیتها، و إذا كانت هناك مرونة في 

                                                           
  هذا بواسطةالتي تقع عن طریق الانترنت و  الإتلاف المعلوماتينذكر من بین هاته الجرائم تلك المسماة بجریمة   -1
  على الوظائف الطبیعیة للكومبیوتر و عن طریق التعدي على البرامج و البیانات المخزنة و المتبادلة عن لاعتداءا   

  ف المعلومات المخزنة بالحواسیب بمحوها أو تعدیلها أو تغییر شبكة الإنترنت و التلاعب بالبیانات و إتلا طریق   
  .نتائجها أو التشویش على النظام المعلوماتي و إعاقة سیر عمل النظام   
  :للإثراء أكثر أنظر   
  2009خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في جرائم الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  -

  .    421. ص     
   .73.، ص2001كامل شریف سید، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة، مصر، الطبعة الأولى،  -2
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تغییر الأفراد الممارسین للنشاط الإجرامي، فإن القادة عادة ما یستمرون في مناصبهم 

لذین أثبتت التحریات عبر دول العالم و وسائل رغم تقدمهم في السن، هؤلاء القادة ا

الإعلام أنهم من زمرة رجال الأعمال أو أنهم من ساسة الدول و الذین قد تكون لهم 

مراكز أدبیة أو سیاسیة أو رجال أعمال یدیرون نشاطات مشروعة إلى جانب أنشطتهم 

و تعد عقوبة؛ غیر المشروعة و ذلك لتمویه العدالة و الرأي العام و الإفلات من ال

خیر مثال للمنظمات الإجرامیة ذات )  Cosa Nostra( عصابات المافیا الكــوزا نوسترا 

  .1عائلة 52التدرج الهرمي الدقیق في توزیع الوظائف و تتألف من 

العضـــویة فـــي الجماعـــات الإجرامیـــة هاتـــه تخضـــع لقـــانون صـــارم و ذلـــك أن القیـــادة      

المركزیــة التــي لهــا صــلاحیة التنظــیم و التخطــیط تكــون بمقتضــى عــرف المنظمــة مقصــورة 

علـــى أشـــخاص معینـــین الـــذین یشـــترط فـــیهم نفـــس العـــرق أو الـــدین أو الجـــنس أو التـــاریخ 

خاص التــابعین لهاتــه الطائفــة مــن المجــرمین فمــا الإجرامــي أمــا بــاقي المســتویات مــن الأشــ

هي إلا وسائل بشریة دورها یكمـن فـي التنفیـذ الـذي یكـون دومـا علـى عـدة مراحـل باعتبـار 

  . هذه الأعمال غیر المشروعة و الحدیثة من الجرائم العابرة للحدود الوطنیة

ظیمـات الأمنیـة للتن مــوازیةو تسعى الشبكات الإجرامیة إلـى وضـع تشـكیلات هرمیـة      

المختلفـــة، ســـواء مـــن مســـتویات الأشـــخاص الاجتماعیـــة و الاقتصـــادیة و العلمیـــة أو مـــن 

حیث الخصائص النفسیة التـي تـدعو للتقـارب بـین جماعـات الشـبكة الإجرامیـة و تـدرجات 

   . 2السلم الأمني الرسمي

ة، و إن إحــدى الثوابــت الأساســیة داخــل المنظمــة الإجرامیــ التخطــیطتمثــل خاصــیة  -ثانیــا

ـــة تقـــدم  ـــة إجرامی ـــة عملی ـــد معنـــى التخطـــیط و الدراســـة المســـبقة لأی ـــه یفی كـــان التنظـــیم بذات
                                                           

  ، السنة الثامنة عشر، أكادیمیة 602، العدد مجلة الأمن و الحیاةالفساد،  المنظمة وعادل عبد الجواد، الجریمة  - 1 
   .و ما بعدها 43 .، ص1999نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،      

  ،مجلة الشرطة للدراسات و الثقافة الشرطیة،  »الجریمة المنظمة وأسالیب مواجهتها«محمد بن سلیمان الوهید ، - 2 
  ،1995 »شباط« فبرایر -والعشرونالسنة الخامسة  - 250وزارة الداخلیة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، العدد     
  .37 -32 .ص. ص    
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المنظمة الإجرامیة على ارتكابها، فـالتخطیط فـي نطـاق المنظمـة الإجرامیـة یتسـم بالدقـة إذ 

تتم الاستعانة أثناء إعداد المشاریع الإجرامیة بأشـخاص مـن ذوي الخبـرات و الاختصـاص 

في مختلف المیادین، و إن كان  الجناة في الجرائم العادیة یخططون عادة قبـل و الكفاءة 

الإقدام على جرائمهم، فذلك التخطیط في نطاق المنظمة الإجرامیة یعد سـمة مـن سـماتها، 

الأمر الذي یمكن معه القول أن كل جریمة منظمـة هـي جریمـة مخططـة و لكـن لـیس كـل 

 .    1جریمة مخططة جریمة منظمة

یستلزم التخطیط وجود قدر عالي من الذكاء و الخبرة بهدف ضمان استمرار النشاط      

الإجرامي بعیدا عن رقابة ملاحقة هیئات تنفیذ القانون و من هنا جاءت تسمیة الجرائم 

المستحدثة بجرائم الذكاء، فهي تتصف بدهاء و مكر فاعلیها و قدرتهم على التمویه، كما 

یساعدها على سرعة التنقل و الحركة من أجل تفادي الوقوع في  تتمیز بدقة التنفیذ الذي

أیدي السلطات و منحها سرعة التغییر و استبدال قیادتها كما أن الأنشطة الإجرامیة 

التي تمارسها الجماعة الإجرامیة تقتضي بطبیعتها استخدام أسالیب كالإرهاب و العنف 

رتجالیة في أداء المهام المخصصة  الجسدي أو المعنوي لإخضاع الآخرین، مع نبذ الا

 .لكل فرد من المنظومة الإجرامیة

هو  و لعل من أوضح الصور في مسألة التخطیط المتعلق بالإجرام المستحدث     

التجارة في التحف الفنیة والآثار التي تعتبر أحد الأوجه الجدیدة التي لجأت إلیها 

لغسیل أموالها بعد الرقابة الشدیدة التي كنوع آخر  تجارة المخدرات عصابات المافیا و

المؤسسات المالیة مؤخرا في تنفیذها؛ و تعمد هذه العصابات على  بدأت البنوك و

الدخول في المزادات الكبیرة الهامة فتقتني القطعة الأثریة لتقوم بتسدید جزء من سعرها 

تحصل علیها  إما نقدا أو من خلال حساب غیر مشبوه، ثم تقوم بموجب الأوراق التي

من صالة البیع بتحویل بقیة الثمن من أموال ذات مصدر مشبوه سواء نقدا أو من 
                                                           

  مفید نایف الدلیمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،  دار الثقافة للنشر  -1   
  .51.،  ص2006مصر،  التوزیع،و       
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حساب بنكي دون أن یلتفت أحد إلى هذا على اعتبار أنه سداد لبقیة الثمن، و بعدها 

قد تنبهت السلطات  تحتفظ بالقطعة الفنیة لفترة زمنیة قبل إعادة بیعها بشكل مشروع، و

ت المتحدة و فرنسا و بریطانیا و ایطالیا و سویسرا إلى هذه الخدعة في كل من الولایا

بعد ظهور وجوه غیر مألوفة في قاعات بیع التحف الفنیة النادرة، و بعد عثور أجهزة 

مكافحة المخدرات في أمریكا اللاتینیة على آثار و مقتنیات نادرة في مقر شبكات تجارة 

  .المخدرات بعد إلقاء القبض علیها

كما أن التخطیط و التنسیق للعملیات الإرهابیة أصبح الیوم إجرامه على جانب من      

التعقید و الصعوبة، فعملیاته تحتاج إلى تخطیط محكم و تنسیق شامل، و تعتبر الشبكات 

وسیلة اتصال بالغة الأهمیة للجماعات الإرهابیة؛ حیث تتیح لهم  1العالمیة للمعلومات

الشامل لشن هجمات إرهابیة محددة  في جو مریح، و بعیدا حریة التخطیط و التنسیق 

   .عن أعین الناظرین، مما یسهل على الإرهابیین ترتیب تحركاتهم، و توقیت هجماتهم

إن دقة التخطیط في الأفعال الإجرامیة وصلت إلى حد اختراق السریة المرتبطة       

لقانونیة للهیئات الأمنیة بمختلف بشبكات الأمن العام على الأقل من الناحیة البشریة و ا

عن طریق توظیف عناصر بشریة حتى  الاختراق الأمنيدرجاتها، وتبرر خطورة محاولات 

مثل صیانة أجهزة الاتصال و السكرتاریة ( و لو كانت هامشیة ضمن شبكة الأمن العام 

أو المطاعم أو الخدمات المكتبیة و صیانة المرافق الأمنیة كالمباني و نحوها و السیارات 

                                                           
  بأنه لا یحتاج إلى نظیره العادي، الذي یتمیز عن الالكتروني یطلق على هذا النوع من الإرهاب بالإرهاب أصبح -  1

  العنف و القوة بل یتطلب وجود حاسب آلي متصل بالشكة المعلوماتیة و مزود ببعض البرامج اللازمة، إضافة إلى     
  استغلال موارد العالم من خلالفي مجال تقنیة المعلومات؛ فهو ینطلق  ومؤهلة موارد بشریة متخصصةر تسخی    
  و كذا تهدید السلطات العامة و التخریب و الابتزاز و الذي تتم من خلاله عملیات التدمیر و الافتراضيو المادي     
  .عابرة للقارات ذلك باعتباره جریمة إرهابیة متعدیة الحدود، و و الدولیةالمنظمات    
  :أنظر    
  .   81. ، ص2001 الأدبیة، لبنان، الطبعة الأولى،علي عدنان الفیل، الإجرام الالكتروني، مكتبة زین الحقوقیة و  -
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التي یرتادها عناصر الأمن في حیاتهم العملیة أو خلال فترات راحتهم في إجازاتهم 

  ـ        1)المختلفة 

هي كـذلك مـن بـین السـمات إلـي یرتكـز علیهـا الإجـرام محـل البحـث  الصمتقاعدة  -ثالثا

ذلــك أن مبــدأ الســریة یعتبــر الحصــن المنیــع لأي منظمــة إجرامیــة خطیــرة و یضــمن بقاءهــا 

و اســتمرار أنشــطتها بعیــدا عــن رقابــة الهیئــات القانونیــة، فالتعامــل داخــل هــذه  الجماعــات 

مضـــبوط حیـــث أنــه  یعتبـــر لغـــة یــتم مـــن خــلال شـــفرة ســـریة ونظــام ســـري خـــاص دقیــق و 

خاصــة تتنـــوع و تتعقـــد حســـب مســـتویات الهیكـــل التنظیمـــي للمنظومـــة الإجرامیـــة، ذلـــك أن 

الشفرات السریة على مستوى القیادة تعرف أكثـر سـریة و تعقیـد و هـي مقصـورة فقـط علـى 

التعامــل فــي هــذا المســتوى علــى خــلاف المســتویات التنفیذیــة فلهــا نظامهــا الســري الخــاص 

یكــــون محــــل تغییــــر مســــتمر مــــن القیــــادة فالتعامــــل بهــــذا بنظــــام الشــــفرة جعــــل هــــذه  والــــذي

المنظومات السلبیة محفوفة بالأمان و بعیدة علـى كـل توغـل سـواء مـن نظیرتهـا الإجرامیـة 

أو من قوات الأمن، فلا یمكن تحلیل تلك الأنظمة السـریة إلا مـن طـرف مـن تلـك الطائفـة 

 . مجرمینأو من توغلوا أوساط بؤر هؤلاء ال

دستور للناشطین في عالم الإجرام المعاصر واجب تقدیسه إن قاعدة الصمت تعتبر      

من كل على الأعضاء و من یخالفه یقع تحت طائلة عقوبات قاسیة و هو ما یعرف 

بنظام التصفیة باستعمال أبشع الطرق اللاانسانیة كالقتل باستعمال الأفاعي أو الحقن 

  .تسلم عائلات المجرم الخائن من القتل الشنیع بالمواد القاتلة، و لا

من حیث التخطیط وأسلوب التنفیذ  الاحترافالجرائم الحدیثة، تتمیز بالتعقید و  -رابعا

المحكم و الأشخاص المنفذین الذین ینتمون إلى درجات متفاوتة في الهیكل الإجرامي، 

                                                           
  .محمد بن سلیمان الوهید، المرجع السابق -  1
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عابرة باعتبارها جرائم هذا فضلا عن روابطهم السیاسیة المختلفة و الحیز الجغرافي 

  .للحدود الإقلیمیة

و ما یزید من تعقید هاته الطائفة من الأفعال غیر المشروعة هو أنه لا تقترف      

جریمة بمفردها و إنما هي عبارة عن تداخل لأفعال جرمیة عدیدة تفرز ظاهرة حدیثة في 

د على أحدث المنظومة الإجرامیة تنتهز من الصراعات التي تعیشها الدول و تعتم

الوسائل العلمیة، فكل هاته المعطیات أرهقت الجهات الأمنیة المحلیة و الدولیة في 

  .التصدي لها

كم هي كثیرة الأمثلة التي یفرزها العالم الإجرامي و التي تجسد التعقید و التداخل      

نین و لعل من بین ما یضرب بالاقتصاد و الأمن الوط! في الظواهر الإجرامیة الحدیثة

جریمة تزویر أرقام هیاكل المركبات و وثائقها و التي تعتبر من أحدث الجرائم 

الاقتصادیة و ذات طابع ممیز عن باقي الجرائم الأخرى بحیث تقوم بها شبكات مختصة 

و علمي  طابع ذهنيبطرق و مناهج مختلفة تطورت بتطور التقنیات، فهي جریمة ذات 

علم التصویر، و طبع الوثائق و عملیة   تعتمد على مهارات فنیة متخصصة في

الاستنساخ و غیرها من الأعمال التي تتطلب الدقة العالیة في التنفیذ كأعمال الطلاء، 

التلحیم و الحدادة، فهي جریمة لا تتطلب من مرتكبیها بذل مجهودات عضلیة بل تعتمد 

  . 1على الذكاء و المهارة في إنجاز و تنفیذ مختلف مراحلها

و وثائقها عمــل تنظیمات إجرامیة  هیاكل المركباتتعتبر ظاهرة تزویر أرقام        

مهیكلة و معقدة و ذات انتشار عالمي و هي ذات صلة بأنواع أخرى من الإجرام، حیث 

ملیون سیارة تسرق سنویا وبتكلفة  300ثوان في العالم أي هناك  10یتم سرقة سیارة كل 

مسة وأربعین دولة فقط منها ملیوني سیارة بأوروبا ملیار دولار و هذا بالنسبة لخ 21

  .ملیون فعل إجرامي إجمالا 5,3لوحدها أي ما یمثل ملیون فعل إجرامي من بین 

                                                           
  .367. ، ص2008عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي الفني، الهیئة القومیة لدار الكتب و الوثائق، مصر،  -  1
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فإن ظاهرة تزویر أرقام هیاكل المركبات و وثائقها ازدادت حدتها  الجزائرأما عن       

لإرهابیة مصدرا أین جعلت منها الجماعات ا العشریة الحمراءبشكل هستیري خلال 

للدعم اللوجستیكي و منبعا هاما لكسب الأموال بغیة جمع مبالغ مالیة ضخمة من خلال 

تفكیك و بیع السیارات المسروقة على شكل قطع غیار بعد استعمالها في تنفیذ العملیات 

الإرهابیة أو تزویرها مع إعادة بیعها لرصد أموالها في تدعیم النشاطات الإرهابیة، و قد 

  .تغلها الإرهاب كرافدا من روافده المالیة و اللوجیستیكیة اس

  الوسائل المستعان بها لتنفیذ الجرائم المستحدثة: البند الثالث

تتعدد الأسالیب و الوسائل التي یلجأ إلیها مجرمي العصر الحدیث لتحقیق أهدافهم      

   :و تتمثل هاته الأخیرة فیما یلي

سیاسیة أو سیادیة كما  طموحاتقد تتباین أغراض المنظمات الإجرامیة بین تحقیق  -أولا

قد تكون عقائدیة، بید أن الغرض السائد فیها هو تحقیق مكاسب مادیة و ثروة طائلة 

للتربع على عرش قیادة المجتمع الدولي، فلا تتوانى الأخیرة في استخدام أیة وسیلة 

ل الإفساد و القمار و المتاجرة بالأشخاص و أسلحة للوصول إلى هاته الغایة من خلا

السیطرة على المناقصات و الأسواق المحلیة و حتى  ، و 1الدمار و بث سموم المخدرات

مستعملة في ذلك مجموعة من الخبراء  غسیل الأموالالدولیة من خلال استغلال حركة 

  .في مجالات مختلفة

دقة إلا من قبل المجرمین أنفسهم، لكن رغم المكاسب الإجرامیة لا یمكن إحصاؤها ب   

ذلك قد تحاول من حین إلى آخر الأجهزة الأمنیة المختلفة أو مصالح الجمارك أن 

على العملیات التي تم ضبطها، و في هذا السیاق فقد ورد في تقریر  إحصائیاتتعطي 

حیث قدر عائدات المخدرات  1985و  1984عن مباحث الشرطة الكندیة عن عام 

لتي وزعت في السوق الكندیة بنحو عشرة آلاف ملیون دولار كندي، و تقدر السلطات ا
                                                           

  و القوانین الوطنیة، دار النهضة العربیة، القاهرةفائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة  -  1 
 .74.، ص2002مصر،      
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الأمریكیة عائد بیع المخدرات في العالم بما یربو على ثمانیة آلاف ملیون دولار أمریكي 

و تقدر مصالح الأمم المتحدة أن الأرباح الناتجة من بیع المخدرات في العالم تتراوح 

  .1یلیون دولار في العالمملیار أو تر  200مابین 

التي تعتبر من بین أهم المیكانیزمات المعتمد علیها من   الفساداستخدام وسائل  -ثانیا

الجماعات الإجرامیة لإكمال و تسهیل مخططاتهم الإجرامیة أو تقلیل مخاطر كشف 

في عملیاتهم من السلطات العامة، فانتشار الفساد الإداري و السیاسي دورا لا یقل أهمیة 

حمایة هذا النوع من الإجرام، و ذلك لضمان حمایتها و تجنب اكتشافها و تسهیل 

، و تحاول هاته العناصر السلبیة نشر الفساد من خلال أسلوبین یطلق علیهما 2نشاطها

، حیث یقصد بالأول إفساد المسئولین الذین لدیهم نفوذ العمليو الفساد المؤسسي الفساد 

و یستهدف أساسا الأجهزة المعنیة بتنفیذ القانون و أعضاء على أعمال تلك المؤسسات 

السلطة القضائیة و معاونیها و أعضاء الأجهزة التنفیذیة بالحكومة، و الموظفین 

العمومیین المسئولین على الصفقات و ذلك بإشاعة التعامل بالرشوة و مساهمتهم في 

رؤساء المنظمات تمویل الحملات الانتخابیة للمرشحین السیاسیین حیث یصنف 

الإجرامیة أو نوابهم من رجال المال  مع الأعیان، و علیه یسهل تغلغلهم وسط القیادات 

السیاسیة و الأمنیة، فیربطون علاقات حمیمة، وطیدة معهم تصل إلى تبادل الزیارات في 

الداخل و الخارج و ممكن أن تصل العلاقة حتى المصاهرة بهدف تبادل المصالح، فمن 

عندما تدخل المصالح و المادة و المحسوبیة یطغى الفساد و بالتالي تورط من ذلك 

الموظفین ( المسئولین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في النشاطات الإجرامیة، و الذین

في الكثیر من الأحیان تكون من هنا بدایة دخولهم إلى براثن الإجرام ) المرتشین 

                                                           
  المجلة العربیة مسفر بن حسن القحطاني، الجریمة المنظمة بین الفقه الإسلامي و التشریعات العربیة المعاصرة،   -1

   .و ما بعدها 88. ، بدون سنة الإصدار، ص25، المجلد للدراسات الأمنیة و التدریب     
  ، دار "عربیا  وسائل مكافحتها دولیا و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ماهیتها و" محمود شریف بسیوني،  -2

  .30.، ص2004الطبعة الأولى، سنة ، الشروق، مصر    
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ت لغسل أموالهم القذرة و التي لا یمكن المعاصر و هذا من خلال بحثهم عن مجالا

الوصول إلیها فرادى و إنما تحت رعایة المجرمین المحترفین؛ أما الفساد العملي فهو 

یتعلق بأنشطة و أهداف محددة و یصعب إثباته، و علیه تستخدم الجماعات الإجرامیة 

  .هدافهاالعائدات غیر المشروعة في الرشوة و ترسیخ النفوذ لتدعیم أنشطتها و أ 

أشارت بعض الدراسات إلى تنویعات مختلفة من هذه الأفعال ففي الفلبین على          

، و ذلك لتسهیل إصدار قوانین التشریعیة الهیئةسبیل المثال، فإن جرائم الرشوة تخترق 

و قرارات تدعم مصالح الشركات أو هیئات أو مصالح طائفة من الأفراد الذین یتسترون 

تراتیجیة و التي استثمر فیها من عائدات جرمیة عن طریق غسلها، كما تحت مشاریع إس

أنه هناك صورا نوعیة مغایرة توجد في بعض البلاد الإفریقیة أطلق علیها الباحثین 

و تأخذ هذه الظاهرة أبعادا خطیرة خاصة في كینیا "  ظاهرة بیع الوظائف"  المختصین 

  .  1و نیجیریا

، هذا المقیاس الذي یعتبره بالأمنأهم عنصر خطیر في الحیاة هو فقدان الشعور  -ثالثا

البعض الآن المقیاس الحقیقي للأمن في أي مجتمع، لذلك قامت العدید من الدراسات 

أخیرا لقیاس نسبة الخوف من الجریمة في المجتمع، و قد أصبح الخوف من الجریمة في 

السائد في الكثیر من المجتمعات الغربیة، حیث لا  المجتمع و بالذات جریمة العنف هو

، و لو أنه لا ینكر أحد منا أن جرائم 2یشعر الكثیرون بالأمان و هم في حیاتهم الیومیة

العنف موجودة منذ القدم، بید أنها تتصف بالفردیة و قلة الخطورة باستعمال وسائل 

یقترن بالثأر للشرف، غیر  تقلیدیة فالعنف في هاته الصورة یكون مفاجئ غیر مخطط قد

الترویع و إرهاب  أنه على خلاف هاته الصورة فإن الإجرام المعاصر قد تفرخ عنه

و حتى الدول، باعتبار هذه الظواهر الإجرامیة المستحدثة تجعل من الأشخاص الآمنین 
                                                           

  ،  2009، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، -التقلیدیة المستحدثة -نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة،  -1
   .214.ص    

  عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف و أسالیب مواجهتها في الدول العربیة، جامعة نایف العربیة للعلوم -2
   .64. ، ص2012الأمنیة، الریاض، السعودیة، طبعة    
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استرایتجیة محكمة لتحقیق المكاسب و للوصول إلى الغایات غیر  العنفظاهرة 

نتهاجها لسیاسة العنف المنظم و المخطط، حیث أن الأخیر قد یأخذ في المشروعة، با

هذا الأنماط الإجرامیة صورا شتى تتباین بالنظر إلى الوسیلة المستعملة و طبیعة 

  .    الجریمة المستحدثة، فقد تكون وسائل العنف مادیة أو معنویة

رهاب بمختلف صوره و إتباعا لما جاء یلجأ المجرمون المعاصرون في جرائم الإ     

إلى استعمال وسائل في غایة القسوة لتنفیذ عملیاتهم الإرهابیة مستغلین في ذلك التطور 

التكنولوجي في مجال الأسلحة أو الاتصالات أو المعلوماتیة التي تفتك بالأرواح من 

خلال عملیات الاغتیالات و التخریب و التهدید، و من هنا كان ضحایا الإرهاب في 

إنما یحملون رسالة إلى جمیع أفراد المجتمع  لأحیان لیسوا مقصودین بذاتهم، وأغلب ا

، و ما زاد من زرع 1الموجه إلیهم بأن كل فرد منهم قد یكون الضحیة التالیة للإرهاب

الخوف من ظاهرة الإرهاب هو استعمال المتفجرات المتنوعة و الإلكترونیات المفخخة، 

سلحة الحدیثة في متناول النفوس المریضة و المجرمة و التخوف یظل قائما مادامت الأ

التي أصبحت تستثمر أموالها الطائلة في مخابر الاختراعات، فمنها الكیمیائیة و كذلك 

البیولوجیة و المیكروبیة و غیرها و الخوف أكثر من استعمال أسلحة الدمار الشامل 

و الوطنیة قبل كل ذلك فهذه حقائق لا مفر منها، یجب أن تتكاثف الجهود الدولیة 

  .  للتصدي لها

التي جعلت من النظام المعلوماتي أساسها أصبحت من أبرز  المستجدةإن الجرائم      

 الحیاة الخاصةالوسائل التي تنشر الرعب في نفوس الأفراد، و امتدت حتى إلى انتهاك 

تنفیذ الغایات لهم في أضیق صورها و ذلك إما كوسیلة للتهدید أو الابتزاز للوصول إلى 

الإجرامیة، خاصة التي تطال العاملین في الوظائف العامة و الذین رفضوا بیع ضمائرهم 

و وظائفهم بالرشوة، أو لابتزاز رجال الأعمال من خلال التهدید بفضح أسرارهم المهنیة 

                                                           
  .69. عباس أبو شامة عبد المحمود، المرجع السابق،  ص -1
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أو العائلیة، و من أرذل الأسالیب المهددة للمجتمعات هو عرض المواد المخلة بالآداب 

و التي قد تشكل  الشبكة المعلوماتیةخلاق العامة في بلد معین عبر مزودي خدمة و الأ

جریمة أخلاقیة أو یعاقب علیها القانون، في حین أنها قد لا تكون كذلك في البلد 

  . 2، و من أبشع صور ذلك تلك  المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال1المصدر

ة المعاصـرة مـرده فقـط تصـرفات الأفـراد الفـاعلین لا یعتبر الرعب و الفزع من الجریم     

فیهـا، و إنمــا تسـاهم القنــوات الفضــائیة بالقـدر الكبیــر فـي نشــره و غرســه فـي نفــوس شــرائح 

المجتمعات من خلال مـا تبثـه مـن أفـلام و أخبـار عـن النشـاط الإجرامـي الـذي فـي الكثیـر 

د مــنهم، هــذا إن لــم مــن الأحیــان تضــخم منــه لتشــویق المشــاهد و بــذلك تســتقطب أكبــر عــد

قـادة الإجـرام (  3نقل أن هاته القنوات في حد ذاتها البعض منها من بین وسائل المجرمین

الذي یجعل منها أرضـیة خصـبة لتعلـیم تقنیـات الإجـرام وتهیئـة النفـوس الضـعیفة ) المنظم 

  .أو القابلة لأن تدخل في عالم الجریمة

 اهتزاز ثقةفرخ عن الجرائم الجدیدة هو من أهم الآثار المترتبة عن الفزع المت     

المواطنین قي الأجهزة الأمنیة و النظام الكامل للدولة على أساس عدم قدرتهم على 

  .   حمایة المواطنین و الأجانب الزوار من أي اعتداء على حیاتهم و أنفسهم و أموالهم

  

  
                                                           

  ، دار الثقافة، عمان الأردن، الطبعة -الجریمة المعلوماتیة  - محمد أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب و الانترنت  -  1
   .114.، ص2006الأولى،     

  سعى المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا التدفق للإباحیة و تتجلى هذه المساعي بعقد المؤتمر الدولي لمكافحة -  2
   .بفیینا 1999عام  للأطفال الاستغلال الجنسي    

  تعتبر نظریة التعلم الاجتماعي النظریة الشائعة والتي تطغى على كافة النظریات  في علم الإجرام، حیث جاء في - 3
  مضمونها أن العنف و العدوان على الآخرین هو نتیجة للتعلم من المجتمع المحیط بالشخص الذي یكتسب من      
  .شاهدة و بالتالي یتدعم هذا السلوك كلما لقي التعزیزخلال الملاحظة و الم    
  :أنظر    

  ، 236، العدد مجلة الأمن و الحیاة، " العنف و العدوان بین الوراثة و الاكتساب "العیسوي عبد الرحمان محمد،  - 
  .47- 37.ص .، ص 2002السعودیة ،  ، المملكة العربیةجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض     
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  لتنظیم المؤسسي الذي الظواهر الإجرامیة المستحدثة فضلا عن أنها قائمة على ا -رابعا

للحدود السیاسیة للدولة  1العابرةینبني علیه التنظیم الإجرامي الصلب، فأنها من الجرائم 

من الاتفاقیة للأمم المتحدة  2الثالثةو القارات، و قد ورد الطابع عبر الوطني في المادة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، و هو ما یعني أن الاتفاقیة في تحدیدها لمفهوم 

الجرائم عبر الوطنیة قد أخذت بمعیار واسع یتمثل في طریقة كانت و لعل الاتفاقیة في 

  .    3طرق المكافحةتبنیها لهذا التوسع كان بهدف الحد من خطورتها  المتزایدة بتوسیع 

و الدوام في الزمن من أهم خصائص جماعات المجرمین  الاستمراریة إذا كانت -عاشرا

المعاصرین فإن سمة المرونة و القدرة على التكیف مع مستجدات المحیط لا تقل أهمیة، 

  حیث یتجلى ذلك من خلال عنصر المرونة في العمل و التخطیط في النشاط اللاشرعي 

                                                           
  بنتائج دراسة الأمم المتحدة الاستقصائیة الرابعة عن اتجاهات الجریمة التقریر الخاصفي قیاس على ما جاء  -1

  بدایتها  سواء في و عملیات نظم العدالة الجنائیة، حیث أنه یقصد بالجرائم االعابرة للحدود، بأنها الجرائم التي تمس   

  .المباشرة أو غیر المباشرة أكثر من بلد واحدأو ارتكابها أو آثارها    

  :للتفصیل أكثر أنظر   

  محمد فتحي، التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود الدولیة، آلیات التنفیذ و بروتوكولات التعاون، -
  .25. ، ص2002 السعودیة، المملكة العربیة العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، أكادیمیة نایف   
  من هذه المادة، یكون  1الفقرة في : " من الاتفاقیة سالفة الإشارة في فقرتها الثانیة على أنه الثالثة المادة تنص -2

  :ذا طابع عبر وطني إذا الجرم   
  .ارتكب في أكثر من دولة واحدة –أ   

  ارتكب في دولة واحدة و لكن جرى جانب كبیر من الإعداد أو التخطیط له ـو توجیهه ـو الإشراف علیه في  –ب   
  .أخرى دولة     
  ارتكب في دولة واجدة ، و لكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر  –ج    

  .من دولة واحدة     
  .واحدة، و لكن له آثار شدیدة في دولة أخرىارتكب في دولة  -د   
  التـأصیل القانوني لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر«محمد عبد النبي،  محمود -3

  . 80. ، ص2003، أكتوبر سنة 28، العددالمجلة العربیة للفقه و القضاء، »الوطنیة    
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فائقة على التكیف في تطویر طرق  لهذه الجماعات، و ذلك لما لها من قدرة عالیة و

  عملها و الوسائل التي تستعملها بتطور طرق مكافحتها ففي هته الصورة قد یلجأ

المجرمین إلى استعمال شتى الطرق للفرار من أجهزة الأمن و العدالة سواء بالتضحیة 

بالعناصر التي تنتمي إلى فئة المجندین أو المنفذین أو شراء ذمم العاملین بهاته 

القطاعات، كما أنها قد تلجـأ في حالة تضییق الخناق الأمني علیها إلى تحویل أنشطتها 

الإجرامیة إلى دول أخرى تكون قوانینها أكثر مرونة و بهاته الكیفیة ذات المستوى 

الاستراتیجي تظل هاته الشبكات الإجرامیة في مأمن من إجراءات المتابعة غیر الفعالة 

  .    بسبب الحدود الإقلیمیة

مع أسالیب القمع، فإن كل التطورات المستجدة اقتصادیة  التكیف إلى جانب       

كانت أو سیاسیة أو اجتماعیة التي تعیشها المنطقة تكون فرص تنتهزها الإرادة الإجرامیة 

المترتبة عن النفایات السامة  الجـرائم البیئیةلتعزیز عملها و تحقیق المكاسب؛ و إن 

الاتجار بالأعضـاء البشریة في كل من أوروبا الشرقیة و روسیا و جنوب  بایطالیا و كذا

؛ و تواصل 1آسیا خیر صورة تجسد آلیة المرونة و التكیف داخل المنظومة الإجرامیة

هاته الجماعات رصدها لكل ما یدور في ساحة العام من أحداث لتجعل منها تموقع 

تاحیة للدورة السابعة للجنة الأمم استراتیجي لتحقیق مكاسب، حیث في الكلمة الافت
                                                           

1- « Cette réactivité est telle que l’on peut se demander si la volonté criminelle précède les  

    conditions objectives de leur développement ; ou si elle ne fait que les accompagner pour  

    en  tirer parti Les trafics de déchets nocifs en Italie, les trafics d’organes  d’êtres humains 

    en  Europe de l’Est, en Russie et en Asie du Sud-est fournissent autant d’exemples  

    d’activités criminelles, apparemment variées à l’infini. Aussi, cette souplesse face aux  

    événements est  certainement le gage de la capacité à durer des puissances criminelles ». 

Voir: 

- CRETIN Thierry, Les puissances criminelles, Une authentique question internationale, In 

   Ramsès 2001, Rapport Annuel Mondial sur le système économique et les stratégies, Sous la 

   direction de Thierry De MONTBRIAL et Pierre JACQUET, DUNOD, Paris 2000, p. 142. 
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، أشار مساعد 1998أفریل  21المتحدة لمنع الجریمة و العدالة الجنائیة بفیینا في

  السكرتیر العام للأمم المتحدة إلى تصریح لمدیر شرطة كلومبیا بأن عصابات المخدرات 

بباریس  1988بكلومبیا قاموا بانتهاز فرصة إقامة بطولة العالم لكأس كرة القدم عام 

؛ 1بالتنسیق مع عصابات المافیا في شرق أوروبا لإغراق الأسواق الفرنسیة بالمخدرات

كما یضیف خبراء الشرطة الدولیة بأن بعض الجماعات الإجرامیة الروسیة انتهزت 

الصراعات القائمة في إفریقیا الوسطى لتهریب السیارات المسروقة على طائرات روسیة 

  .2مخصصة لنقل الأسلحة

كل ما جاء من ذكر لأوصاف أصبغت بها جرائم عادیة لتصبح في شكل معاصر      

أو أخرى كانت ولیدة خبرات إجرامیة مدعمة بأسس علمیة و هاته الأشكال ستشرح في 

  .   الفرع الموالي

  صور الجرائم المستحدثة: الفرع الثاني

یث أصبح من العسیر بح تتبدلإن الظواهر الإجرامیة المستحدثة أصبحت تتعدد و      

و أنواعها، أو حجمها، و لا غلو إن قلنا أن أكثر الجرائم  عددهاالسیطرة الكاملة على 

، و قصد التعرف علیها صنفنها إلى 3المعاصرة ما هي إلا إحدى صور الجریمة المنظمة

                                                           
 أحمد محسن عبد الحمید، الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للجریمة المنظمة و محولات مواجهتها، أكادیمیة نایف  - 1

  .34. ، ص1998السعودیة، ، المملكة العربیة العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض     
2- « Selon des experts internationaux, un groupe mafieux russe a ainsi établi un service de  

    transport clandestin de voitures en Afrique du sud, opérant jusqu’en Afrique centrale et 

    occidentale; il semblerait que ce groupe utilise des avions de fabrication russe qui auraient  

    servi également au transport des armes destinées aux diverses parties en conflit en Afrique  

    centrale ». 

VOIR : 

- M.JOANNIDIS, le vol des voitures au cœur du trafic international,  journal et revue de presse  

   F.R.I, 22/10/1998, pp. 43-39. 
 إن البحث في هذا الموضوع جعلنا نقف على حقیقة مفادها أن الإجرام المنظم ما هو إلا الصورة الحقیقیة للإجرام  -  3
  :وبة حصرها یرجع للأسباب التالیةینطوي تحته أغلب أنواعه، لذلك فان مرد صعالمعاصر، حیث      
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 و ذلك بالنظر إلى محل الاعتداء (جرائم واقعة على الأموال و أخرى على الأشخاص 

  .سیعالج كل صنف في فرع على حدا، حیث )

 الجرائم المستحدثة الواقعة على الأموال: البند الأول

یزداد الإجرام الحدیث على المستوى الدولي في عالم تزداد عولمته و یتعاظم      

الأمر الذي یجعلنا أمام صعوبة الإلمام بكافة صوره، لذا سنكتفي بالإشارة إلى  1ترابطه

  :الموالیةما سیأتي في البنود 

  الاتجار غیر المشروع بالمخدرات -أولا

تعد مشكلة المخدرات في العالم من أهم المعضلات التي تهدد أمن و سلامة        

 2المجتمعات و تعوق تقدمها الاقتصادي لأنها تستنفذ الكثیر من الطاقات و قدرات أفراده

ر المنظمات الإجرامیة في فهي تشكل المصدر الرئیسي للموارد المالیة التي تجنیها أكب

، خاصة بعد اكتساب هذا النشاط طابعا تجاوز المستوى الوطني و أصبح یرتكب 3العالم

فیما بینها لتوسیع نطاق إنتاج هذه المواد و تحویلها  بالتحالفمن طرف كیانات تقوم 

   .4إلى صناعة متكاملة بدءا بالإنتاج و انتهاءا بالتوزیع

رائجة تقوم بها  تجارة دولیةإن أبشع وجه من وجوه المخدرات أنها أصبحت          

، تتجاوز ما یوجد في خزائن عدد غیر قلیل من دول 5إمبراطوریات تحوز ثروات طائلة
                                                                                                                                                                             

  .یة داخل المنظومة الإجرامیةاعتماد قاعدة السر  -   
  .صعوبة الإلمام بتفاصیل هاته الجرائم لأنها جرائم عابرة للدول -
 =.صعوبة تتبع و حصر العائدات الإجرامیة لقدرة الجناة على غسلها -

             . خاصیة التكیف و المرونة للنظام السائد داخل المنظومة الإجرامیة =  
1-  www.interpol.int. 

  عبد الله عبد العزیز الیوسف، التقنیة والجرائم المستحدثة، مركز الدراسات و البحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  -2
 .203. ، ص1999السعودیة،  المملكة العربیة الأمنیة، الریاض،    

  .الكارتلات الكولومبیة و المافیا الصقلیة : أكبر المنظمات الإجرامیة في العالم مثل  -3
  .76. ، ص2001الأردن،  ،كوركیس یوسف داوود، الجریمة المنظمة، دار الثقافة، عمان -4
  ن حجم الأموال الناتجة عن فإ، 1998حسب التقریر السنوي للأمم المتحدة للرقابة الدولیة على المخدرات لسنة  -5

  من إجمالي الصادرات % 08ملیار دولار و هو ما یعادل  400الاتجار في المخدرات وحدها یقدر سنویا بحوالي     
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العالم، بل إن الكثیر من أقطاب المخدرات یقدمون القروض لحكوماتهم في أمریكا 

 التكنولوجیاو المالیة مكنتها من استخدام أحدث وسائل ، و هاته القوة المادیة 1الجنوبیة

و تسخیر موارد بشریة مختصة في المجالات القانونیة و المالیة و العلمیة  2و العلم

كالصیادلة و الكیمیائیین لیس فقط في انتقال المخدرات إلى كافة أرجاء العالم و بسرعة 

ها خصائص مماثلة للمواد الأصلیة فائقة؛ و قد تعدى الأمر إلى تصنیع عقاقیر مقلدة ل

و لكنها تخرج من دائرة التجریم بحكم تكوینها الكیمیائي المختلف و من هذه العقاقیر 

  .         أضعاف ما للهیروین من تأثیر و تأثیرها» مضاهیات الفتانیل « بدائل الهیروین

ي و الوطني على المستوى الدولي و الإقلیم آلیات و انطلاقا مما سبق، رصدت عدة  

لأغلب الجرائم المقترفة حدیثة كانت  دعامة لمكافحة هذا الصنف من الجرائم الذي یعتبر

     .3أو تقلیدیة

  الاتجار غیر المشروع للأسلحة -ثانیا

 و السلام للأمن أكبر و تهدیداً  البلدان جمیع مواطني لسلامة تهدیداً  الأسلحة تمثل     

، حیث أنه ازدادت تجارتها في العالم مؤخرا، و ذلك نظرا لكثرة 1و الاستقرار و التطور

                                                                                                                                                                             

  .العالمیة   
 =: نمأخوذ م    

= Conseil économique et social, rapport du secrétariat de commission des stupéfiants, E/ CN-
7/1999, DU 17 décembre 1998, p.12.         http://www.un.org 

 .206. عبد الله عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق،  ص -1
  المتزاید للتكنولوجیات الحدیثة الخاصة بالإعلام الآلي و الاتصالات اللاسلكیة من  المفرط و المتزاید إن الاستعمال -2

  یثیر قلقا كبیرا لدى المعنیین بالمكافحة، حیث تفید تقاریرهم أن المعلومات بشأن تسلیم شحنات من  المهربین   
 التي یصعب جدا أن یعترضها أو یتطلع علیها بسهولة  تتم باستخدام وسائل الإعلام الآلي و الانترنت المخدرات   

   إنفاذ القوانین، بل وصل الأمر إلى استعمال الشبكة المعلوماتیة  لتوصیل المعلومات الأساسیة عن كیفیة موظفو   
  .إنتاج المخدرات التخلیقیة و بث رسائل تغري و تشجع على تعاطي المخدرات    
  :نقلا عن   

  استراتسجیة مكافحة جرائم المخدرات على المستوى الدولي و العربي، أطروحة دكتورا دولة في قاسي سي یوسف، -   
  .383. ، ص2007سنة ،  –بن یوسف بن خدة  –الحقوق، جامعة الجزائر     
   .نظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصلأ -3
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خصوصا النوویة المسلحة إضافة إلى ضعف الرقابة على بیع الأسلحة  النزاعات

بالسوق السوداء، إضافة إلى زیادة الدول التي تصنع الأسلحة و تكدس كمیات كبیرة 

ل التي انفصلت عنه إلى منها، ناهیك عن تفكك الاتحاد السوفیتي و اتجاه بعض الدو 

  .   2بیع الأسلحة الموجودة عندها و ذلك بسبب الوضع الاقتصادي

، استیراد منها الناریة و أجزائها و مكوناتها 3یقصد بالاتجار غیر المشروع للأسلحة     

و الذخیرة أو تصدیرها أو اقتنائها، و بیعها أو تسلیمها أو تحریكها أو نقلها من إقلیم 

لى أو عبره إلى إقلیم دولة طرف أخرى و إذا كان أي من الدول الأطراف دولة طرف إ

المعنیة لا یأخذ وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو إذا كانت الأسلحة الناریة غیر موسومة 

من هذا البروتوكول التي تقضي بتحدید هویة كل سلاح  الثامنةبعلامات وفقا للمادة 

 .            4ناري و إخفاء أثره

من إجمالي الاتجار % 50إلى % 40یشكل الاتجار غیر المشروع للأسلحة       

( الدولي لها و غالبا ما تتم هذه العملیات بین منتجي الأسلحة من البلدان الصناعیة 

و أعضاء ) دول أوروبـــا الشـرقیة و روسیا و الولایات المتحدة الأمریكیة و الصین
                                                                                                                                                                             

  .للشرطة الدولیة COM/FS/2009-10/ PST-04 إعلامیة   نشرة -1
   =: موقع الشرطة الشرطة الدولیة أنظر    

www.interpol.int. =                                                                                                      
  . 82.جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص -  2
  یقصد بالأسلحة تلك الأسلحة الخفیفة التي تستخدمها مجامیع القوات المسلحة ومن بینها قوات الأمن الداخلي   -3

  الرمي المباشر و غـیر المباشر  قـریب،لغایات كثیرة منها الدفاع عن النفس، و القتال على مدى متوسط أو     

  سلحة المصممة للاستعمال الشخصي أما الأسلحة القریب، فهي الأ ضمن المدىللدروع و الطائرات  التصدي و   

  تلك المصممة للاستخدام من قبل مجموعة أشخاص یعملون كفریق، وتعدى هذا النشاط إلى المتاجرة  الجماعیة فهي   

   . بعد الحرب الباردة التي سهلت الشبكة المعلوماتیة في عملیة اقتنائها من السوق الموازیة بالأسلحة النوویة   
      مكافحة صنع الأسلحة الناریة و أجزاؤها ومكوناتها و الذخیرة و الاتجار بها  بروتوكول، القفرة ه من 3المادة  -4

         غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف  بصورة   

        ؛ المصادق علیه من طرف الجزائر بموجب المرسوم 2001ماي عام  31یوم العامة لمنظمة الأمم المتحدة  الجمعیة  

  .) 2004جوان  09الصادرة بتاریخ  )37( .ع. ر. ج(  2004جوان  08المؤرخ في   156-04رقم   الرئاسي  
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لمسلحة في دول إفریقیا و أمریكا اللاتینیة و آسیا مؤدیا الجماعات الداخلیة في النزاعات ا

  .                        1إلى خسائر بشریة خاصة في صنف المدنیین

إن الملاحظ على ساحة المجتمع الدولي، أنه رغم كل الجهود المبذولة للتصدي لهذا      

لثالث و یشد أزر النوع من الإجرام الذي یغذي النزاعات المسلحة في دول العالم ا

الجماعات الإرهابیة و الإجرام المنظم؛ لم تجدي دون استفحالها؛ إذ ازداد الطلــب على 

و المواقف السیاسیة و النشاطات الإجرامیة  الأسلحة نتیجة للحروب الداخلیة المتـزایدة

الخارجة عن القانون، و في ظل بعض الظروف تحتاج الأفراد و الجماعات الصغیرة إلى 

الأسلحة للدفاع عن أنفسهم عندما تفشل القوات الأمنیة التابعة للدولة عن توفیر الحمایة 

اللازمة لهم أو أنها تكون غیر راغبة في القیام بذلك، و هو ما ساعد على انتشار صناعة 

  .و بیع الأسلحة بطرق غیر مشروعة

تتخذ شكلا اقتصادیا  و تتمثل علاقة هذه الجریمة بالنشاطات الإجرامیة الأخرى في أنها 

لمعدل المرتفع للعنف ، فایسبب في توجیه الأسلحة الصغیرة و الخفیفة ضد المجتمع نفسه

في المدن ونشاطات المافیا و الجماعات الإجرامیة الأخرى كلها تعتمد على الاستخدام 

  .المألوف لهذه الأسلحة الممیتة للحمایة و العقاب و التوسع

ا الخطر هو أن هاته الأسلحة الموجودة لدى جهات غیر ما زاد من تعاظم هذ     

 شراء سریةحكومیة خاصة الإرهابیین و المتطرفین الذین یحصلون علیها في عملیات 

من الأموال الوفیرة التي یجنونها من نشاطاتهم الإجرامیة، تزید بشكل كبیر عن الأسلحة 

ذ القانون في البلد، كمـا أن الموجودة لدى قوات الأمن و الهیئات التي تشرف على تنفی

الناحیة ملاحقة توزیع هذه الأسلحة و الحد منه یسببان مشكلة في غایة الخطورة من 

و كذلك من الناحیة الإنسانیة كونها تمثل خطرا لیس فقط على سلامة و أمن  العسكریة

  .الأمن الدوليالأفراد و المجتمعات و إنما على 
                                                           

  في القانون قرایش سامیة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -1
   .م. س. ب، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، " تحولات الدولة " فرع    
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و البرامج و الوسائل الهادفة إلى الحد من  المؤتمراتو لذلك فقد كرست العدید من     

انتشار الأسلحة الصغیرة إذ أصبحت الأسلحة موضوعا لما یقارب اثني عشر قرارا و وثیقة 

استنادا  الصراعات المسلحةللأمم المتحدة كونها اعتبرت الآن السبب الأساسي للموت في 

 .إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

عدت وتیرة الأعمال الإرهابیة و لم تعد الأسلحة الصغیرة بالسلاح المعتاد لقد تصا     

مات ( في الجزائر بأسلحة هجومیة فعالة جدا المجازر للإرهابیین، فقد نفذت العدید من 

و هذا ما یعكس الحاجة لیست فقط لمحاربة الإرهاب؛ و لكن ) فیها العدید من الأبریاء 

ة أیضا، و في إطار جهود محاربة الإرهاب و الجریمة، للحد من تداول الأسلحة الصغیر 

بشأن هذه القضیة مطلبا ضروریا یجب أن یستند إلى  1أصبحت مسألة التعاون الإقلیمي

  .إستراتیجیة إقلیمیة

  الفساد -ثالثا

یدعم و یقوي الجماعات الإجرامیة المنظمة، فإن انتشار  تبییض الأموالإذا كان      

الفساد الإداري و السیاسي دورا لا یقل أهمیة في حمایة هذا النوع من الإجـرام، و ذلك 

  .2لضـمان حمایتها و تجنب اكتشافها و تسهیل نشاطها

ثة التي و الفساد هي الآفات الخبی الرشوةو البیروقراطیة و أكثر منها  المحاباةإن      

ظاهرة عالمیة و لیس  4، فالفساد3یعاني منها مجتمعنا أكثر مما یعاني الفاقة و الإملاق

                                                           
  و الأنماط و الاتجاهات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، التعریف ،عبد المجید كاره، الجریمة المنظمة-  1

  .67.، ص1998، السعودیة المملكة العربیة الریاض،     
  .30. ص المرجع السابق، محمود شریف بسیوني، -  2
  بمناسبة  2002/ 30/10التي ألقاها یوم "  عبد العزیز بوتفلیقة " الكلمة الافتتاحیة لفخامة رئیس الجمهوریة  -3

  . 12. ، ص2002،  منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، الجزائر، 2002/2003السنة القضائیة  افتتاح   
    ، یعني أخذ المال ظلما، وهو محرم شرعا و قانونا، و خیر دلیل على ذلك ورود هذا المصطلح في غةلالفساد  -4

  :من سورة الأعراف 85سورة،  كما یتجلى في قوله تعالى في الآیة  23آیة و 46مرة و في  49الكریم  القرآن   
   ."وانظروا كیف كانت عاقبة المفسدین "    
   =: مأخوذ عن   
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فقط ظاهرة محلیة تختلف من بلد إلى آخر، و أشد أنواع الفساد ضررا تقع في الدول 

، وتلك التي لم غیر الحكومیةالنامیة و خاصة الدول التي تفتقر إلى وجود المنظمات 

ؤسسات المجتمع المدني، و تلك التي تكون فیها هذه المؤسسات تنضج فیها بعد م

محظورة؛ فهذه المؤسسات و المنظمات تساعد على كشف الآثار السلبیة للفساد كما هو 

  .1الحال في الدول المتقدمة
و الفساد أشكال، تتضمنها قائمته على سبیل المثال لا الحصر یتقدمها استغلال      

من أمثلتها تلك التي تدفعها ( بصورتیها المحلیة و الدولیة  2المنصب العام و الرشوة

الشركات الأجنبیة للحصول على المناقصات في الدول النامیة كامتیازات التنقیب عن 

 النامیةالبترول و الغاز و المعادن، أو كقیام أصحاب المناصب الرفیعة في الدول 

و الامتیازات الموجهة للدول بتحویل جزء لا یستهان به من المساعدات  و القروض 

النامیة و التي تقدمها الدول المانحة للمعونات الاقتصادیة بهدف تمویل عملیة التنمیة 

                                                                                                                                                                             

  الملتقى الوطني حول صدوق عمر، مظاهر و أسباب الفساد و سبل علاجه في الجزائر، مداخلة مقدمة في  = 
    ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 2009مارس  11و 10، یومي مكافحة الفساد و تبییض الأموال    
  .2. وزو، ص    
  استغلال المنصب العام لتحقیق ریع مالي بواسطة« : نهأما في التحلیل الاقتصادي، یعرف الفساد على أ        

  أیضاشتى كالرشوة و العمولة أو إفشاء معلومات عن العقود أو المساعدة على التهرب من دفع الضرائب، و  طرق   
  .»على غسل الأموال  المساعدة   

  :مأخوذ عن    
  مجلة البحوث الاقتصادیة ماجد عبد الله المنیف، التحلیل الاقتصادي للفساد و أثره على الاستثمار و النمو،  -   

.                                                                  45.، ص1998لسنة  12العدد بحوث الاقتصادیة، القاهرة، مصر، الجمعیة العربیة لل ،العربیة     
    زیاد عربیة ابن علي، الفساد، أشكاله،  أسبابه و دوافعه و آثاره، مكافحته و استراتیجیات الحد من تنامیه -  1

  .02.، ص2005، صیف عام 16، جامعة دمشق، سوریا، العدد مجلة دراسات إستراتیجیةمعالجته، 
  مستثمر و شركة، توصل البنك العالمي إلى  1400حول أكثر من  2003في إحدى الدراسات التي أنجزت في  -2
  من الشركات أعلنت أنها دفعت% 75في الجزائر، ف  الاستثمارخلاصة بأن الرشوة تمثل عائق كبیر في مجال    

  .أعمالها كرشوةمن أرقام % 6رشاوى و أن الشركات في الجزائر تدفع بمعدل متوسط    
  :مأخوذ عن   
                              الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ، مداخلة مقدمة في 06/01معاشو طه، جریمة الرشوة في ظل قانون رقم  -
  .34. ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، ص2009مارس  11و 10یومي  ،تبییض الأموالو   
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في تلك الدول إلى حسابات مصرفیة خارجیة بدلا من إدخالها إلى حساب البنك 

ى ، إضافة إل)المركزي؛ و غالبا ما تكون هذه الحسابات بأسماء أحد الأفراد من العائلة 

؛ و على 1التهرب الضریبي و الجمركي، الابتزاز و المحسوبیة و الاحتیال و الاختلاس

الرغم من أن كثیر من الناس ینزعون إلى اعتبار الفساد خطیئة حكومیة، إلا أن الفساد 

متورط إلى حد كبیر في معظم  القطاع الخاصموجود في القطاع الخاص أیضا، بل إن 

  .2أشكال الفساد الحكومي

  الإدارة و حسن سیادة القانون أمام كبیراً  یشكل الفساد باعتباره ظاهرة مركبة عائقا     

 یمكن لا إذ للحدود، العابر الإجرام یغذيو هو  الاقتصادي و النمو المستدامة التنمیة و 

 تواطؤ بدون غیر المشروعة بنشاطاتهم القیام المنظم الإجرام عصابات و أفراد للإرهابیین

 للشرطة العالمیة شدید قلق مصدر الفساد معهم، و یشكل الفاسدین العام القطاع موظفي

  . بأكملها الدولیة التحقیقات یقوض قد ما بلد في وجوده أن إذ القضائیة و الأنظمة

إن نهایة القرن : " LOUISE SHELLEYفي هذا الصدد تقول الأستاذة الأمریكیة      

و الإرهاب و الفساد التي تمثل ثالوثا غیر  لجریمةعولمة االعشرین قد شهدت بالتوازي 

مقدس أصبح یظهر بوضوح في مشارق الأرض ومغاربها، فنجده في أفقر البلدان وكذا 

تلك التي ترفل في ثیاب الرخاء و التقدم و بمساعدة الفساد فإن جماعات الإجرام 

اعات الإقلیمیة في المعاصر الإرهاب تعمل یدا بید من أمریكا اللاتینیة و حتى في النز 

مع ذلك فإن هذا الثالوث  غرب إفریقیا والإتحاد السوفیتي السابق و كل دول العالم، و

غیر المقدس یبدو أكثر تعقیدا من مجرد لجوء جماعات منظمة إلى الجریمة بهدف دعم 

أوجه نشاطها أو مجرد زیادة في تدفق السلع و البضائع المحرمة دولیا، إنها ظاهرة 

                                                           
   .04.عربیة ابن علي، المرجع السابق، صزیاد  -1
  ،  فإنها ترتب الجزائر في 2010لسنة  – Transparency international– الدولیة منظمة الشفافیةحسب تقریر  -2
أما سنة   2006في،  84؛ و ذلك بعدما كانت تحتل المرتبة 10نقطة على   2,9دولة ب 178من  105المرتبة   

  .دولة 182من  112فاحتلت المرتبة   2011
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مستقلة تعمل الشبكات الإجرامیة المعولمة في إطاره مع جماعات إرهابیة، كل متكاملة 

  .1"بمساعدة فساد ینتشر على نحو وبائي یقوم بأعماله الإجرامیة بنجاح في الظل و

 إن مقتضیات قمع مخطط الفساد و الإحاطة الكاملة بجمیع عناصره و إمداداته،     

هي التي دفعت بالحركیة الدولیة إلى تبني آلیات لمكافحة هذه الظاهرة، حیث صدر عن 

، المؤرخ في 129/45هیئة الأمم المتحدة العدید من القرارات؛فهناك القرار 

 قرارات المجلس، و 1991و المؤرخ في دیسمبر 152/46و القرار  14/12/1990

 14/12/1990و المؤرخ في  22/1992الاقتصادي و الاجتماعي و منها كذلك القرار 

 27/07/1993و المؤرخ في  32/1993القرار  و 30/07/1992و المؤرخ في 

والخاص بإجراءات  24/07/1995و المؤرخ في   14/1995بالإضافة إلى القرار

و المتضمن  1998و المؤرخ في جولیة 169/1998:مقاومة الفساد لیلیه الأخیر رقم

  . نفس المحتوى

و التي  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمین من المفاوضات أبرمت بعد عا     

؛ و لم تبقى 31/10/2003دخلت حیز التنفیذ بعد مصادقة ثلاثین دولة علیها في

الجزائر بمعزل عن الجهود الدولیة المكرسة لمجابهة سرطان الفساد، إنما سارعت إلى 

افریقیة أو عربیة، لتتبنى الإرادة التشریعیة الانضمام إلى هذه الاتفاقیات دولیة كانت أو 

تكرس جملة من الآلیات لمكافحة  استحداث سیاسة تشریعیةالوطنیة بمقتضى ذلك 

العدید من محل  1؛ كما كان تقنین العقوبات2الفساد سواء بصورة وقائیة أو ردعیة
                                                           

1-  « At the end of the 20th century, a new phenomen appeared, the simultaneous globalization 

     of crime, terror, and corruption, an “ unholy trinity ” that manifests it self all over the world ».   

Voir : 

 - usuf .state.gov/ journal / shelley/htm.   

 - http://en.Wikipedia.org/wik/organisation. 
  :تتمثل الترسانة التشریعیة المستحدثة في -2
 ، و المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم 19/04/2004المؤرخ في  128- 04المرسوم الرئاسي رقم  -  
 =الخمسون و المؤرخة  م بنیویورك في الدورة الثامنة و.المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لأالمتحدة لمكافحة الفساد    
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لفساد في قانون التعدیلات، الأمر الذي ترتب عنه جمع الإرادة التشریعیة الجزائیة لكتلة ا

لتحقیق عامل الردع و تسهیل الرقي بعمل القضاة و غیرهم في مواجهة  مستقلواحد 

  . الفساد هذا فضلا عن إجراءات التحري الخاصة و التي هي موضوع هذا البحث

  غسیل الأموال -رابعا
من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، فهي  2تعتبر جرائم غسیل الأموال      

لحقیقي أمام مؤسسات المال و الأعمال و تعد الاختبار الأمثل لقدرة القواعد التحدي ا
                                                                                                                                                                             

  .) 2004/ 25/04، المؤرخة في )26( .ع.ر .ج( 2003/ 31/10في  = 
  ، و المتضمن التصدیق  على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي 10/04/2006المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  -
  / 25/04المؤرخة في ) 24(. ع.ر.ج( 11/07/2006الفساد المعتمدة في بمابوتو و المؤرخة في لمكافحة   
  2004(.  
  الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  2006نوفمبر 22الصادر بتاریخ  06/413المرسوم الرئاسي رقم  -
  .)2006نوفمبر سنة  22المؤرخة في ) 74(. ع.ر.ج(الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها    
  . ر .ج(، و المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 15/07/2006الصادر بتاریخ  03 -06مر رقم أ -
  .) 16/07/2006المؤرخة في ) 46(. ع  
  ) 14( ع. ر .ج(و المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،  20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم  -
  . ع. ر.ج(، 2010غشت سنة  26المؤرخ في  05 -10، معدل و متمم بأمر رقم ) 08/03/2006المؤرخة في   
  .ر.ج(،  02/08/2011، المؤرخ في 15 - 11، معدل و متمم بقانون رقم ) 2010/ 01/09المؤرخة في ) 50(  

  .) 2011/ 10/08المؤرخة في ) 44( .ع  
  یجب: " و التي تنص على أنه  13/12/2009المؤرخة في  03رقم  لیمة رئاسیةتعكما أصدر رئیس الجمهوریة  -
  أن تكون مكافحة الفساد مسعى تدأب علیه السلطات العمومیة و یشمل سائر مجال النفقة العمومیة ، یجب أن   

  متناسق و دائم یتوخى تعزیز مكافحة هذه الآفة،  برنامج حقیقيیتجسد فیما یخص الحكومة بصیاغة و تطبیق   
  ".العامة على نحو أوفى  ترقیة أخلاقیة الحیاةو    

   المؤرخة في) 49(. ع.ر .ج(المتضمن تقنین العقوبات  و 1966 جوان 08المؤرخ في  ،156 - 66أمر رقم  -1
  و المتعلق بتقنین العقوبات  2001جوان  26المؤرخ في   09- 01، معدل ومتمم بقانون رقم )1966/ 11/06 
   20 المؤرخ في 23- 06،  معدل و متمم بقانون رقم ) 27/06/2001المؤرخة في) 34(. ع.ر .ج(  
 ، معدل و متمم) 24/12/2006المؤرخة في) 84(. ع. ر .ج( و المتعلق بتقنین العقوبات  2006دیسمبر 
 المؤرخة ) 49( .ع .ر .ج (المتعلق بتقنین العقوبات  2011أوت  02المؤرخ في  14 - 11رقم  بقانون 

  ).  2011/ 10/08في   
  تعددت التعاریف الفقهیة لجریمة غسل الأموال، بید أنها تصب في نفس المعنى وذلك بإبراز عنصرین فقط و هما -2

  ، متجاهلة بذلك الوسیط المساعد على تنفیذ عملیة الغسل هاته؛ و هذا ما جاء به هذا الغاسل و المغسول    
  = بأنها تغییر الغاسل لمصادر المال غیر المشروع إلى مصادر أخرى تمتاز: " الشامل حیث یعرف الأخیرة   
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القانونیة على تحقیق الفعالیة في مواجهة الأنشطة الإجرامیة و مكافحة أنماطه 

  .1المستحدثة
هي ) المصطلح المستعمل من قبل المشرع الجزائري ( جریمة تبییض الأموال      

بطبیعتها جریمة تابعة تفترض ابتداء سبق ارتكاب جریمة أولیة تنتج عنها أموال غیر 

مرحلة التوظیف و الإیداع ثم ( المتلاحقة  المراحل، لتدخل في سلسلة من 2مشروعة

المتشابكة و المعقدة و التي یصعب فهمها ) حلة الدمج مرحلة التعتیم و التمویه لتلیها مر 

إن  و 4مصدر المال محل التبییض 3إلا من قبل القائمین بها؛ و تعتبر الجریمة الأصلیة

  .كانت تشكل الركن المفترض  للأخیرة، مستقلة عنها 

                                                                                                                                                                             

  لتجاریة، لكي تبدو هذه الأموالبالمشروعیة عن طریق التعاملات البنكیة أو المصرفیة أو المشاریع العقاریة أو ا=    
  ".كأنها أموال مشروعة      
  :لأكثر استزادة أنظر    
    الملتقى الوطني سي یوسف زاهیة حوریة، دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال،  مداخلة مقدمة في  - 

   ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 2009مارس  11و 10، یومي مكافحة الفساد و تبییض الأموال حول   
   .249 -248. ص.ص وزو،    

  طبعة خالد إبراهیم ممدوح، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -1
  .452. ،  ص2008    

  ، 2008 الطبعة الثامنة، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،  -2
  .97. ص   
   :فقرة ح أنه 2المادة في  2000جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة  -3

  بالجرائم الأصلیة أي جرم تأتت منه عائدات یمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعریف الوارد في المادة  یقصد"    
 ".ذات الاتفاقیة  من 02   

  :أنظر  
  . ، ص2002نادر موسى، تبییض الأموال وغسلها، الجرائم كبرى المعاصرة،  دار الإسراء، عمان، الأردن،  -  

     219.  
  المصطلحي التعدد هذا أن الواقع و  "الأموال غسل" أو " غسیل  "ب أخرى كتابات في المصطلح هذا عن عبَّر - 4
  مصطلح استعملوا  (Laundering)ترجموه من الإنجلیزیة فالذین المصطلح؛ منها المترجم اللغة اختلاف مرده  إلى  
   (Blanchiment)لفظ   یترجمون الفرنسیةبالثقافة  المتأثرین العرب الدارسین أن حین في ،"الغسیل" أو  "الغسل"   
  . "التبییض  "ب  
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فیستوي أن تكون الأموال الخاضعة للتجریم قد استمدت مباشرة من الجریمة       

مثالها النقود المتحصلة من الاتجار بالمخدرات أو تكون هذه الأموال قد تأتت  ة والأصلی

بشكل غیر مباشر من تلك الجریمة، كما لو كانت هذه النقود قد استخدمت في شراء 

من ثمة فإن خروج  أسهم أو سندات أو تحولت إلى أصول أخرى منقولة أو عقاریة؛ و

إلى صورة أخرى لا یحول دون ملاحقتها جنائیا،  تحولها النقود عن ذاتیتها الأصلیة و

علیها التي مؤداها تتبع المتحصلات الإجرامیة في أیة صورة  الحلول العینيیجسد فكرة 

كانت علیها و لو كانت غیر تلك التي وجدت علیها ابتدءا و قد أثارت عبارة بطریق 

صلیة جدلا واسعا مباشر أو غیر مباشر التي تنصرف إلى المتحصلات عن الجریمة الأ

بین الدول المختلفة خلال الأعمال التحضیریة لمشروع اتفاقیة فیینا إذ ذهب الاتجاه 

الأول إلى اقتصار النص على المتحصلات المستمدة من جرائم الاتجاه غیر المشروع 

بالمخدرات بطریق مباشر فحسب وعلى خلاف ذلك ذهب الاتجاه الثاني إلى الإبقاء على 

إذ أصبحت اتفاقیة ؛ 1هو الاتجاه الذي رجح في الأخیر أو غیر مباشرة و عبارة مباشرة

تأخذ بالاتجاه الموسع للمتحصلات الإجرامیة وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي إلا فیینا 

أنه استقل بتسمیات مغایرة لما درجت علیه اتفاقیات فیینا، فتنص  الفقرة الأولى من 

على تبیض الأموال أو الدخول في حین  2الفرنسيمن تقنین العقوبات  324/1المادة 

                                                           
    الخ في حین یضم ...یضم الاتجاه الأول عدد كبیر من الدول من بینها النمسا، الیابان، تركیا، كندا، فرنسا  -1
  . الولایا ت المتحدة الأمریكیة، الیونان، إیران، الأردن و الكویت الثاني الاتجاه   

 :أنظر   

  مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة للطباعة  -

  .106 -105. ص .، ص2002، القاهرة، مصر ،التوزیع النشر و و  
2-  blanchiment est désormais défini comme" le fait de faciliter Par tout moyen la justification  
   mensongère de l'origine des biens ou de revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant  
   procuré à celui –ci un profit direct ou indirect, Constitué également un acte de blanchiment le  
   fait d'apporter un concours à une opération de plaement de dissimulation ou de conversion du  
   produit  direct ou indirect  d'un crime  ou d'un délit ". 
Voir: = 
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من ذات المادة إلى العائد المباشر أو غیر المباشر عن جنایة أو جنحة  2تشیر الفقرة 

مستخدمة رؤوس الأموال أو الأصول و على اختلاف التسمیات فإن معناها جمیعا 

شكال أیا كانت الصور والأ" المال المتحصل من مصدر غیر مشروع " ینصرف إلى 

  .1التي یتخذها ذلك المال أو یندمج فیها أو یتحول إلیها

في حین نجد المشرع الجزائري نص على الممتلكات العائدة من جریمة دون أن  

یحددها في تقنین العقوبات و بالمقابل اكتفى بتوضیح المقصود بالأموال في التقنین 

أي نوع من الأموال : " كما یلي 2المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب

و الوثائق و الصكوك الالكترونیة .... المادیة و غیر المادیة المنقولة أو غیر المنقولة 

، في حین عرف المصطلحین في القانون المتعلق بالوقایة من ...." أیا كان شكلها

لمتحصل بشكل مباشر بأنها كل الممتلكات المتأتیة أو ا العائداتالفساد و الذي عرف 

تلك  : " علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جریمة و حدد الممتلكات بأنها

الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر منقولة، ملموسة 

أو غیر ملموسة و المستندات و السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات، 

الأخذ بهذا التعریف في غیاب تعریف محدد لها في تقنین  كنفنخلص إلى أنه یم

و علیه یتسع مفهوم الأموال لیشمل حتى المستندات و الصكوك القانونیة  3العقوبات

المثبتة لملكیة هذه الأموال أو لأي حق آخر متعلق بها و هو الأمر الذي یسهم بدرجة 

  . جرمي و مصادرتهاذات المصدر ال تعقب الأموالكبیرة في تیسیر إجراءات 

مع تفجر الاتصالات في العالم، و تطور شبكات الاتصالات العالمیة و من بینها      

الشبكة المعلوماتیة بشكل كبیر و متغیر باستمرار، ظهرت مجموعة من الأسالیب 

                                                                                                                                                                             

= David hotte et virginie heem, la lutte contre le blanchiment des capitaux, librairie générale de  
  droit et de jurisprudence, paris, France, 2004, p. 30. 

 .107.ص السابق، ع، المرجمصطفى طاهر -1
  .406. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق،ص -2
  .أحسن بوسقعیة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع سابق -3
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الحدیثة في التعاملات التجاریة كالأموال الالكترونیة، و البطاقات الذكیة و بنوك الشبكة 

ماتیة، و كان من البدیهي أن یواكب غاسلو الأموال القذرة هذا التطور و التقدم المعلو 

من  ثورة الاتصالاتمن أسالیبهم الإجرامیة مستعینین بما أفرزته  فیطوروا التكنولوجي

؛ و من أبرز الوسائل التكنولوجیة المتقدمة في غسل الأموال عبر الشبكة 1تقدم و تطور

المصرفیة الالكترونیة، بنوك الشبكة المعلوماتیة، و البورصة  المعلوماتیة، نجد الخدمات

  .عبر هاته الشبكة و التجارة الالكترونیة

جد خطیرة على  آثارلا ریب في أن عملیات تبییض الأموال یترتب عنها    

مختلف المستویات فعلى مستوى الجانب الاقتصادي، نجد أن تحریك هاته الأموال غیر 

ة المحول منها والدولة المحول إلیها، یؤدي إلى التأثیر السلبي على المشروعة بین الدول

السیاسة المالیة، التسرب و السیطرة على الدوائر المالیة و خلخلة الخطط المالیة لكلتا 

، أما على المستوى الاجتماعي نجد أن هذه العملیات من شأنها تركیز الدخل 2الدولتین

وة الاجتماعیة بین طبقات المجتمع، و كم هي في فئة معینة مما یعني زیادة الفج

  .    الأضرار الناجمة عن هاته الجرائم و التي لا یتسع المقام لذكرها

أمام تزاید مخاطر جرائم تبییض الأموال على اقتصادیات الدول، و استقرار      

الشعوب، شعر المسئولون بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطر 

، مما لا یدع مجالا للشك أن للمجتمع الدولي، و قد ظهر 3ى العالم بأسرهحقیقي عل

                                                           
  .459 - 458  .ص .خالد إبراهیم ممدوح، المرجع السابق، ص -1
  سبیل المثال یمثل نفوذ الجماعات الإجرامیة الألبانیة في النظام المصرفي و قیامها بتبییض أموالها علىفعلى  -2
  إلى، و التي أدت 1997مستوى المصارف الوطنیة إحدى العوامل المشددة للأزمة التي عرفها هذا البلد سنة   
  و التي توسعت فیما بعد  1997و تایلندا سنة  1994انهیار اقتصاد الدولة، و نفس الأزمة عرفتها المكسیك سنة   
  . لتأخذ بعدا دولیا  
  :أنظر  
  .قرایش سامیة، المرجع السابق - 
 الملتقى الوطني حول نقادي حفیظ، دور الأجهزة الدولیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال، مداخلة مقدمة في  -3
  = ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 2009مارس  11و  10ل، یومي مكافحة الفساد و تبییض الأموا    
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هاته الصورة من الإجرام المعاصر تعزز مناطق القوى لدى المجموعات الإجرامیة، 

الأمر الذي بات یحتم على الأطراف الدولیة ضرورة تبني استراتیجیات فعالة تبنى على 

و إذ ..... ": ، حیث أكدت مرة أخرى جمعیة الأمم المتحدة بقولها1التعاون الدوليأساس 

یهولوها بشكل بالغ تزاید العنف و القوة الاقتصادیة للمنظمات الإجرامیة و الجماعات 

الإرهابیة التي تمارس أنشطة الاتجار بالمخدرات و الأنشطة الإجرامیة الأخرى، مثل 

حة و السلائف و المواد الكیمیائیة و تنامي غسل الأموال و الاتجار غیر المشروع بالأسل

الصلات عبر الوطنیة بین تلك المنظمات و المجتمعات، و إذ تدرك أن تعزیز التعاون 

الدولي و وضع استراتیجیات فعالة هما أمران أساسیان من أجل تحقیق نتائج ایجابیة في 

  .2"مواجهة جمیع أشكال الأنشطة الإجرامیة عبر الوطنیة 

  

  

                                                                                                                                                                             

  .288. ص وزو، =  
  ) و التي لا یسمح المقام بالاستزادة فیها ( القانونیة أو الجنائیة أو المتعلقة بالرقابة المصرفیة  الآلیات الدولیةمن  -1

  :نذكر    
  لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، و للإشارة جاءت مقصورة فقط على تجریم غسیل الأموال. م. أ .إ -  

  .المتأتیة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة   
  .1998 عام) GAFI( مجموعة العمل المالیة الدولیة -
  .1988 لجنة بازل للرقابة المصرفیة المنعقدة سنة -
  .1995مجموعة ایجمونت عام  -
  .1990اتفاقیة المجلس الأوروبي، المعتمدة من لجنة وزراء مجلس أوروبا سنة  -
  ).2000بالیرمو ( لمكافحة الجریمة المنظمة. م. أ .إ -
  .منظمة الشرطة الدولیة -
  و المعالجة لموضوع الجهود الدولیة لمكافحة إساءة استعمال 12/12/1997المنعقدة في  .م.الجمعیة العامة للأم -2
  .المخدرات و إنتاجها و الاتجار بها بشكل غیر مشروع    
  :أنظر  
  .، ص2008مروك نصر الدین، جریمة المخدرات في ضوء القوانین و الاتفاقیات الدولیة، دار هومة، الجزائر،  -
  427  .   
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ستحدثت الإرادة التشریعیة الجزائریة، على غرار باقي تشریعات الدول الفاعلة في ا     

القانونیة التشریعیة و التنظیمیة كما أنشأت العدید  1من النصوص ترسانةهذا المجال، 

  . 2بمحاربة هذه الجرائم الهیئات الخاصةمن المؤسسات و 

  الإرهاب -خامسا
لجأ إلیه الإنسان لتأكید ذاته أو لاستغلال أخیه  استعمال القوة و العنف أمر فطري     

و العنف الكامنة في النّفس البشریّة تطورت بتطــور  3الإنسان إلا أن فكرة الإرهاب

                                                           
  :بین القوانین الوطنیة الكثیرة و المتعلقة  بمكافحة جریمة تبییض الأموالمن  -1
   رقم یتمم الأمر ، یعدل  و2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان عام  27المؤرخ في   15-04قانون  - 

  .ر. ج( و المتضمن قانون العقوبات 1966یوینو سنة  08الموافق  1386صفر  18في  المؤرخ 66-156   
   مكرر  389و یشمل المواد من ، السادس مكررلا سیما في قسمه )  2004 نوفمبر10المؤرخة في  )71(. ع   

  .7مكرر 389إلى     
    ، المتعلق بالوقایة2005فبرایر سنة  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05رقم  القانون -

   .ص م ،  2005فبرایر  09المؤرخة في ) 11. (ع.ر. ج(  ماالأموال و تمویل الإرهاب و مكافحته من تبییض   

 ). 8-3. ص   

  ، یتضمن إنشاء 2002أبریل سنة  7الموافق  1423محرم عام  24المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  -
 .خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها    
  موسى بوهادن، الآلیات القانونیة و المؤسساتیة المكرسة لمحاربة تبییض الأموال في الجزائر، مداخلة مقدمة في  -2
، كلیة الحقوق، جامعة 2009مارس  11و 10، یومي الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال    

  .228. معمري، تیزي وز، ص  مولود
   ر ه ب : "، حیث جاء في مختار الصحاح معنى كلمة الإرهاب من الفعل"التخویف " هي " الإرهاب" كلمة  -3

  بالضم ، و رجل رهبوت أي مرهوب و یقال  رهبوت "  رهب " خاف و بابه طرب و رهبة أیضا بالفتح و  "رهب*   

  .خیر من رحموت، أي لأن ترهب خیر من أن ترحم    

     استرهبوهم و جاءوا ..": و قوله تعالى  ،الرهبة و الرهبانیة بفتح الرّاء فیهما الرهب یعني التعبدو الراهب مصدره     
  .أي استدعوا رهبتهم  و أرهبوهم"  بسحر عظیم   
  :أنظر   

  النشر ثامر إبراهیم الجهماني، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، دراسة قانونیة نافذة، دار حوران للطباعة و -

  . 17- 16. ، ص1998و التوزیع، دمشق، سوریا، طبعة    

  في اللغة العربیة و قد خلت المعاجم العربیة القدیمة  كلمة حدیثةو یقصـد بالإرهاب الإخافة و الترویع، و هي        

  =بمعنى من كلمات الإرهاب، و من ثم أقر المجمع اللغوي أن كلمة الإرهاب حدیثة في اللغة العربیة، أساسها رهب   
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الإنسان و محیطه إلى یومنا هذا؛ لم تكن هناك دراسات على المستوى القانوني لظاهرة 

ختلفة، و أول مؤتمر تناول الإرهاب بل مجرد أفكار تنطلق من معاییر و إیدیولوجیات م

صراحة الإرهاب بالدراسة هو المؤتمر الأول لتوحید القانون العقابي، المنعقد في فرسوفیا 

، حیث 1930الذي كرس في المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل عام  1927سنة 

أجمع عدة فقهاء ضمن هذا المؤتمر أن الرعب عنصر جوهري في الإرهاب، و خلص 

إلى تعریفه بأنه عمل من الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد  1937وفمبرن 16بتاریخ 

الدولة و التي من طبیعتها و هدفها إثارة الرعب لدى الأفراد أو في المجموعات من 

  . 1الأفراد أو في العامة

و من خلال مجمل هذه التعاریف و المفاهیم، نجد أن الإرهاب یستهدف دائما      

، و شل الحیاة الاجتماعیة، و المساس بالقطاعات الحیویة لأجل الإخلال بالنظام العام

  .إضعاف النظام السیاسي و تدمیر الدولة

تتمیز الجماعات الإرهابیة بدقة التخطیط و التنظیم و سیاسة التموقع لضرب الهدف     

  :     و من بین ما یساعد على ذلك ما یلي

  .من لتنظیمه و أسالیبه في العملمصالح الأ عدم معرفةإن الإرهاب یستفید من  -  

                                                                                                                                                                             

  ثماني مرات بمعنى أخاف عدو  القرآن الكریمأخاف؛ و تجدر الإشارة إلى أن كلمة الرهبة و مشتقاتها وردت في    =

  ، أما الآیات الأخرى فاستعملت كلمة الرهبة لأجلسورة الأنفالو عدو المؤمنین خلال الجهاد كما جاء في  الله    

  نجد أن  « TERROR »  تأكید على عنصر جوهري في الإرهاب فكلمةالدعوة لمخافة الله فحسب؛ و في هذا     

  مشتقاتها و هذه الكلمة اللاتینیة  و تعني الترویع و الرعب و كل « TERES»أصلها یرجع إلى الفعل اللاتیني      

  ثم هما فعلان یفیدان معني ارتجف و ارتعش و من  TERRERE » و من بعدها، « TERRSE » من أصلها    

  SYSTEME DE  » أثناء الثورة الفرنسیة و التي تعني نظاما من الرعب « TERRORISME » ةكلم استحدثت    

TERRORISME »     .  

  لهو إذا كان بالإمكان تحدید المعنى اللغوي للإرهاب إلا أنه من الصعب إیجاد و تحدید المعنى القانوني         

  .و كذا اختلاف الأیدیولوجیات هاالإرهابیة و تعدد ظاهرالممحددة و ذلك بسبب اختلاف  بصفة    
  ةالطبع ،التوزیع، بیروت، لبنان النشر و إسماعیل الغزال، الإرهاب و القانون الدولي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و -1

  .16. ، ص1990الأولى،    
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  .تواجد عناصر داخل التنظیمات الإرهابیة لدیها استعدادات للقیام بأعمال العنف - 

  .سعي التنظیمات الإرهابیة إلى توفیر الظروف المواتیة للنشاط السري - 

 .جمع المعلومات و اللجوء إلى أسالیب المراقبة - 

الإفلات من عملیات مصالح الأمن و إلى جانب ذلك یقوم الإرهاب بتكوین وتدریب  - 

 .عناصره المستقطبة و ذلك في المناطق المعزولة و الصعبة المسالك

في تنفیذ » الانترنت«استخدم الإرهاب كنظام قائم على الرعب الشبكة الدولیة      

مواطن و أمن الدولة؛ و استعار الكثیر من الأعمال الإرهابیة التي روعت أمن ال

الإرهابیون هذه الوسیلة الآمنة في نشر ما یعرف بالرعب الالكتروني باعتباره أحد الأبعاد 

؛ و اعتبر 1و صورة مطورة من الإرهاب الصامت» للإرهاب الالكتروني «الجدیدة 

عمل في أداء ال 2الإرهاب الجدید أن الشبكة المعلوماتیة من أفضل الأسلحة الناعمة

 :الإرهابي و الذي یأخذ صورا شتى

  .إرهاب اقتصادي الذي یعتمد على التجسس الاقتصادي و التجاري -

إرهاب رأس المال الذي یستهدف المصالح المالیة للأفراد و كذلك الدول و المؤسسات  -

  .المالیة و البنوك

  .إرهاب ثقافي و الذي یستهدف محو الهویة الثقافیة للمجتمعات -

   .الإرهاب النووي و البیولوجي -

، مسألة تعترضها العدید من العقبات، على اعتبار أن الإرهاب الدوليمحاربة       

الإرهاب في الوقت الراهن أصبح أحد الأسالیب الحدیثة التي تنتهجها الدول في محاربة 

ما الإرهاب و رعایته، و لو لم یكن الأمر كذلك ل تمویل غیرها من الدول، عن طریق

                                                           
  محمد مؤنس محب الدین، تحدیث أجهزة مكافحة الإرهاب و تطویر أسالیبها، مركز الدراسات و البحوث، جامعة  -1
  .119. ، ص2006السعودیة،  المملكة العربیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،    
  هاب، حیث هذا الجیل من الأسلحة الأسلحة الناعمة أو الأسلحة الإنسانیة، ابتكرها حلف شمال الناتو لمواجهة الإر  -2

  أجهزة صوتیة تطلق موسیقى تصیب سامعیها : یحقق أغراضه دون دمار واسع أو أضرار بالبیئة و من بینها    
  .الشدید أو أجهزة الضوضاء الزاعقة و الرائحة الكریهة القيء من بحالة    
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توصل هذا التنظیم إلى هذا الحد من العدد و العدة و ما تعاظمت خطورته إلى هذا 

المستوى؛ و لعل السر یكمن في التغیر الذي مس مسار العلاقات الدولیة بعد الحرب 

العالمیة الثانیة، فقد حال توازن الرعب و القوة، و استحالة توسع أحدهما على حساب 

كریة  مباشرة و دون استعمال القوة كما كان علیه الحال الآخر دون  وقوع مواجهات عس

أن میثاق الأمم المتحدة قد أقر مبدأ حظر  قبل الحرب العالمیة الثانیة، على اعتبار

استخدام القوة في العلاقات الدولیة بموجب المادة الثانیة في فقرتها الرابعة منه التي  

قاتهم الدولیة، عن التهدید باستعمال یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علا: "نصت على أن

القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة  دولة أو على أي 

، لهذا لجأت الدول إلى أسلوب المواجهة "وجه آخر لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة

مر الذي یفسر الغیر مباشرة، و التي كان الإرهاب مقدمتها  و أكثرها فعالیة، و هو الأ

معارضة الدول الكبرى، في معرض مناقشات الأمم المتحدة لتوصل إلى اتفاقیة شاملة 

( لمكافحة الإرهاب و إنشاء محكمة جنائیة دولیة تختص بالنظر في الجرائم الكبرى 

  ).الإرهاب الدولي 

إن ضرورة التعاون بین جمیع الدول لقمع هذه الظاهرة حتمیة ترتب عنها لجوء      

الدول إلى إبرام العدید من الاتفاقیات العالمیة و الإقلیمیة، و لعل أبرزها المؤتمر الدولي 

 08إلى  05الذي عقد بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة في الفترة الممتدة من 

و الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب التي أبرمت بالقاهرة في  2005فیفري 

 41-98ادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم و التي ص 22/04/1998

؛ و كذلك جهود هیئة الأمم المتحدة، المتمثلة في القرارات 07/12/1998المؤرخ في 

الصادرة عن مجلس الأمن و تلك الصادرة عن الجمعیة العامة، أثمرت جمیعها جملة من 

  .بیر قمعیة و أخرى وقائیةو التي تباینت بین تدا بمكافحة الإرهابالأسالیب الكفیلة 
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عمیقة في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبرت خاضت تجربة و الجزائر التي      

التي عبرت عن العزیمة  1استراتیجیاتها نموذجا یحتذى به، خاصة الآلیات التشریعیة

  .السیاسیة في احتواء الوضع

  الجرائم الواقعة على الأشخاص: البند الثاني
إن ضریبة التطور العلمي و التكنولوجیا لم تقتصر فقط على الاعتداء على       

الأموال بصور و آلیات إجرامیة جدیدة، بل تعدى ذلك إلى ممارستها ضد بني البشر 

بكل قسوة باردة، و بصورة تنطوي على ابتذال و امتهان لكرامة الإنسان، ذلك أن هذا 

ات قیاسیة، و تتعدد أشكال الإجرام المتعلق بالبشر المجال یدر أرباحا طائلة و في أوق

في ابتكار أوجه جدیدة له،  تتفننإن قلنا أن الجماعات الإجرامیة أصبحت  لا نغاليبل 

  .و فیما یلي نعالج بعض منها بصورة لا نوفي بها حقها لأن المقام لا یتسع لذلك

  الاتجار بالبشر        -أولا
ر لیست حدیثة بل هي قدیمة قدم التاریخ منذ اضطهاد إن ظاهرة الاتجار بالبش     

في  خلقه هللالإنسان لأخیه الإنسان و مارس ضده اشد أنواع الجرائم في الوقت الذي 

                                                           
  :والمتمثلة فيتعاقبت مجموعة من القوانین الهادفة للتصدي للإرهاب  -1
  یعدل و یتمم 1993أبریل سنة  19الموافق  1413شوال عام  27مؤرخ في  05-93تشریعي رقم  مرسوم -  

  و الإرهاب،  التخریبو المتعلق بمكافحة  1992سبتمبر سنة  30المـؤرخ في  03-92المرسوم التشریعي رقم    

  ). 6 – 4. ص. ، ص1993أبریل سنة  25في ةالمـؤرخ) 25( .ع. ر .ج(    

  الرحمة، تدابیر ، یتضمن1995فبرایر سنة  25الموافق  1415رمضان عام  25مؤرخ في  12-95أمر رقم  - 

  ).  12 -10.ص. ، ص1995مارس سنة  1في  ةؤرخمال) 11(عدد . ر. ج(    

  ، الوئام المدني، یتعلق باستعادة 1999یولیو  13الموافق  1420ربیع الأول عام  29مؤرخ في  08-99قانون   -

  ). 8-3. ص. ، ص1999یولیو  سنة  13في ةالمؤرخ) 46( .ع. ر .ج(   

  ، یتضمن تنفیذ میثاق السلم2006فبرایر سنة  27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  01-06أمر  -

  ). 7-3. ص.، ص 2006فبرایر سنة  128في  ةالمؤرخ) 11( .ع. ر.ج( المصالحة الوطنیة،  و    

  ، یتعلق بتعویض2006فبرایر سنة  28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في 93-06مرسوم رئاسي رقم  -

 ). 12-8. ص. ، ص2006فبرایر سنة  28في ةالمؤرخ) 11( .ع. ر. ج(ضحایا المأساة الوطنیة،    
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و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر :" أحسن و أكمل تقویم قائلا عز و جل علاه
  .1"قنا تفضیلا و البحر و رزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر مما خل

و تشیر عملیات الاتجار بالبشر إلى ظهور مجرم جدید من نوعیة خاصة غالبا ما      

ینتمي إلى عصابات الجریمة المنظمة التي ینظم إلیها الأشخاص ذوو المكانة 

و الوكلاء بالوسطاء أأنفسهم الیوم  تجار الرقیقالاجتماعیة المرموقة؛ و اللذین یسمون 

و أصبح هذا الجرم المستحدث   ؛2ل و العاملات و أصحاب المكاتبو متعهدین العما

الحالي، حیث أنه  في العصر الاسترقاق و یمثل الإجرام العالمي المنظم أنواع من نوع

یشكل ثالث أكبر تجارة إجرامیة في العالم بعد تجارة المخدرات و تجارة السلاح فهي  

ضالعة في هذا المجال جمعیات تشكل مخاطر أقل منهما، و من أشهر المنظمات ال

  .الثالوث الصینیة و الیاكوزا الیابانیة

مصطلح الاتجار بالأشخاص حدیث التناول في التشریعات، حیث جاء كتعریف له      

بمنع و قمع الاتجار  البروتوكول الخاصمن ) أ(في المادة الثالثة في فقرتها 

استقبالهم بواسطة  أو إیواؤهم أو ترحیلهم أو أشخاص أو تنقیلهم تجنید" : بالأشخاص

التهدید بالقوة أو استعمالها أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي 

مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة لغرض الاستغلال الجنسي، أو السخرة 

أو نزع الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد  أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو

على أن هذا الإجرام هو  العفو الدولیة؛ و في نفس المضمون تنص منظمة 3الأعضاء

                                                           
السلام عندما باعه السیارة إلى عزیز مصر  من سورة الإسراء، وتعرض لهذه الظاهرة سیدنا یوسف علیه 70الآیة  -1

و اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فیه من : " سبحانه و تعالى قوله هاته القصة جاءو في  ،اشتراه الذي
  .من سورة یوسف  20الآیة ". الزاهدین 

  .13 -12.  ص. محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -2
 لمكافحة الجریمة المنظمة عبر .م. أ. لإشخاص، بخاصة النساء و الأطفال، المكمل بروتوكول قمع الاتجار بالأ -3

، المصادق علیها بتحفظ بمقتضى 2000نوفمبر  15یوم . م. ، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة أالوطنیة
 سنة نوفمبر 12 المؤرخة في )69( .ع. ر. ج( ، 2003نوفمبر  09المؤرخ في  417-03المرسوم الرئاسي 

2003 .(   
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بما فیها الحق في السلامة الجسدیة و العقلیة و الحیاة و الحریة  حقوق الإنسانانتهاك 

و أمن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودیة، إضافة إلى حریة التنقل و أیضا 

  .كن و الأمنالصحة و الخصوصیة و الس

تتنوع أسالیب اصطیاد الضحایا بین الخطف و الاحتیال، الخداع و الاستغلال      

واستعمال القوة المادیة و المعنویة، مستغلین الأوضاع الاجتماعیة و النفسیة و العقلیة 

و الذین هم قبل ذلك كانوا ضحایا الحروب و الصراعات و الفقر إلى  1المتدنیة لهؤلاء

لیرموا بهم في أسواق دولیة أو محلیة تدر أرباحا  2هددات الأمن العالميمغیرها من 

 39 ب الاتجار هذا حیث أن عائدات  مؤخرا، الدولیة العمل منظمة حیث تقدر  طائلة

ملیار دولار و ینتج عنها 31,6 تقدره ب. م. سنویا؛ كما أن منظمة أ أمریكي دولار ملیار

  .3ملیار دولار في شمال إفریقیا و منطقة الشرق الأوسط 1,5ما یقدر من 

 :هذه الصور أهمتتخذ هذه الصورة الإجرامیة صورا مختلفة ، و من         

     و استغلالهن في البغاء الاتجار بالنساء: 1

 كبلـدان مصـدر العـالم، سـواء منـاطق جمیـع الاتجـار مـن الانتشـار الكثیر النوع هذا یطال

 الفقیـرة الطبقـات و مـن النامیـة البلـدان نسـاء مـن إغراء وجهة استقبال، و یتم أو عبور أو

 منـازلهم مغـادرة إلـى لـدفعهم محترمة وظائف في للعمل بوعود المتقدمة البلدان في بعض

                                                           
1  - La « vente » d’êtres humains, la traite volontaire ou forcée et l’exploitation sexuelle sont 

   souvent causées par les conditions économiques déplorables de ces personnes, en particulier  

   dans certains pays d’Asie du Sud-est (Thaïlande, Philippines…) et d’Europe de l’Est 

   (Roumanie et pays des Balkans). 

 Voir : 

    - POULIN Richard, « Prostitution, crime organisé et marchandisation », In Revue du Tiers  

      Monde, N°176, 2003. P.U, Paris, 2003, pp. 746-747. 
  مصطفى محمد موسى،  دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  -2

  . 07. ، ص2012 ،السعودیة المملكة العربیة الریاض، الأمنیة،   
      .www.org.com  :                                                                   أنظر  -3
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 للضـحایا تـُؤمَّن مـا أفضـل؛ و غالبـاً  حیـاة سـتمنحهم أنهـا مقاصـد یعتقـدون إلـى و السـفر

 أنفسـهن یجـدن حیـث الوجهـة بلـد إلـى شـبكات منظمـة بواسـطة لـنقلهم مـزورة سـفر وثـائق

لا إنسـانیة و تحـت طائلـة  ظـروف فـي و یُحتجَـزن الـدعارة فـي العمـل علـى آمات مكرهات

ممـا  معاملة منافیـة لكـل القـیم و الأخـلاق الإنسـانیة جعلـت مـنهن سـلعة ذات قیمـة سـوقیة،

  .المستمر الخوف من لهاجس یترتب علیه أن یكن محلا

تعتبر هذه الصورة من الإجرام المتجدد تجارة تدر أرباحا خیالیة، فذلك أنها من        

، فقد أعلنت 1الأعمال المروج لها في أوساط رجال الاقتصاد و السیاسة و الإعلام الفاسد

إباحة الدعارة و سبب ذلك أن هذه الصناعة الهولندیة للدعارة  2000هولندا رسمیا سنة 

إلى  2001ائد الاقتصادي لهاته الدولة و الذي ارتفعت نسبته عام من الع% 05تحقق 

منهن مجلوبات من % 75دولة مختلفة و  32و تأتي الداعرات إلى هولندا من % 25

وسط و شرق أوروبا؛ و نفس النهج سلكته دولة ألمانیا و ذلك بإقرارها الدعارة سنة 

میة تكون الضریبة انتشار ؛ و أمام هذا الوضع الذي یتنافى و الكرامة الآد2003

الأمراض المتنقلة عبر الجنس كفیروس المناعة المكتسبة و السفلس و غیرها من 

الأمراض التي تفتك بالبشریة صحیا و اقتصادیا لما یكلفه علاجها؛ ناهیك عن الأبناء 

مجرمي غیر الشرعیین الذین یولدون ضحایا و یترعرعون في براثن الرذیلة، لیكونون 
  .الغد

  :الاتجار بالأطفال و استغلالهم :2
عابر للدول و القارات و تعتبر هاته التجارة من  إجرام متجددالاتجار بالأطفال       

  :الصفقات التي تدر أرباحا طائلة و ترتكز أبرز مجالات الاتجار بهؤلاء فیما یلي

 التقدّم إلى بالإضافة للهویة خفاء من تتیحه وما انتشار شبكة المعلومات إن -

را قد الرقمیة، والكامیرات السرعة العالیة في الاتصالات مثلا نشهده الذي التكنولوجي  یسَّ
                                                           

  تعتبر جریمة الاتجار بالنساء بصفة خاصة و كل الأشخاص بصفة عامة جریمة وسیطة لإفساد الشاغلین  -1
  .بالوظائف العامة، و كذلك السیاسیین   
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على  الصور تبادل أو الملفات أو تنزیل أفعالهم تسجیل بالأطفال جنسیا للمتربصین

  شبكة المعلومات

 من انطلاقا متعددة الشبكة المعلوماتیة أشكالاً  على للأطفال الجنسي الاستغلال و یتخذ

 معاناة العنیفة، كما تستمر الجنسیة للجرائم التسجیلات المرئیة إلى و وصولا الصور

الصور  تناقل إمكان بسبب تعرضوا له الذي الفعلي الاعتداء انتهاء بعد حتى الضحایا

 المتربصون: فئتین واسعتین إلى المواد هذه منتجي معظم ؛ ونهایة لاما  على هاته إلى

 المتأتیة من الطائلة الأرباح تجتذبها التي المنظم الإجرام و مجموعات بالأطفال، جنسیاً 

  .1الصور هذه لمثل التجاري الترویج

الرغبة في الحصول على أیدي عاملة رخیصة في الأنشطة و الأعمال التي تتطلب  -

و ما  العمالة الكثیرة و الدائمة مثل الزراعة، و أعمال المناجم، و في المصانع السریة

شابه ذلك بالإضافة إلى تشغیلهم في أماكن خطرة كالعمل في المصانع التي تستخدم 

 .2المــواد الإشعاعیة و الكیمیائیة

  تهریب الأشخاص -ثانیا
غیر المشروع لأحد الأشخاص إلى  الدخولتدبیر " المهاجرین " یقصد بتعبیر          

دولة طرف لیس ذلك الشخص من مواطنیها أو من المقیمین الدائمین فیها، و ذلك من 

 .3أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أخرى

  

                                                           
  COM/FS/2009-12/THB-02          .إعلامیة الصادرة عن الشرطة الدولیة نشرة البشر، في الاتجار  -1

   الأمنیة، الاتجار بالبشر، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوممكافحة  عادل حسن علي، -2
  .82. ، ص2012السعودیة،  ، المملكة العربیةالریاض    

  ، یتضمن 2003نوفمبر  09، الموافق 1424رمضان عام  14المؤرخ في  418-03المرسوم الرئاسي رقم  -3
  . م. أ. و البحر و الجو، المكمل لإ یب المهاجرین عن طریق البرالتصدیق بتحفظ على بروتوكول مكافحة تهر   
  نوفمبر سنة  15یوم  . م. أ ، المعتمد من طرف الجمعیة العامة المنظمةالجریمة المنظمة عبر الوطنیةلمكافحة   
  ). 12/11/2003المؤرخة في )  69(  .ع. ر. ج( ،  2000  
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إن تهریب المهاجرین غیر الشرعیین یعد أحد المظاهر الممیزة للتطور الخطیر الذي     

جرام الحدیث العابر للحدود و القارات، حیث تقدر نسبة أرباح هذا النشاط آل إلیه الإ

ملیار دولار سنویا، و تقوم المنظمات الإجرامیة بتهریب أعداد كبیرة من  3,5بنحو 

المهاجرین الذین یغادرون بلدانهم لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، فتقوم 

دان المتقدمة، هذا الذي یشكل خطرا على سیادة بإدخالهم بصورة غیر مشروعة إلى البل

الدول المستقبلة، كما أنه یعرض المهاجرین لمختلف أنواع المعاملات اللانسانیة الماسة 

بالكرامة؛ كما یتم توریط المهاجرین غیر الشرعیین في التزویر و استعمال المزور 

ریض حیاتهم لخطر ، ناهیك عن تع)بطاقة تعریف، جواز سفر، التأشیرة ( لوثائقهم 

الموت إذا كانت عملیة نقلهم على متن سفن بحریة غیر مجهزة بوسائل أمنیة و عدم 

 .توفرها علي أدنى شروط الإبحار

تبقى هذه الظاهرة في تزاید مستمر، ما دامت البشریة تعاني من اللاعدالة في       

إلى  30تشكل من  تقسیم الثروات، و حسب المنظمة الدولیة للهجرة فإن هذه الظاهرة

من عدد المهاجرین في %  20إلى % 15ملیون نسمة من سكان العالم، و بمعدل  40

  .                          1العالم

و نظرا لانتشار هذا النوع من الإجرام المنظم على نطاق دولي بشكل مقلق، فإن       

كافحة هذا النوع من المجتمع الدولي سعى إلى صیاغة اتفاقیات دولیة بهدف منع و م

الأنشطة الموصوفة بجرائم منظمة عابرة للحدود، و كذلك الدول من خلال التنصیص 

  .في قوانینها الداخلیةتجریمها علیها و 

  الاتجار بالأعضاء البشریة -ثالثا

                                                           
1- «  les migrants clandestins forment 30 à 40 millions de la population mondiale, soit 15 à 20% de 

        la totalité des migrants dans le monde ». 

Voir : 
- www.iom.int : Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M). 
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إن من أهم میزة للأعمال الطبیة المستحدثة هو اختلافها عن الأطر التقلیدیة        

طبي بصفة عامة و عقد العلاج بصفة خاصة، و إن هذا الاختلاف لممارسة العمل ال

كانت له آثار هامة في جمیع میادین الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة و القانونیة و حتى 

الدینیة، و هذا التطور لم یكن بمعزل عن الإطار القانوني الذي نشأت فیه هذه الأعمال 

منه ما هو رائد و منه  التقدم الطبيفان هذا ؛ إضافة إلى ذلك 1بل أثرت فیه و تأثرت به

ما هو ذریعة للانحراف عن النسق الاجتماعي، و لعل أهم صورة عن ذلك عملیات زرع 

من أفراد أحیاء أو حتى من جثث الموتى و ذلك وفقا لأصول مهنیة  الأعضاء البشریة

 مجانیة مبدأو أخلاقیة، حیث أن مخالفتها تكون تحت طائلة العقاب، و لذلك أقر 

التصرف بالأعضاء البشریة حتى لا تكون أجساد الفقراء و المحتاجین محلا لاستثمار 

  .الذین جعلوا منها صفقة تجاریة 2السماسرة

الحق في الحیاة و الحریة و السلامة الجسدیة من الحقوق التي كرستها الصكوك      

 سیما و لا أعضائهم، استخدام أجل من البشر في و الدساتیر، بید أن  الاتجار 3الدولیـــة

 المحتاجین انتظار قوائم لطول متسارعاً، و نظراً  تنامیاً  إجرامي یشهد نشاط هو الكلى،

 یأس لاستغلال الفرصة هذه انتهز المجرمون البلدان، من العدید في أعضاء إلى

   .المحتملین والواهبین المرضى

 قد العملیات أن إلى نظراً  أیضا، بل و حیاتهم للخطر، صحتهم الضحایا و  یُعرِّض

 شیخوخة تؤدي المحتمل أن طبیة؛ و من متابعة أیة تلیها و لا سریة أماكن في تجرى

                                                           
1
  ، منشورات كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مجلة الراشدیةبوسندة عباس، الحمایة الجنائیة للإنجاب البشري،  -  

 .90-53. ص.  ، ص2010، جوان 02جامعة معسكر، السنة الأولى، العدد     
  ، 1995منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  -2

  .63. ص     
  .10/12/1948في . م. من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الصادر بالجمعیة العامة لأ 3المادة  -3
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اشتداد  إلى المتطورة البلدان من كثیر في السكري بداء الإصابات عدد و ارتفاع السكان

  .1الإجرام من النوع هذا عن الناجمة الأرباح فتزداد الأعضاء، زرع على الطلب

تعمد العصابات إلى مختلف الوسائل للحصول على الأعضاء البشریة و ذلك          

من الجالبین للأفراد،  الشبكة العالمیةفي إطار منظم و بتنسیق محكم بین كافة أعضاء 

و من بین  العبور في مناطق التفتیش، المسهلینأو المختصین في مجال الصحة أو 

  :هذه الأسالیب نذكر

المحكوم علیهم و الذین لیس لدیهم أهل أو الجثث حدیثة الدفن و سرقة  سرقة جثث -

  .ثلاجات الطب الشرعي

  .2شراء الأعضاء من أصحابها الذین یبیعونها تحت وطأة الفقر و الحاجة -

  .سرقة أعضاء المرضى أثناء خضوعهم للعملیات الجراحیة -

  جرائم الاتصالات بعیدة المدى الحاسوب: البند الثالث
نوع من الإجرام المعاصر یثیر الكثیر من  3الحاسوب و شبكة المعلومات جرائم     

  المشكلات من نواحي عدیدة أهمها صعوبة اكتشاف هذه الجرائم و صعوبة إثباتها؛ فهذا 
                                                           

1
   : COM/FS/2009-12/THB-02 إعلامیة البشر، نشرة في الاتجار - 

    www.interpol.int       : انظر موقع الشرطة الدولیة     
   دولة نشرت تقریرا یوثق ازدهار سوق تجارة الأعضاء البشریة في " جراف البریطانیة صنداي تیلي "صحیفة  -2

  بسبب الظروف الأمنیة و الاقتصادیة و المعیشیة الصعبة التي یواجهها العراقیون في ظل الاحتلال  ذلكو  ،العراق   
  البغیض؛ تتناول صحیفة صنداي تیلي جراف الشأن العراقي بموضوع عن ازدهار سوق سوداء لتجارة  الأمیركي   
  ونشرت الصحیفة صورة لعراقي  لى ذلك،الاقتصادیة التي أدت إ و الظروف الأمنیة و البشریة في بغداد الأعضاء   
  دمه للبیع في شوارع بغداد و أخرى لعلي حمید الذي یتعافي بعد تبرعه بكلیته للمساعدة في تسدید تكالیف  یعرض   
 .زواجه   

    :  انظر في ذلك   
  ورقة عمل مقدمة ضمن  ،)  قراءة أمنیة وسسیولوجیة ( مراد بن علي زریقات، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة -
  .2006، جامعة مؤته، المملكة الأردنیة الهاشمیة، مؤتمر الأمن و الدیمقراطیة و حقوق الإنسان أعمال  
  http ://www.murad_zuriekat.com/security_science.htm.                           :للاطلاع أكثر راجع الموقع  
  لقد أطلق على ظاهرة الجرائم المتعلقة بالحاسوب وشبكة المعلومات عدة مصطلحات دون أن یتم الاتفاق على مصطلح  - 3

  = قد سایر هذا التباین التطور التقني، و نمو الظاهرة الجرمیة بالموازاة، واحد للدلالة على هذا النوع من الجرائم الحدیثة، و   
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تقنیات النوع من الإجرام یتسم بالمكر و الحیلة و الدهاء و الغش و الاحتیال باستخدام 
و التي أصبحت بسهولة استخدامها و سرعة انتشارها من عالیة الكفاءة  معلوماتیة

  .1الوسائل الخطیرة لارتكاب هذه النوعیة من الجرائم

في خروج أنواع جدیدة من الجرائم بسبب الاتصالات بعیدة  العالم الافتراضيساعد      

  :المدى و من أمثلة ذلك

  . التخریب الالكتروني -

  . النصب و الاحتیال عن طریق تحویل الأموال الكتروني -

  . انتهاك الخصوصیات -

  . تسهیل غسل الأموال الكترونیا -

  . تطویر و تسهیل ارتكاب الجرائم التقلیدیة -

  . قرصنة خدمات الاتصالات الدولیة -

یطرح   تأجیج الصراعات الدینیة و الثقافیة و العرقیة و الطائفیة، و ذلك من خلال ما -

على صفحات الشبكة المعلوماتیة من مواد مثیرة لتلك الحساسیات المختلفة، التي یقصد 

  .منها أصحابها  النیل من معتقدات الآخرین أو الحط من قدرها و السخریة منها

و قصد التصدي للظاهرة التي ألحقت خسائر مكلفة نظمت عدة اتفاقیات على       

الصعید الدولي و أخرى على الصعید المحلي؛ و من أهم ذلك فقد أبرم المجلس الأوربي 
                                                                                                                                                                             

  و الجریمة المرتبطة  بالكمبیوتر، ثم جرائم التقنیة العالیة إلى جرائم الحاسوب وشبكة  الكمبیوترجرائم فبدأ بمصطلح =   

   ، و جرائم العالم الافتراضي، بالإضافة السیبیریةأو  الاختراقات،  و أخیرا الجرائم  بعدها جرائم الهاكرزأو   المعلومات    

  رائم الیاقات البیضاء؛ لإزالة اللبس أصبح مصطلح جرائم الحاسوب أخرى تبعد قلیلا عن التقنیة مثل ج لمصطلحات    

ـــر شـــبكو     ـــة علـــى هـــذه الجـــرائم، كمـــا اســـتعمل مصـــطلح جـــرائم شـــبكة المعلومـــات   المعلومـــات هـــو الأكث اســـتعمالا، للدلال

Internet crimes       و  ،1998فیفـري  17إلـى  16شبكة المعلومات المنعقـد فـي اسـترالیا للفتـرة مـن  في مؤتمر جرائم

 هو 

  .عنصر من عنصرها تتكون شبكة المعلومایصلح للجرائم التي  اصطلاح    
  عبد الفتاح بیومي حجازي، الإثبات الجنائي في جرائم الكومبیوتر و الانترنت، دار الشتات للنشر و البرمجیات،  -1

  . 46. ، ص2008الكبرى، مصر، ه المحل   
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 23و وضعت للمصادقة في  2001نوفمبر سنة 08في  ببودابستاتفاقیة 

قائمة للجـرائم التي یجب على  ، و قد تضمنت التعـریف بأهدافها و وضعت2001نوفمبر

دولة؛  30الدول المصادقة علیها أن تجرمها في قوانینها الداخلیة، و التي وقعت علیها 

و شملت العدید من جرائم  جرائم الشبكة المعلوماتیةو تعــد الأولى في مجال مكافحة 

  . الإرهاب، تزویر بطاقات الائتمان، دعارة الأطفال: شبكة المعلومات منها

حقوق المؤلف و الحقوق  كما أبرمت الكثیر من المعاهدات في مجال حمایة      
 1981و المصنفات من القرصنة و الاعتداءات الالكترونیة مثل معاهدة برن  المجـاورة

، معاهدة 1994دولة، معاهدة تربس عام  120المنعقدة في سویسرا التي وقعت علیها 

حق المؤلف، الأداء و التسجیل : ث معاهداتو التي تنقسم بدورها إلى ثلا الویبو

  .1الصوتي، و الحمایة الدولیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة

للوقایة  قانون خاصأما الجزائر ففي إطار استحداث منظومتها التشریعیة، أصدرت      

، كما أن خصوصیة 2من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال و مكافحتها

 بإجراءات جدیدةرائم استوجبت من المشرع تدعیم رجال الضبطیة القضائیة هذه الج

  .1، بالإضافة إلى الاختصاص المحلي الواسع للجهات القضائیة3للبحث و التحري

                                                           
 مصر،  ،وسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة جرائم الانترنت ومنیر محمد و ممدوح الجنبهي،  -1

  .200. ، ص 2011    
  القواعد الخاصة یتضمن 2009 سنة غشت 5 الموافق 1430 عام شعبان 14 في مؤرّخ 09 - 04 رقم قانون - 2

   16المؤرخ في ) 47(. ع. ر. ج( و مكافحتها،  بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال الجرائم المتصلة من للوقایة    

 ). 11 - 3.  ص. ص، 2009غشت     
  في إطار مكافحة الجریمة المعلوماتیة، أنشأت قیادة الدرك الوطني مصلحة مركزیة للتحریات الجنائیة تضطلع -3

  وسائل تقنیة للتحریاتبصلاحیات المشاركة و مساعدة الوحدات الإقلیمیة في التحقیقات التي تتطلب بطبیعتها     
  القضائیة المتخصصة و على وجه الخصوص الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، إضافة إلى إنشاء مركز علمي    

  إشعار و بمراقبة شبكة المعلوماتیة المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال، یكلف  لمكافحة الجرائم و تقني   
  عبر هذه الشبكة لقیام هذه الأخیرة بمعاینتها وفق الشروط المحددة في  ائم المرتكبةبالجر المختصة إقلیمیا  الوحدات   
  . و مكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال المتعلقة بالوقایةالمتضمن القواعد الخاصة  القانون   
  =  :نقلا عن    
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الجریمة وجدت بوجود الإنسان على ظهر البسیطة، فهي قدیمة بقدمه، لذا بعد      

إشكال عن مراكز الترابط و التباین الحدیث عن الإجرام المعاصر یتبادر إلى الأذهان 

بین صور الأخیر و عن الفوارق التي تمیزه عن الجرائم التقلیدیة؟ هاته العناصر هي 

 .التي تكون الزاویا الأساسیة للمبحث الأتي

 

 

 

 

  

   مناط التمییز بین ذات الجرائم المستحدثة و بینها و بین : المبحث الثاني
  التقلیدیة الجرائم                 

كثیرة هي الجرائم التي برزت في العقدین الأخیرین من القرن العشرین و مرد ذلك      

إلى الثورة التكنولوجیـة التي تلت الثورة الصناعیة، و ما تبعهـا من تطور في نقل 

الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد رقمـي بحـــت و رافق كل ذلك تطور في أدوات الإجرام، 

علیه بزوغ مصطلحـات جدیدة على الساحـة الإجرامیة لم تكن مألوفة من كل ذلك ترتب 

قبل، و هذا بفعـل تنامي الظاهرة الإجرامیـة في حد ذاتها، و كذا رغبة مرتكبیها في 
                                                                                                                                                                             

  ، مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسیدي بلعباس، رسةمجلة المدسلیماني رؤوف، حمایة الطفل من الانترنت،  = 
    .39 -38. ، ص2013، أوت 13الجزائر، العدد     

   یتضمن م، 2006 أكتوبر سنة 05الموافق  ،ه 1472عام  رمضان 12 في مؤرّخ 06 - 348 رقم تنفیذي مرسوم - 1

   08المؤرخ في ) 63( .ع. ر. ج( التحقیق  قضاة و و وكلاء الجمهوریة المحاكم لبعض المحلي تمدید الاختصاص   

  ). 30 -  29. ص. ص 2006 أكتوبر   
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الخلاص من أواصرها و العیش بأمان و رفاهیة و بذخ داخل المجتمع مع ما تحصلوا 

  . علیه من عائدات

معاصر أصبح یشكل قلقا كبیرا لدى أسرة المجتمع الدولي، إن هاجس الإجرام ال      

هذا الإجرام الذي أفرز صورا جدیدة منها ما هو قدیم في نظام جدید و منه ما هو 

مستحدث ولید الثورة المعلوماتیة؛ هاته الأفعال التي تعتبر متشابكة فیما بینها و كأنها 

ورها، أن ذلك لا یعني تحصیل حاصل لأفعال جرمیة حتى و إن كانت في أبسط ص

وجود أوجه اختلاف فیما بینها، هذا الأخیر الذي یعطیها خصوصیتها كجریمة مستقلة 

  ). المطلب الأول(بذاتها 

إن كون بعض صور الإجرام المستحدث صور متطورة عن الإجرام التقلیدي لا       

النطاق  یعني عدم الاختلاف و إنما ثمة هناك فوارق من جوانب عدة سواء من حیث

المطلب (المكاني أو الإطار التشریعي الذي تخضع له أو من حیث آلیات التحري 

 ).الثاني

 

  

  

  مناط التمییز بین ذات الجرائم المستحدثة: المطلب الأول
       
تتداخل الجرائم الجدیدة فیما بینها و تتشابك، ذلك أنه منها ما یغذي بعضها       

البعض لیساهم في ظهور جرائم مستجدة لم تعرفها البشریة من قبل، فما هي إلا نتیجة 

، و رغم هذا التداخل یظل البعض )الفرع الأول ( الاستخدام السلبي للثورة المعلوماتیة 

  ).الفرع الثاني ( سبق و أن تطرقنا إلیها منها یحتفظ بخصوصیاته التي 

  بین ذات الجرائم المستحدثة أوجه التشابه: الفرع الأول
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معلوم أن هناك ارتباطا واضحا بین الجریمة و التغیرات و المتغیرات العالمیة       

العولمة فقد استفادت، و ما تزال، عصابات الإجرام الحدیث من معطیات  1"العولمة"
و سهولة التنقل للأفراد و السلع و أصبحت الجریمة متعددة الأشكال و متعدیة  التقنیة

الحدود و القیود؛ و یمكننا أن نستخلص أن مجالات التشابه بین الجرائم المعاصرة هي 

  :متنوعة و كثیرة، و تتضح هاته الأوجه فیما یلي

  من حیث صعوبة التعریف: البند الأول

لبالغة للجرائم المعاصرة و مع تعـدد الدراسـات التـي تناولـت على الرغم من الخطورة ا     

ظاهرة الإجرام الجدید سواء كانت هذه الدراسات على المسـتوى الـوطني أو علـى المسـتوى 

متفــق علیـــه لمعظــم هاتــه الجــرائم؛  ، و2تعریــف جــامعالــدولي إلا أنــه لا یوجــد حتــى الآن 

ســیجري التعــاون بــین مختلــف الــدول  رغــم أهمیــة التعریــف فــي تحدیــد نوعیــة الجریمــة التــي

؛ و بالتــالي تكمــن أهمیــة وضــع تعریــف 3لمكافحتهــا و ذلــك لطبیعــة كــل جریمــة علــى حــدة

للجریمة في التوصل إلى مدلول واضح و محـدد لهـا و لمعالمهـا الخاصـة، هـذا مـن جهـة،  

ــدأ شــرعیةو مــن ناحیــة أخــرى كونــه أمــر یقتضــیه  الجــرائم و العقوبــات، إذ یعــد وســیلة  مب

لتــدعیم السیاســة الجنائیــة التــي یتبعهــا المشــرع فــي مكافحــة هــذه الظــاهرة، كمــا أن تعزیــز 

التعاون الدولي في هذا المجال یقتضي بالضرورة إلى جانب تحدید السـلوك محـل التجـریم 

فـــي القـــانون الـــداخلي، أن یـــتم الاتفـــاق بـــین الـــدول علـــى مفهـــوم مشـــترك لهـــا؛ فعلـــى ســـبیل 

وال ترجع صعوبة عـدم إیجـاد تعریـف لهـا لصـعوبة فهـم مراحلهـا المثال جریمة تبییض الأم

  .التي تتسم بالتعقید و التي لا یمكن فهمها إلا من المختصین بها

أي تعریف  غیاب إلى الدولي الإرهاب عن مكافحة المتداولة الأدبیات و تشیر     

 أطراف لجمیع ملزمة قانونیة بقوة یتصف الظاهرة لهذه و محدد واضح موضوعي
                                                           

  .231. كامل أبو صقر، المرجع السابق، ص -1
  .16. ، ص2000الجریمة المنظمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سید كامل،  شریف -2
    الملتقى الوطنيمداخلة مقدمة في بختة  دندان، تمییز جریمة تبییض الأموال عن بعض الجرائم المشابهة لها،  -3
   = ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،2009مارس  11و 10، یومي مكافحة الفساد و تبییض الأموال حول  
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 خاصة الأخیر فیها یتخبط التي الفوضى ما یُعتبر أساس حال المجتمع الدولي، و هو

 العدالة "أو   "بمكیالین الكیل"  بسیاسات یعرف ما في ظل 2001سبتمبر  11بعد 

 شامل للإرهاب  تعریف إعطاء محاولة عند إشكالیات عدة سیثیر ما ، و هذا "الانتقائیة

یراه  فما لمكافحته، و اتفاقي قانوني إطار تحدید عند أو دوافعه و صوره تحدید أو

  .1مشروع عمل أنه على الآخر إلیه إرهابي ینظر عمل أنه البعض

  من حیث القصد الجنائي : البند الثاني
الجرائم العصریة لا یتصور فیها الخطأ أو الإهمال، فهي جرائم عمدیة یقترفها       

تكون منها الجریمة، كیف لا؟ و هي وقائع الجاني مع علمه بكافة عناصرها التي ت

ترتكب في إطار من التنظیم و التخطیط و السریة و باستعمال أحدث ما توصل إلیه 

 .البحث العلمي

  

  من حیث تدویل مكافحتها : البند الثالث
تتخـذ الجـرائم المسـتحدثة طابعـا عالمیـا و دولیــا لعبورهـا لأقـالیم الـدول، الأمـر الــذي        

جعــــل منهــــا محــــل اهتمــــام مــــن المجتمــــع الــــدولي و الــــذي تجســــد مــــن خــــلال العدیــــد مــــن 

  .الاتفاقیات الدولیة، القاریة أو المحلیة

  من حیث إجراءات التحري : البند الرابع

                                                           

  .203. ص تیزي وزو=   
 الدولي بین فاعلیة القانون الدولي و واقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیللونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب  - 1

  . ، ص2012الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة     

   02.  
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اســة إلــى أســلوب حــدیث فــي التحــري و الــذي بــدوره یخضــع تخضــع الجــرائم محــل الدر      

تحــت طائلــة الــبطلان، هــذه الإجــراءات التــي هــي حــد ذاتهــا اســتثناءا  1إلــى ضــوابط معینــة

  .     الحیاة الخاصةحرمة  حیث أنها في الأساس تشكل اعتداءات على
   من حیث تقادم الدعوى العمومیة: البند خامس

ائم المعاصـرة یلاحـظ أن الإرادة التشـریعیة خصـتها بقواعـد إن المتصفح لأغلبیة الجر       

مـــن تقنـــین  612مـــن شـــأنها التشـــدید فـــي العقوبـــة و مـــن جهـــة أخـــرى اســـتثناءا مـــن المـــادة 

الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري، فإنــــه تشــــترك بعــــض الجــــرائم فــــي كونهــــا لا تكــــون محــــلا 

عاصـرة،لا یعنـي وجـود منـاطق ؛ إن وجود مساحة هامة من الترابط بین الجرائم الم2للتقادم

اخــتلاف التــي تترتــب عنهــا قیــام جــرائم مســتقلة بــذاتها و هاتــه الاختلافــات ســیثیرها الفــرع 

       .  الموالي

  أوجه الاختلاف بین ذات الجرائم المستحدثة: الفرع الثاني
مــا  الخصوصــیاترغــم كــل أوجــه التشــابه المــذكورة أعــلاه، تظــل كــل جریمــة لهــا مــن      

 :یمیزها عن نظیرتها و یتجلى ذلك فیما یلي

 

  

  من حیث نوع الجریمة: البند الأول
  هناك من الجرائم ما یعتبر بجرائم أصلیة، مستقلة بذاتها كجریمة الفساد الإداري و جرائم 

البیئـــــة، و هنـــــاك جـــــرائم أخـــــرى تبعیـــــة، تفتـــــرض وجـــــود جریمـــــة أصـــــلیة باعتبارهـــــا الـــــركن 

  .ة تبییض الأموال خیر مثال على ذلكالمفترض لها و لعل جریم

  من حیث العقوبة: البند الثاني

                                                           
  .وضوعمن هذا الم  للاستزادة أكثر راجع الفصل الأول و الثاني -1
  المحكومة بها في الجنایات و الجنح  تتقادم العقوباتلا : " على أنه .ج. إ.مكرر من ت 612تنص المادة  -2

  ".إرهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة  لالموصوفة بأفعا   
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تقــع كــل جریمــة تحــت طائلــة العقوبــة والتــي تكــون محــل تخفیــف أو تشــدید، بیــد أن       

الاخـتلاف یكمـن فـي هــذا الجانـب بالنسـبة للإعفــاء منهـا، ذلـك أنـه هنــاك مـن الجـرائم التــي 

  :تستفید و من أمثلة ذلك
في جریمة الرشوة من الأعذار المعفیة من العقوبة في حالة إبلاغه  استفادة الجاني -

للسلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة، على أن یكون هذا التصرف قبل 

  . 1مباشرة إجراءات المتابعة

بقصد حقن الدماء الجزائریة أصدرت الإرادة التشریعیة الجزائریة قوانین تضمنت العفو  -

  . 2الإرهابیین الذین یعلنون توبتهم و تراجعهم عن صفوف المنظمات الإرهابیةعلى 

  من حیث مرتكبیها: البند الثالث
هنــــاك  منــــاط تمییــــز آخــــر بــــین الجــــرائم المســــتحدثة و الــــذي یكمــــن فــــي الأشــــخاص      

كما هو الحال في جـرائم البیئـة أو جـرائم الإرهـاب  الدولالمقترفة للفعل الجرمي فقد تكون 

ــــاقي الجــــرائم فالفــــاعلون فیهــــا أ ــــبعض مــــن الجــــرائم المتعلقــــة بالمعلوماتیــــة، أمــــا فــــي ب و ال

  .  أشخاص عادیة طبیعیین كانوا أو اعتباریین
الأفعال غیـر المشـروعة سـواء القدیمـة أو المعاصـرة منبـوذة فـي كـل الأدیـان و تعتبـر      

عنــد المختصــین فـــي مــن الرذیلــة فــي مجــال الأخلاقیــات و كــذلك مــن الأفعــال المحظــورة 

مجال القانون، مـا دامـت تشـكل الخـط المعـاكس لهاتـه القـیم و القواعـد، لكـن إلـى أي مـدى 

  بین الجرائم الحدیثة و الأخرى التقلیدیة؟ الاختلافیكمن 

  . سیجد هذا الاستفسار إجابته في المطلب الموالي لهذا العنصر     

  رائم التقلیدیة تمییز الجرائم المستحدثة عن الج: المطلب الثاني
                                                           

  .الجزائري ج. إ. من ت 49المادة  -1
 .بمشروع قانون الوئام المدني و قانون المصالحة الوطنیة یتعلق الأمر -2
  :انظر في ذلك    
  .، یتضمن تدابیر الرحمة1995فبرایر  25الموافق  1415رمضان عام  25المؤرخ في  12 - 95الأمر رقم  -
  .1999سبتمبر 16 المدني الوئام قانون انظر -
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لا تتغیر النظرة إلى الجریمة عبر العصور كونها فعل یضر بمصالح المجتمع،      

المصالح المحمیة من القانون، فتبقى دائما  طبیعةحتى و إن تبدلت أسالیب ارتكابها، و 

تتفق كل من الجرائم التقلیدیة و الجرائم المستحدثة في المضمون كالسرقة و الاستیلاء 

ال الغیر، و لكنها تختلف في الشكل بسب مستجدات العصر المتعلقة بالتغییر على م

  .في البنى الاجتماعیة و الاقتصادیة للمجتمع

سواء  -الجرائم التقلیدیة و الحدیثة  -رغم ذلك هناك تباین بین الجرائم الأخیرتین        

و كذا نطاق  من حیث إطارها القانوني الذي تخضع له أو من حیث آلیات اقترافها

  .تجسیدها

  من حیث نطاق اقترافها: الفرع الأول
الجرائم العادیة مهما بلغت جسامتها فإنها تخضع لإطار مكاني محدد بإقلیم الدولة      

الذي تمارس علیه الأخیرة سیـادتها من حیث القانون الواجب التطبیق و كذلك السلطة 

ن الجرائم الجدیدة تحرر معظمها من المختصة و هذا بموجب إقلیمیة القوانین؛ بید أ

الخصوصیة الزمانیة و المكانیة للأبنیة الاجتماعیة التي نشأت فیها، بحیث أخذت 

ترتكب و تمارس في أبنیة اجتماعیة مختلفة عن تلك الأبنیة التي ظهرت فیها و ارتبطت 

الجریمة،  عالمیةبها بادئ ذي بدء؛ و مما لا شك فیه أن ذلك ما أدى إلى ما یسمى 

فالصور الإجرامیة المرتبطة بجماعات محلیة اكتسبت الطابع العالمي؛ حیث أصبحنا 

أمام جماعات متعددة الجنسیات، الأمر الذي یطرح تنازع في الاختصاصات المتعلقة 

  .الضبط و الملاحقة مما یشكل مناخا خصبا لتلك الجرائم و ازدهارها

لیس هذا و فقط، بل إن الإجرام المعاصر ما زاد من خطورته أنه قد یتجاوز كل      

للجناة، حیث له أن یقترف عبر أجهزة الكترونیة مزودة بتكنولوجیا  الحیز المكاني

  .  الاتصالات الحدیثة

  من حیث أداء الأفعال الإجرامیة: الفرع الثاني
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م العادیة من حیث كونها أفعلا محظورة الجرائم الحدیثة لا تختلف عن الجرائ      

قانونیا، إلا أن المعاصرة منها تختلف عن تلك العادیة من حیث كون السلوك الإجرامي 

لها ولید تخطیط دقیق و متأن و مستمر یتجاوز الحدود الدولیة في الكثیر من الأحیان، 

ا و إنما مجموعة و مرتكب هذه الجرائم في غالبیة الأحیان لا یمكن أن یكون فردا واحد

من أشخاص أكثرهم من محترفي الإجرام، الذي یهدف في الأساس إلى غایات تحقیق 

  .1الربح و اكتساب السطوة و المال

في الأول تتجمع في الدافع  ما یمیز الفعل الإجرامي المستحدث عن التقلیدي، أن     

ما الدافع للإجرام في مجموعة من البواعث كلها ترمي إلى تحقیق القوة الاقتصادیة، بین

الثاني، یكون الانتقام أو الإضرار الأدبي أو الاجتماعي بالإضافة إلى تحقیق الكسب 

  .    المادي

  من حیث الإطار القانوني و إجراءات المتابعة الجزائیة: الفرع الثالث
خصت التشریعات الجزائیة الجرائم الحدیثة عن نظیرتها العادیة بتنظیم قانوني      

یتمیز بعالمیة النص القانوني الذي ینظمه سواء من حیث التجریم أو المتابعة  خاص

  :الجزائیة و ذلك الذي سنعالجه في العناصر التالیة

 من حیث الإطار القانوني: البند الأول

القانون هو سیادة الدولة، فلها السلطة في تجریم الأفعال التي تتنافى و معتقدات      

جرائم التقلیدیة كانت موضوع اهتمام كل دولة على حدة و ذاك حسب بیئتها، لذلك فإن ال

إطارها السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و معتقدها الدیني، فتجریم 

الأفعال یكون بالنظر إلى هاته الجوانب، لذلك نجد اختلاف بین مختلف التشریعات فیما  

  .لة أخرىقد یعد مجرم في دولة قد یكون لیس كذلك في دو 

                                                           
  .51. مفید نایف الدلیمي، المرجع السابق، ص -1
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أما الإجرام المعاصر نظرا لكونه ظاهرة تمس كافة أطراف المجتمع الدولي فإن      

تجریمه و آلیة التصدي له كانت من المنشأ تتسم بالصبغة الدولیة، حیث عكفت الأمم 

المتحدة منذ مطلع القرن بإصدار عدة اتفاقیات مناهضة لجملة من الجرائم إما بصفة 

؛ و في كل مرة كانت تدعو الدول إلى المصادقة علیها فردیة أو بمعالجة مجموعة منها

  :حتى تكون أكثر فعالیة و منها قوانینها الوطنیةو استحداثها في  

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اعتمدت و عرضت  -

الدورة  25للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .20001نوفمبر 15الخامسة و الخمسون المؤرخ في 

بنیویورك یوم . م. لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأ. م. اتفاقیة أ -

  .20032أكتوبر  31

لم یقتصر الأمر على اصدرات  هیئة الأمم المتحدة، و إنما كرست في هذا الإطار      

  :        ر منهاجهود قاریة و إقلیمیة، نذك

جویلیة سنة  11اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته، المعتمدة بباماتو في  -

20033.  

                                                           
  ذي القعدة عام  22، المؤرخ في  55-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم  من قبل الجزائر المصادق علیها بتحفظ - 1
  . ص. ، ص2002فبرایر  10 الصادرة بتاریخ)  09(. ع .ر. ج(  م 2002فبرایر سنة  05ه، موافق  1422   
   61-83.(  

    ، 2004أفریل  19، المؤرخ في  128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  من قبل الجزائر المصادق علیها بتحفظ -2
  ). 39- 12. ص. ، ص2004أفریل  25الصادرة بتاریخ   )26(. ع.ر. ج(    
  
  
  أفریل سنة  10، المؤرخ في 137 -2006موجب المرسوم الرئاسي رقم من طرف الجزائر  المصادق علیها  -3

  ). 12- 04. ص. ، ص2006أفریل  16بتاریخ الصادرة  )24(. ع. ر. ج( ، 2006   
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الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجهوریة  -

بالجزائر الفرنسیة المتعلق بالتعاون في مجال الأمن و مكافحة الإجرام المنظم، الموقع 

  .20031أكتوبر  25في 

إن التوافق بین السیاسة الجنائیة الدولیة و السیاسة الجنائیة الداخلیة مقدمة طبیعة       

لتحقیق نتائج ایجابیة في مكافحة الجریمة العابرة للحدود، مما یوجب تعاونا دولیا عي 

  .2بالبعد عبر الوطنيمكافحتها نظرا لطابعها المتخطي لحدود الدواة الواحدة و المتسمة 

  من حیث إجراءات المتابعة الجزائیة: البند الثاني
 الإجرائیة التي تقابل في أهمیتها قاعدة شرعیة الجرائم و كذا الشرعیةیأتي احترام      

العقوبات كأحد أهم ما یجب أن تحرص علیه الدولة حال تنظیمها للإجراءات الجنائیة، و 

قول البعض إلا لكون الشرعیة الإجرائیة أداة تنظیم الحریات لا یعلل هذا الأمر على حد 

و حمایة حقوق الإنسان، و أیضا لكونها ضمان للتوفیق بین فاعلیة العدالة الجنائیة و 

احترام الحریة الشخصیة، الأمر الذي یمكن من صیاغة قانون إجرائي لحقوق الإٌنسان 

  .  3اءات الجنائیة في دولة القانونیمثل نموذجاً لما یجب أن یكون علیه قانون الإجر 
و إن كانت القاعدة المذكورة أعلاه أهم الأسس التي تتقید بها إجراءات التحقیق في      

جل مراحلها في الجرائم التقلیدیة إلا أن ما یخص الجرائم المستحدثة یعتبر استثناءا 

ق من المصلحة  خاصا منها و هذا تطبیقا للقاعدة القائلة بأن المصلحة العامة أسب

الخاصة؛ لذا استحدثت إجراءات تحقیق خاصة بالجرائم المعاصرة و التي من شأنها 

  .تشكل مساسا بالحیاة الخاصة للأفراد المشتبه فیهم

                                                           
   .ع.ر. ج( ، 2007دیسمبر سنة   01المؤرخ في  375-07المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

  ).  2007دیسمبر 09الصادرة بتاریخ  )77(    
  .07. محمد أمین شوابكة، المرجع السابق، ص -2
  . ، ص2004حقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،  مصر، طبعة  أحمد لطفي السید، الشرعیة الإجرائیة و -3

  .5 - 4. ص    
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  من حیث الاختصاص القضائي: البند الثالث

تقضي القاعدة العامة و التي هي من النظام العام، بأن یؤول الاختصاص       

ر في الجرائم التقلیدیة بموجب أحد المعاییر و المتمثلة في مكان وقوع القضائي للنظ

الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو مكان إلقاء 

و یشمل  1القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل القبض علیه لسبب آخر

من  37المادة ( قة كوكیل الجمهوریة هذا الاختصاص جهات القضاء المختلفة و المتعل

و جهة ) ج الوطني.إ.من ت 329و 40المادة ( و قاضي التحقیق ) الجزائري . ج.إ.ت

 14/04؛ بید أنه بموجب القانون رقم )ج الوطني .إ.من ت 329المادة ( الحكم  

و المتعلق بتمدید الاختصاص الإقلیمي لوكلاء  20042أكتوبر  10المؤرخ في 

ورد استثناء على هاته القاعدة مرده خصوصیة الجرائم المعاصرة التي تتطلب الجمهوریة 

  .و مكونین في هذا المجال قضاة مختصین

، و المؤرخ في 348/06من الناحیة التنظیمیة صدر المرسوم التنفیذي رقم      

و المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء  2006/ 05/10

و ذلك بعد صدور رأي المجلس الدستوري بعدم دستوریة  3اة التحقیقالجمهوریة و قض

                                                           
  .الجزائري. ج.إ.من ت 37أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
  / 17/06بتاریخ  01/05أعلاه على المجلس الدستوري فقد أصدر الأخیر رأیا رقم  مشروع القانونعند عرض  -2
  الذي قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزیع مجالات، و الذي مفاده عدم دستوریة هذا القانون 2005  
  من ناحیة أخرى فإن المشرع و ضع حكما تشریعیا في  ، و123 و 122الاختصاصات المستمد من المادتین    

  القضائیةحیات إنشاء الهیئات من القانون العضوي موضوع الإخطار، یترتب على تطبیقه تحویل صلا 24 المادة    
  یعد ذلك مساسا بالمادة  من الدستور، و 2الفقرة  125 المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة طبقا للمادة إلى   
  .  من الدستور 122-6  
  :الدستوري المجلسللاستزادة، راجع هذا الموقف كاملا عبر موقع   

               constitutionnel.dz-www.conseil -    
  ، یتضمن2006أكتوبر سنة  05الموافق  1427رمضان عام  12مؤرخ في  348- 06مرسوم تنفیذي رقم  -3

  ، المؤرخ)63( .ع. ر. ج( تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق     
  .)30 - 29. ص. ص 2006أكتوبر 08 في    
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و من المسائل التي جاء بها هذا المرسوم   بالأقطاب الجزائیةمشروع القانون المتعلق 

  :التنفیذي نذكر

یكون تمدید هذا الاختصاص في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات و الجریمة  -

ائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم المنظمة عبر الوطنیة و الجر 

المادة الأولى ( تبییض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

  ).المذكور أعلاه  348-06من المرسوم التنفیذي 

  :تم إنشاء أربع جهات قضائیة ذات الاختصاص الموسع و الجهویة و المتمثلة في  -

  المادة الأولى من المرسوم ( مة سیدي أمحمد التابعة لمجلس قضاء الجزائرمحك: 1

  ).  التنفیذي المذكور أعلاه    

  المادة الثانیة من نفس المرسوم ( محكمة قسنطینة التابعة لمجلس قضاء قسنطینة : 2

  ).أعلاه     

  المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي ( محكمة ورقلة التابعة لمجلس قضاء ورقلة : 3

  ).ذاته    

  المادة الرابعة من نفس المرسوم ( محكمة وهران التابعة لمجلس قضاء وهران : 4

  ).التنفیذي المشار إلیه سابقا    

اص الموسع في الأخیر نقول بأن إنشاء هاته الجهات القضائیة ذات الاختص     

لوكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق قد استلهمتها الإرادة التشریعیة الوطنیة من التقنین 

و الذي بموجبه أنشأ ثماني جهات قضائیة  09/03/2004الفرنسي الصادر في 

   .متخصصة

  :خلاصة الفصل التمهیدي
  



79 
 

ي كل مجتمع خلاصة القول، أنه من الحقائق الثابتة أن الجریمة ظاهرة ملموسة ف     

إنساني، غیر أن صور الجریمة و بواعثها و طرق مجابهتها كانت تتغیر كلما انتقلت 

و وصلت الیوم بصورتها المعقدة و المتشابكة مع  1الإنسانیة من مرحلة إلى مرحلة

بعضها حتى أصبح یصعب ضبط التداخل الموجود بینها و الراجع إلى علاقة التكامل 

عل من هذا النمط من الإجرام المعاصر عابر للحدود الإقلیمیة الإجرامیة؛ الأمر الذي ج

و القاریة و ضاربا بالنظام العام الوطني و حتى للمجتمع الدولي و في جوانبه الكبرى 

  .  سواء المتعلقة بالأمن أو بالقیم القومیة و الإنسانیة

الذي یحتم إن الجرائم المستحدثة  تتطور و تتجدد مع تطور الفكر الإجرامي، الأمر 

على أجهزة تنفیذ القانون و الأمن من التسلح بآلیات خاصة من شأنها التأقلم مع هذا 

الإجرام و هذه هي الإستراتیجیة التي فعلا تبناها المجتمع الدولي، لتحذوا الدولة الجزائریة 

حذوه و ذلك بإقرار أسالیب تحري و بحث مستحدثة تتماشى و الإجرام المعاصر و هاته 

ات فرضت على الجزائر استحداث الأطر القانونیة و الأمنیة لإنجاح السیاسة الآلی

  .الحدیثة، و في الفصلین الموالیین سنحاول الإسهاب في كل هاته المیكانیزمات 2الجنائیة

 المراقبة الالكترونیة: الفصل الأول
  

                                                           
  مصر، السید یس، السیاسة الجنائیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع الاجتماعي، دار الفكر العربي، -1

  .13 .، ص1973   
  الذي كان أول من استعمله في بدایة القرن التاسع "  فویرباج "إلى الفقیه الألماني  السیاسة الجنائیةیرجع تعبیر  -2

  قد قصد بها مجموعة الوسائل التي یمكن اتخاذها  ، و1803جزائي الصادر سنة عشر في كتابه عن القانون ال    
   .ما من أجل مكافحة الإجرام فیه في وقت معین في بلد    
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ي كیفیة فرضت المتغیرات الأمنیة على المستویات الإقلیمیة و الدولیة منطقها ف     

تعامل الدول مع التهدیدات التي تهدف إلى زعزعة استقرارها و أمنها، الأمر الذي 

انعكس حتى على مستوى تصور مفهوم الأمن لدى الدول، الشيء الذي حتم على بعض 

الدول و من بینها الجزائر تبني مقاربة شاملة في مجال استباق الأخطار و مختلف 

تي تقف عائقا أمام القدرة على استشعار الإشارات الدالة التهدیدات و دراسة العوامل ال

على الأخطار و التهدیدات الإستراتیجیة، حیث یظل إجراء البحث و التحري عن 

كأحد الأدوات الفعالة للتحصین ضد الأحداث المفاجأة، )  الاستعلام( المعلومات 

الخارجي عن طریق بمعرفة كل ما یحدث و التنبؤ بما سیحدث على المستوى الداخلي و 

  .للتحري تقنیات حدیثةانتهاج طرق احترافیة و 

فالمستجدات التي مر بها العالم على كافة الأصعدة انعكست على الجزائر، الأمر       

الذي تطلب جدیة المواجهة و ضرورة الرصد الصادق و الدقیق لآثار و انعكاسات هذه 

لا یمكن أن یتحقق بدون التحكم في المستجدات و لاسیما في المجال الأمني؛ و هذا 

  .بمختلف صورها أساس لها المراقبةالاستعلامات التي تجد في 

إحدى صور هاته المراقبة، المراقبة الالكترونیة، أو ما اصطلح علیه لدى أجهزة      

من بین الأسالیب التي استحدثت في التشریع الإجرائي  بالترصد الإلكترونيالأمن 

و قانوني بین معارض و مؤید لاستخدامها،  جدل فقهيالجزائري و التي تعتبر محل 

فیستند الاتجاه الأول على أن هذا الإجراء فیه اعتداء على حق الإنسان في حرمة حیاته 

تكشف أسراره مهما كان  الخاصة فأجهزة المراقبة یمكنها أن تعري الإنسان تماما و

ما یعزز رأیهم أن هذا النمط من الحق محمي في الصكوك  حریصا على إخفائها ، و

الدولیة و الدساتیر و كذا التشریعات الوطنیة؛ أما أصحاب الرأي الثاني فحجتهم تغلیب 

  .المصلحة العلیا على المصلحة الخاصة
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 فكیف نولوجیا لاقتراف جرائم خطیرة،و فعلا إن كان مجرم الیوم یستثمر وسائل التك     

، خاصة أنه من الناحیة العملیة قد أثبتت الأخیرة مدى نحرم أجهزة إنفاذ القانون ذلك؟

  .فعالیتها في إجهاض العدید من الجرائم العصریة

تماشیا مع المستجدات الأمنیة، وجدت المراقبة الإلكترونیة سندها القانوني بموجب      

 -الفصل الرابع –دیسمبر، حیث خصها بفصل مستقل  20مؤرخ في ال 22-06القانون 

من الباب الثاني من تقنین الإجراءات الجزائیة و المتعلق باعتراض المراسلات و تسجیل 

  .الأصوات و التقاط الصور

إن كان الترصد الإلكتروني یعول علیه كتقنیة للتصدي للمجرمین و إجهاض      

فهم لتلك الأفعال غیر المشروعة؛ فإن الإشكالیة التي تثور مخططاتهم و كدلیل على اقترا

التي تحكمه؟ و ذلك ما سنحاول الضوابط هذا الأسلوب و عن  مدى مشروعیةهنا عن 

شرحه في هذا الفصل، مستعرضین في كل جزء منه موقف كل من التشریع الوطني مع 

تقسیمه وفقا للتسلسل  نظیره المقارن إضافة إلى موقف الفقه و القضاء، حیث عمدنا إلى

  :المدرج لدى الإرادة التشریعیة الجزائیة الجزائریة و على النحو التالي

  .مراقبة المكالمات الهاتفیة: المبحث الأول

  .التسجیل الصوتي: المبحث الثاني

  .المراقبة المرئیة: المبحث الثالث

  
       

  
  
  

  )التنصت( مراقبة المحادثات الهاتفیة : المبحث الأول
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تعتبر المحادثات الخاصة للأفراد مظهرا من مظاهر حرمة حیاتهم الخاصة التي      

؛ بید أن التقدم 1یتعین حمایتها لما یمكن أن تنطوي علیه من أسرار و خصوصیات

العلمي المذهل في كافة مناحي الحیاة، أدى لانتشار الاعتداءات على الحق في 

حام خلوة الإنسان و تجریده من كل أسراره ، و جعل من الممكن اقت2الخصوصیة للأفراد

؛ فقد عنى 3دون أن یشعر مما یجري حوله و یقع علیه و یمس أخص خصوصیاته

المشرع في كل دول العالم إلى  تجریم الاعتداء على الحق في الخصوصیة للأفراد 

  .بمختلف صوره

لیحل محله  مع مضي عهد استراق السمع من وراء الباب أو الاختباء في الخزانة     

عهد الالكترونیات شدیدة الحساسیة و الفعالیة، لذا تزایدت مخاطر اقتحام جوانب 

الإنسان نظرا للتطور الهائل في علم الاتصالات و ما یمكن أن تتیحه  خصوصیة

الاستخدامات المتنوعة لأجهزة النقل و التسجیل المسموع؛ مما دفع بعضهم إلى القول أن 

رونیة من شأنها إهدار ذلك الجانب الجوهري من حریة الإنسان ما الجدران لها آذان الكت

، لذا یعد التنصت على المكالمات الهاتفیة كشفا 4لم تكفل له وسائل حمایة فعالة و حقیقة

صریحا لستار السریة و حجاب الكتمان و من هنا تبرز المشكلة و تتجلى واضحة إذ 

سمع هاتفیا على محادثات أشخاص تبحث عن إن كان بإمكان المحقق الجنائي أن یت

                                                           
  . ، ص2008سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،  -1

    745.  
  ، الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد عبد  -2

  .326. ، ص2009، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، » دراسة مقارنة  «   
  .، ص1983ن، القاهرة، مصر، . د. حسن علي حسن السمیني، شرعیة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة، ب -3

    421   .  
  ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس »دراسة مقارنة « علي أحمد الزعبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي،  -4

  .535. ، ص2006لبنان،     
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یظن أنهم لهم ضلعا في جریمة ما؟؛ و في حالة الإیجاب هل یصطدم هذا التصرف 

بالمواد القانونیة الإجرائیة أم أنه یتمتع بحصانة اتجاهها فلا تسري علیه بالنظر إلى 

  متطلبات مهمته التحقیقیة؟

مشـــروعیة مراقبـــة المحــــادثات المتعلقـــة بمـــدى  التســـاؤلات تنازعـــت الإجابـــة عـــن هـــذه     

الهاتفیــــة و مــــدى التعویــــل علــــى الــــدلیل المســــتمد منهــــا بوصــــفه أداة إثبــــات فــــي المســــائل 

الجنائیــة، و هــل مــن ضــوابط و ضــمانات تجعــل مراقبــة المحادثــات التلیفونیــة فــي أضــیق 

بـــین مؤیـــدة ومعارضـــة و كـــل منهـــا مقدمـــة حججهـــا و براهینهـــا، أمـــا  آراء فقهیـــةالحـــدود؟ 

عات فقد اختلفت فیما بینها من حیث إجـازة هـذه الوسـیلة و مـن ثـم مشـروعیة الـدلیل التشری

المستمد منها و بین النص على ذلك، و سنوضح فیما یـأتي مـن عناصـر، الطبیعـة الفنیـة 

   ).المطلب الثاني(مشروعیتها  مدى، و )المطلب الأول( و القانونیة لهاته المراقبة
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  الجانب الفني و التكییف القانوني لمراقبة المحادثات الهاتفیة: المطلب الأول
  

على  تقررت استثناءاتعد مراقبة المحادثات الهاتفیة من ضمن أخطر الوسائل التي      

حق الشخص في حیاته الخاصة كتفتیش المنازل و كذلك ضبط المراسلات و الاطلاع 

ل المراقب، إلا أنها كذلك تتیح علیها، فبالإضافة إلى أنها تتم دون علم الشخص مح

سماع و تسجیل أدق الأسرار و ذلك بشكل منفرد لا یستطیع التفتیش أو الاطلاع على 

الرسائل أو الوصول إلیها فضلا عن امتدادها إلى أشخاص آخرین أبریاء لمجرد اتصالهم 

  .1عن طریق الهاتف بالشخص الموضوع تحت المراقبة

لفنیة لوسائل الرقابة عن طریق الهاتف له من الأهمیة إن التعرف على الطبیعة ا     

) الفرع الثاني (و هذا للتعرف على مختلف الأسالیب التي تستعمل للتسمع ) الفرع الأول(

و كل ذلك سیمهد لدراسة المسائل القانونیة التي تتضمنها مراقبة المحادثات الهاتفیة 

  ).   الفرع الثالث(

  لمراقبة المحادثات الهاتفیةالجانب الفني : الفرع الأول 
الهجوم على خصوصیة الأفراد و التنصت علیهم و مراقبة شؤونهم الخاصة یتزاید      

و بشكل ملفت للنظر و خاصة بظهور عصر المعلومات و الاتصالات و ازدهاره، 

، 2الطرق الالكترونیةو التنصت من الطرق التقلیدیة إلى  التجسسحیث تحولت وسائل 

في هذا الفرع ماهیة ضبط المراسلات و المحادثات الهاتفیة و مختلف طرق و سنتناول 

  .التسمع و أجهزته

  

                                                           
  ي العلوم، التخصص قانون، ف، رسالة دكتوراه »دراسة مقارنة« صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة  -1

  .215. ،  ص2012معمري،  تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة جامعة مولود    
   خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -2

  .341- 338. ص. ص، 2009   
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  تعریف ضبط المراسلات : البند الأول
لذلك رأینا أنه من  سیرى معي القارئ أنه استعمل كثیرا لفظ ضبط في هذا البحث،     

الید على شيء یفید الضرورة تعریفه من حیث مجاله الإجرائي، و الذي یقصد به وضع 

  .1في كشف الحقیقة بصدد جریمة وقعت أو یؤدي إلى معرفة مرتكبیها
، جمیع أنواع الرسائل المكتوبة و البرقیات أیا كانت یقصد بالمراسلاتفي حین      

الطریقة التي ترسل بها سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو أن تكون الرسالة 

ما أن مرسلها أراد عدم إطلاع غیر المرسل علیها؛ كما عبارة عن بطاقة مكشوفة طال

إجراء من إجراءات التحقیق التي تستقل بمباشرتها  ضبط  المراسلاتاعتبر القانون أن 

التخابر : " و یرى جانب آخر من المختصین، أن المراسلات یقصد بها ،2سلطة التحقیق

رها، أي سواء كانت رسائل بریدیة و الاتصال بین الأفراد فیما بینهم سواء بالكتابة أو غی

  ."أو مكالمات هاتفیة 

الورقة المكتوبة التي یبعث بها : " على أنها المدني و یعرفها بعض شراح التقنین      

شخص إلى آخر، ینقل بها فكرا أو ینهي إلیه أمرا و تقوم على نقل هذه الرسالة عادة 

رسول تتم بالتفاهم كما لو كان مصلحة البرید كما قد یسلمها الشخص مباشرة بطریق 

  . 3"المرسل إلیه أصم

  ماهیة المحادثات الهاتفیة : البند الثاني
قبل التطرق إلى تحلیل هذا العنصر، یجدر بنا أن نقف على مفهوم المحادثات       

الهاتفیة في اللغة و الاصطلاح و لدى شراح القانون؛ و نشیر بدایة إلى أن المختصین 
                                                           

  . ، ص1979المعارف، الإسكندریة، مصر،  محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة -1
    17.  

  دراسة « خلیفة كلندر عبد الله حسین، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة   -2
  .419- 418.  ص. ،  ص2002دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  ، »مقارنة   
  :أنظر كذلك  
  .48. ، ص 1992حمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار النهضة ، الطبعة السابعة، أ=  
  .438. ، ص1968، الوسیط في شرح القانون المدني، دار النهضة،  القاهرة،  مصر، السنهوريعبد الرزاق  -3
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في مجال القانون عند تناولهم لهذا الموضوع یختلفون في تعبیراتهم عن هذا الحق، 

تف أو على المحادثات الهاتفیة، أو على فبعضهم یعـبر عنه بالتنصت على الها

المكالمات الهاتفیة و بعضهم الآخر یستعمل تعبیر مراقبة التلیفونات أو المحادثات 

الهاتفیة أو المخابرات أو غیر ذلك  و كل ذلك یصب في معنى واحد هو الحق في 

معنى حرمة الاتصالات الهاتفیة الخاصة، و بناءا على ذلك سنحاول إلقاء الضوء على 

 .الاتصالات الهاتفیة و بعض الألفاظ ذات الصلة

    ماهیة المحادثات الهاتفیة في اللغة -أولا

جمع محادثة و هي مفاعلة من الحدیث، و هو الخبر قلیلة  :  المحادثات في اللغة -)أ

 .1و كثیرة، قال الرازي المحادثة، و التحادث و التحدث معروفات

تصال و هو مصدر للفعل اتصل یتصل اتصالا فهو جمع ا: الاتصالات في اللغة -)ب

: قال الله سبحانه و تعالىمشتق من الفعل الثلاثي وصل، یقال وصلة الخبر أي بلغه، 
  .، أي جاء موصولا  بعضه بعضا2" و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذكرون" 

الشيء، جمع مخابرة، و هي مفاعلة من الخبر و هو العلم ب: المخابرات في اللغة -)ج

 .علمه، و الاستخبار السؤال عن الخبر: و خبره الأمر

من الترقب و الترقب و الارتقاب یعني الانتظار و الرقیب هو : المراقبة في اللغة -)د

 .انتظره و رصده: الحافظ الذي لا یغیب، و هو كذلك المنتظر، و ترقبه

  الحدیث، استماع : من نصت بمعنى السكوت، و أنصت: التنصت في اللغة -)ه

  

                                                           
    ته و اتصالاته الهاتفیة الخاصة في النظام سلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان، حق الإنسان في حرمة مراسلا -1

  ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیات الدراسات العلیا، قسم العدالة »دراسة تطبیقیة « السعودي  الجنائي    
  .222. ، ص2005الجنائیة، تخصص سیاسة جنائیة،     

  .من سورة القصص 51الآیة  -2
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 .1و تنصت تسمع و تكلف النصت، و الإنصات، الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام

من الهتف و هو الصوت و الهتاف الصوت الجافي و قیل : الهاتفیة في اللغة -)و

 .الصوت العالي، و سمعت هاتفا یهتف إذا كنت تسمع الصوت و لا تصبر أحدا

 المفهوم القانوني للمحادثات الهاتفیة   -ثانیا
أي إرسال أو إصدار : " للاتصال بأنها الاتحاد الدوليعرفتها اتفاقیة : الاتصالات -)أ

أو استقبال لعلامات أو إشارات أو محررات أو صور أو أصوات أو معلومات أو إذاعة 

ائل البصریة أو النظم مسموعة أو مرئیة و ذلك بواسطة الأسلاك أو اللاسلكي أو الوس

 .2"الكهرومغناطیسیة الأخرى

، تلك الأحادیث التي یحاول الفرد أحاطتها بحالة من بالأحادیث الشخصیةیقصد  -)ب

، قد تكون المحادثات الخاصة بین 3خصوصیاتهأخص الكتمان و السریة بوصفها من 

وسیلة شخصین أو أكثر مباشرة و قد تكون غیر مباشرة عبر خط الهاتف أو أیة 

صناعیة أخرى، و لهذا الحدیث دلالته إذ أن المتحدث مع الطرف الأخر ینبسط و یبوح 

له بأسراره و هو في أتم الاطمئنان لعدم وجود شریك أو دخیل ثالث یتصنت دون حق 

و یشمل مفهوم المحادثات الخاصة كل ضروب المحادثات التي   ؛4لهذا الحدیث الخاص

كانت وسیلة إجرائها سلكیة أو لا سلكیة بالهاتف الثابت تدور بین شخصین أو أكثر أیا 

أو الخلوي أو أجهزة الفاكس أو البرید الالكتروني أو ما قد یكشف عنه التطور من 

  . 5وسائل أخرى متقدمة

                                                           
  .2/925، 1980المعجم الوسیط، دار المعارف، القاهرة، مصر، مجمع اللغة العربیة،  -1
  .223. السابق، ص ، المرجعسلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان -2
  .419. خلیفة كلندر عبد الله حسین، المرجع السابق، ص -3
  .06 .ص ،المرجع السابقسمیر الأمین،  -4
  .745. ، ص2008دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،  سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، -5
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، فلقد حظیت بحمایة 1من بین عناصر الحیاة الخاصة المحادثات الخاصةباعتبار       

الشخص في حرمة حیاته الخاصة، و یتجسد ذلك في قانونیة و التي تقضي باحترام حق 

  .من الدستور الجزائري 39/2المادة 

هو الاستماع سرا بوسیلة أیا كان نوعها إلى كلام له صفة الخصوصیة : التنصت -)ج

أو سري صادر من شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا أي من 

  .2هؤلاء

لها صلة  وسائل تقنیةكما یعرف التنصت بأنه تلك العملیة التي تتم باستخدام      

مباشرة بالاتصالات بنوعیها السلكیة و اللاسلكیة، و التي من خلالها یتم بث الكلام 

المتفوه به و تثبیته و استغلال المفید منه في التحري و التحقیق؛ و یقصد به الكلام 

مستهدفین أو الوسط المتوغل فیه، و یقصد به أیضا الكلام المتداول بین الأشخاص ال

الواضح و المشفر و الذي عادة ما یتبناه المجرمون باستعمال رموز أحیانا تكون سهلة 

  .الفهم و أحیانا تحتاج إلى تحلیل

و في تعریف آخر هي اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق      

السلكیة كالهاتف و التلغراف و اللاسلكیة كالهاتف النقال و شبكة قنوات وسائل الاتصال 

  .   3المعلومات و البرید الإلكتروني و غیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل في هذا الحكم

                                                           
  من حیاة الإنسان التي یجب أن یترك فیها یعیش في حیاة حمیمة، سریة قعة یقصد بالحیاة الخاصة، تلك الر  -1

  .ي حدود المشروعیةفأو سماع و تدخل الغیر أو رقابتهم و ذلك  هادئة بعیدا عن أنظارو     
  :راجع  المجالفي هذا  للإطلاع أكثر      

  .103. صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص - 
  مدى الحمایة التي یكفلها له القانون الجنائي، رسالة دكتوراه  آدم آدم البدیع، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، و -2

  .538. ، ص2000منشورة، المتحدة للطباعة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،     
  بوراس عبد القادر، التنصت على المكالمات الهاتفیة و اعتراض المراسلات كآلیة للوقایة من  بن عمار مقني، -3

  صدي مرباح، ورقلة، قا، كلیة الحقوق، جامعة الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الفساد، جرائم    
  .14. ، ص2008دیسمبر  03 و  02یومي     
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 و في اجتماع للجنة الخبراء المختصة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ بتاریخ       

 تعرف نجدها الإرهابیة بالأفعال قنیة و علاقتهاالتحري الت أسالیب حول ،06/10/2006

و ذلك  و اللاسلكیة السلكیة للمراسلات سریة مراقبة عملیة: " انهبأ المراسلات اعتـراض

 الأشخاص حول المعلومات أو الأدلة و جمع الجریمة عن و التحري البحث إطار في

  1." الجرائم في ارتكاب مشاركتهم في أو مبهارتكا في فیهم المشتبه

إن هذا الإجراء الاستثنائي یكون محل مراقبته الأطراف السلبیة و أخرى ایجابیة      

یكون لا یشمل فقط الأحادیث المتعلقة بخیوط الجریمة  التسمعخارج دائرة العملیة، لذلك 

  .و إنما كذلك الأحادیث البریئة

مقابل للقاعدة العامة المذكورة أعلاه، تعني  كاستثناءأما مراقبة المحادثات التلیفونیة  -)د

تتبع المحادثة و معاینتها معاینة یقظة و ملاحظتها، فمراقبة الاتصالات تعني بالضـرورة 

  . 2التنصت علیه

فمراقبة الهاتف، هي التنصت على الأحادیث الخاصة بشخـــص أو أكثر و الذي       

ت على المحادثات و سماعها، لأنه من یكون مشتبه به و یتطلب أمر المراقبة، التنص

، 3غیر المتصور مراقبة المحادثات و متابعتها و معاینتها دون سماعها و التنصت علیها

بوسیلة أي كان نوعها إلى كلام له صفة  سرافالتصنت كأسلوب سلبي هو الاستماع 

                                                           
  /  20/12، المؤرخ في 22-06نور الدین لوجاني، أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها وفقا للقانون  -  1

  حقوق احترام « حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة،  المنظم الیوم الدراسيمقدمة في  ، مداخلة2006     

  دیسمبر 12مدیریة العامة للأمن الوطني، أمن ولایة إیلیزي، یوم ، وزارة الداخلیة، ال»مكافحة الجریمة  الإنسان و    

  .     22-1. ص. ص ،2007    
  .229. سلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص  -2
  ، الجزء )الدعوى الجنائیة و الدعوى  المدنیة و التحقیق (عوض محمد، الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة،  -3

  .500. ، ص1990الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،    
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الخصوصیة أو سري صادر من شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا 

  . 1ن هؤلاءأي م

المراسلات و التي تحمل  اعتراضاستخدمت الإرادة التشریعیة الجزائیة مصطلح      

الأمیر تعریفه بقوله أن  نفس معنى التنصت أو التسمع، حیث یثري الأستاذ یاسر

 به تأمر الخاصة، الأحادیث سریة و ینتهك خلسة یباشر تحقیقي إجراء" : الأخیر

مادي  غیر دلیل على الحصول قانونا بهدف المحدد الشكل في القضائیة السلطة

 أیضا تعتبر و هي الأحادیث، إلى السمع استراق أخرى ناحیة من و یتضمن للجریمة،

 واجهة القضائیة الضبطیة تستخدمها و التحري للبحث الحدیثة الوسائل من وسیلة هامة

  .2"و اللاسلكیة  الاتصال السلكیة وسائل عبر و تتم الخطیر الإجرام

و في هذا المقام ینبغي التفرقة بین اعتـراض المكالمات الهـاتفیة كوسیلة تحري خاصة      

 صاحب برضا یتم الذي الأخیر هذا الإجراء المراقبة، تحت الهاتفي الخط وضع و بین

 لهذا و المواصلات البرید مصالح تسخیر بعد القضائیة الهیئة لتقدیر و یخضع الشأن

  .معینة محادثات أو بمحادثة الموضوع محدد غیر انه الغرض، كما

  أسالیب التنصت على المحادثات الهاتفیة الخاصة : الفرع الثاني
تنفذ عملیة التسمع على المحادثات الهاتفیة الخاصة و التي یجریها الشخص       

  :بإحدى الأسلوبین الآتیین

  التنصت الـمـباشــر: البند الأول
طریق ربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي المتجه نحو تستعمل هاته الصورة عن      

المركز أین توجد شبكة الاتصال إلى منزل المشتبه فیه أي الشخص المراقب، إذ یتم 

                                                           
    . 358. أدم عبد البدیع آدم، المرجع السابق، ص -1
  الإسكندریة،        الجامعیة، المطبوعات دار الجزائیة، الإجراءات في الخاصة الأحادیث مراقبة فاروق، الأمیر یاسر -2

 .150. ، ص2009مصر، الطبعة الأولى،     
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توصیل السلك بسماعة الهاتف و جهاز تسجیل یتم من خلالها التصنت و التسجیل، فهذه 

نظرا لما یطرأ على  الطریقة تعد قدیمة و لها عیوب حیث یمكن للشخص المراقب اكتشافها

  .الاتصال من تشویش بسبب تدخل المتصنت
للوسط الإجرامي، و تسجیل هذه  الجهاز العصبيتعد المحادثات التلیفونیة بمثابة      

الأخیرة دون علم الجناة یعد وسیلة على درجة كبیرة من الفعالیة ضد العصابات الإجرامیة 

لاح و المخدرات و الإرهاب و تزییف العملة، كتلك المختصة بجرائم الدعـارة و تجارة الس

الدولة الداخلي و الخارجي و قد  أمن فضلا عن الدور الكبیر الذي تقوم به في حمایة

سجل الفقهاء أهمیة هذه الوسیلة في كتاباتهم، و أكدت أهمیتها و ضرورتها أحكام 

  .1القضاء

   التنصت غـیـر مـبـاشـر: البند الثاني

یكون هذا النوع من التنصت لاسلكیا إذ أنه یتم دون أن یكون هناك اتصال سلكي    

و تتم العملیة بأحد هاته الوسائل التي سیتم  2بالخط الهاتفي الموضوع تحت المراقبة

  .التطرق إلیها في العنصر الموالي

  الأجهزة المستعملة في عملیة التنصت على المكالمات الهاتفیة: البند الثالث

لیس من المقبول أو المعقول أن نجعل استغلال مزایا المخترعات العلمیة الحدیثة      

و نحرم منها سلطات الأمـن و أجهزة العـدالة التي تسهر  حكرا على المجرمین وحدهم

على حمایة حقـوق و حریة الأفراد من أي انتهاك، خاصة و أن العالم یشهد طفرة في 

بات من الصعب الإلمام بجمیع أنواعها و حتى أشكالها و ، حتى 3مجال وسائل الاتصال

اكتشفاها نظرا لصغر أحجامها، فمنها ما أصبح یزرع في جسم الإنسان، أو عن طریق 

الأقمار الصناعیة التي انحرفت على أهدافها السامیة التي أطلقت لأجلها، فكیف نأمن 

                                                           
 .12. ، ص1994محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة  -1
  .229. سلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص -2
  .80. سمیر الأمین، المرجع السابق، ص -3
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لتي تمثل جزء ضئیل مما على أسرارنا في عصر الرقمنة؟ و ندرج بعض هاته الأنواع ا

یوجد في السوق ناهیك عن أنه حتى كتابة هاته الأسطر یمكن أنه قد تم اختراع أجهزة 

  :أخرى

هناك جهاز إرسال یعمل عن طریق التحریض، حیث یتم تضخیم الشعاع  -

للخط الهاتفي و أنه من الممكن تشكیل العلامات المتنقلة بواسطة  الكهرومغناطیسي

  .٪ من نظامها متى تحررت2التي تفقد  الألیاف البصریة

و هو عبارة عن جهاز یأخذ شكل رصاصة  Micro-Clousو جهاز آخر یسمى  -

تطلق من بندقیة فتستقر في حائط المبني المراد مراقبته للتصنت، و إرسال الأحادیث التي 

  .  تلتقط من داخل غرفة المبنى

و ذلك عن طریق  تحت الحمراءما  كما یـوجــد جـهـاز آخر جد متطور یعمل بالأشعة -

 . 1الاستعانة بمیكروفون یعمل بأشعة اللیزر

المشتبه فیه من الطبیب المختص  أضراسهناك من الأجهزة ما یتم غرسه في أحد  -

  . -الضحیة  –كما له أن یدس في طعام الأخیر 

و هو على  -Directionnel Micro-و من الأجهزة الأكثر تطور، جهاز یسمى  -

  .درجة كبیرة من الحساسیة إذ یمكن له التقاط و تسجیل المحادثات على مسافات بعیدة

الذي  - ECHLON –أیشلون إضافة إلى أسالیب أخرى ، تستخدم عن طریق شبكة  -

هاتف، ( یعد نظاما أوتوماتیكیا للتصنت على المكالمات مهما كانت وسیلة الاتصال 

، حیث تعمل به بعض البلـدان المتقدمة )فاكس، شبكة معلوماتیة، قمــــر صناعي 

كالـولایات المتحدة الأمـریكیة و برطانیا، إذ یمكن لهذا الجهاز مراقبته أكثر من ملیون خط 

فیبدأ هذا الجهاز  MOT-CLEو ذلك باستخدام نطاق الكلمة المفتاح هاتفي في الیوم، 

  . بتسجیل المحادثات بمجرد ذكر الكلمة التي سبق تخزینها في الحاسب الآلي
                                                           

  . ، ص2005حسن المحمدي الجواد، الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
   67.  
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  التكییف القانوني للمحادثات الهاتفیة: الفرع الثالث
، فمحور جدلا واسعا حول الطبیعة القانونیة لها 1قد أثارت مراقبة المكالمات الهاتفیة     

الخلاف یدور حول اعتبار الدلیل المستمد من هذا النوع من المراقبة، دلیلا مستقلا بذاته 

طائفة : أم یندرج تحت نوع من أنواع الإجراءات المعروفة في القانون، فانقسم الفقه إلى

اعتبرت هذا الإجراء نوع  من ضبط الرسائل، في حین اعتبره جانب آخر من الفقه إجراء 

  . خاص و فیما یلي عرض لهذه الآراء من نوع

  مراقبة المحادثات التلیفونیة نوع من التفتیش :  البند الأول
ـــواع       یكیـــف أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه مراقبـــة المكالمـــات الهاتفیـــة علـــى أنهـــا نـــوع مـــن أن

كما هو الحال فـي التفتـیش  –و الذي یشكل قیدا خطیرا على الحریة الشخصیة  2التفتیش

  .الأمر الذي یستوجب إخضاعه لضمانات و قیود التفتیش -

یعتبـر الاطـلاع علـى المكالمـات  ": و في هذا السیاق یقـول الأسـتاذ سـلیم علـي عبـده     

لســر لضــبط مــا یفیــد فــي ، لأنــه یهــدف إلــى التنقیــب فــي وعــاء ا3الهاتفیــة نــوع مــن التفتــیش

                                                           
  المراسلات یلزم توافر أربعة عناصر أساسیة، هي في الواقع تمثل في خصوصیاته،  اعتراض عملیة لقیام - 1

 :و تتمثل هاته العناصر فیما یلي     

  .الشأن صاحب ورضا علم دون خلسة یتم المراسلات اعتراض -)أ 

   .لسریةا في الشخص بحق یمس إجراء المراسلات اعتراض -)ب

  .مادي غیر دلیل على الحصول المراسلات اعتراض عملیة تستهدف -)ج

 .الأحادیث التقاط على قادرة أجهزة المراسلات اعتراض تستعمل في -)د 

  :للتفصیل أكثر أنظر     
  .165 .فاروق، المرجع السابق، ص الأمیر یاسر -   
  كما یستند البعض من الفقه المصري في أخذهم بهذا الاتجاه، على أن هذا الإجراء المنصوص علیه في كل من  -2

  المصري، قد تم إدراجهما ضمن الفصل الرابع كم الباب الثالث المعنون. ج.إ.من تمكرر  95و 95المادتین    
  من نفس التقنین قد  206بالانتقال و التفتیش و  كذا ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة، بالإضافة إلى أن المادة     
  .جمعت بین تفتیش المنزل و مراقبة المحادثات السلكیة و اللاسلكیة    

  ، منشورات زین »نة دراسة مقار « سلیم علي عبده، التفتیش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید  -3
  .و ما بعدها 90. ، ص2006الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،    
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كشـف الحقیقــة، و یتمثــل وعــاء الســر فــي هـذه الحالــة فــي الأســلاك التلیفونیــة و یســتوي أن 

شــیئا مادیــا یمكــن  –التنصــت  –یكــون هــذا الســر الــذي یــتم الاطــلاع علیــه عبــر المراقبــة 

ضـبطه اســتقلالا كــالمواد المخــدرة أو الأســلحة أو أن یكـون شــیئا معنویــا یتعــذر ضــبطه إلا 

اندمج في كیان مادي كما هو الحال في المكالمات التلیفونیة التي یحملها كیان مـادي  إذا

  ."هو أسلاك الهاتف 

الدكتور حفیظ نقادي هذا الاتجاه الذي یعتبر الإجراء محل النقاش تفتیشا  یؤید     

أولهما أن الهدف من التفتیش : مستندا على حجج یراها من وجهة نظره تكمن في أمرین

لبحث و التنقیب في وعاء السر ذاته، فالعبرة حسبه، هو الوقوف على السر الذي هو ا

یبدي الحقیقة أو یفید في كشفها، ولیس طبیعة السر ذاته، فیستوي أن یكون شیئا مادیا 

یمكن ضبطه أو شیئا معنویا یتعذر فیه ذلك إلا إذا اندمج في كیان مادي عبر الأسلاك 

أنه في حالة خلو قانون  ":یقول الدكتور حفیظ نقاديالهاتفیة؛ أما الأمر الثاني 

الإجراءات الجنائیة من تحدید شرط هذه المراقبة الهاتفیة، وجب اللجوء إلى أحكام 

التفتیش لسد هذا النقص، كما أن الوسائل غیر المنصوص علیها قانونا تعد غیر مباشرة 

في إطار إجراء معین؛ إذا انطوت على مساس بحقوق المتهم، إلا إذا أمكن إدخالها 

  .1"فبالتالي یشترط لصحته ما یشترط في صحة هذا الإجراء 

، فإن محكمة النقض المصریة لها من التطبیقات في بعض القضاءأمــا عن      

أحكامها و التي قضت فیها بأن مراقبة المحادثات التلیفونیة هو إجراء من إجراءات 

  .منه 45ة و ذلك في المادة التفتیش الذي كفله الدستور بضمانات خاص

  :نقد الاتجاه
ینتقد البعض الاتجاه القائل، بأن مراقبة المحادثات الهاتفیة ضرب من ضروب      

التفتیش و حجتهم في ذلك أن الدلیل المستمد من تلك المحادثات لیس دلیلا مادیا 
                                                           

  ، جامعة الجزائر، كلیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةحفیظ نقادي، مراقبة الهاتف،  - 1 
  .326 - 299. ص. ، ص2009الجزائر، العدد الثاني، لسنة     
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ل الذي ملموسا، كما و أن الأسلاك لا تعتبر جزءا من مسكن المتهم، و شریط التسجی

تسجل علیه المحادثات التلیفونیة لیس هو بذاته الدلیل و إنما هو مجرد وسیلة عاونت 

في الوصول إلى الدلیل أو في المحافظة علیه؛ و بمعنى أصح مكن فقط هكذا فقط 

الشریط من تسجیل الدلیل بحیث أصبح من المیسور مواجهة المتهم به لیس إلا، فهو 

  .  1ا ملموسا كتلك الأدلة التي تستمد من واقعة التفتیشمجرد دلیل و لیس دلیلا مادی

و لیس بعیدا عن نفس الرأي، یرى الدكتور إیهاب عبد المطلب، بأن مــراقبة     

المحادثات السلكیة و اللاسلكیة لیست من قبیل التفتیش الذي یراد به ضبط دلیل مادي، 

ادثة التلیفونیة لا تخرج عن كونها بینما تلك المراقبة قد تسفر عن دلیل قولي، وإنما المح

  .       2، و لذلك شبهت بالرسالة المكتوبة و أجرى علیهما حكم واحدرسالة شفویة

  مراقبة المحادثات التلیفونیة نوع من الرسائل: البند الثاني
علـــى أســــاس التشــــابه الكبیـــر بــــین الرســــائل المكتوبـــة و المحادثــــات الهاتفیــــة، اعتبــــر      

الأخیرة نوع من ضبط الرسائل و حججهم فـي ذلـك هـو أن تنظـیم المسـألة  جانب من الفقه

  .  3محل الجدل ضمن نفس النصوص القانونیة المتعلقة بالرسائل

  مراقبة المحادثات التلیفونیة إجراء من نوع خاص:  البند الثالث
ـــات الهاتفیـــة إجـــراء مـــن نـــوع       ـــأن إجـــراء مراقبـــة المحادث یـــرى أصـــحاب هـــذا القـــول، ب

، و مــن حیــث أن أقــرب 4اص، فهــو إجــراء یشــبه التفتــیش و لا یرقــى إلــى مرتبتــه و فقــطخــ

                                                           
  ي عبد  الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات و الإیضاحات و التحریات و الاستخبارات في التشریع المصري    قدر  -1

  .463 -462. ص. ، ص2002و المقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،    
  إیهاب عبد المطلب، تفتیش الأشخاص و الأماكن، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة الأولى،  -2

  . 250. ، ص2009    
  الفرنسي على إفشاء الأسرار الخاصة بالمهنــة و كذلك على إفشاء مضمون . ع. من ت 378تعاقب المادة  -3

  . و بطریق اللاسلكي أو الهاتف دون تفرقة بینهماالرسائل الواردة بالبــــرید العادي أ    
  عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات و الإیضاحات و التحریات و الاستخبارات في التشریع المصري  -4

  .463. ص. و المقارن، المرجع السابق، ص    
  . 180. فاروق، المرجع السابق، ص الأمیر یاسر =
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الإجراءات بشأن مراقبة المحادثات الهاتفیة هو إجراء التفتیش، و ذلـك أن الغایـة منـه هـي 

  .      البحث عن دلـیل یفید الحقیقة و هي نفس غایة التفتیش

ك وجود فوارق شتى لعل أهمها، أنه إن في ذل حجتناو من جهتنا نؤید هذا الرأي و      

كان التفتیش لا یتخذ إلا بعد وقوع الجریمة، فإن مراقبة المكالمات الهاتفیة إجراء یسایر 

، حیث أنه یلجأ إلیها في مراحل التخطیط و التدبیر أو بعد -الجریمة  -جمیع مراحلها

ى فإن هاته العملیة وقوع الجریمة و التي تتسم بالخطورة هذا من جهة و من ناحیة أخر 

و التي تتضمن ضمانات من شأنها  1تخضع لأحكام خاصة تختلف عن أحكام التفتیش

  :حمایة الحیاة الخاصة، و یظهر هذا الاختلاف من الزوایا التالیة

لا یلجأ إلى إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة، باعتبارها إجراء مستحدث إلا في الجرائم  -

  .التفتیش فهو إجراء یمس كل الجرائم الواقعة أیا كان نوعهاالخطیرة، على خلاف 

التفتیش یحصل بحضور المشتبه فیه و في حالة غیابه بحضور ممثله و حالة تعذر  -

، أما إجراء التنصت 2ذلك یتم بحضور شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته

كان یعلم بهذا التسمع ما فیتم خفیة و بدون رضا المشتبه فیه، خاصة و أن المتهم لو 

  .صدر منه ذلك الحدیث

أما من الناحیة الزمنیة، فالتفتیش كقاعدة عامة  مقید بحدود زمنیة و التي تكون بعد  -

الساعة الخامسة صباحا و قبل الساعة الثامنة مساء، إلا في حالة ما إذا طلب صاحب 

؛ أما 3ثنائیة المقررة قانوناالمنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاست

إجراء التسمع فیكون بموجب الفترة المحددة في الإذن و التي تختلف من تشریع إلى 

آخر، هذا فضلا على أنه عند وضع الترتیبات التقنیة قد أجاز القانون الدخول إلى 

                                                           
  الجزائري التفتیش في البـــاب الثاني، في التحقیقات، في . ج .إ.فقد نظم ت ،مصريج ال.إ. على خــــــلاف ت -1

  .48، 47، 46، 45، 44: الفصل الأول، في الجنایات  أو الجنح المتلبس بها،  و الذي تناولته المواد التالیة     
  .الجزائري. إ.من ت 45أنظر في ذلك المادة  -2
  .أعلاه ذا التقنینمن  47أنظر المادة  -3
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المحلات السكنیة في أي ساعة من الیوم و ذلك كاستثناء على القاعدة العامة في 

  . یشالتفت

یترتب على عملیة التفتیش ضبط أشیاء مادیة، في حین ما یتحصل علیه من إجراء  -

التسمع فهي دلائل معنویة لا تكتسي الطبیعة المادیة إلا إذا سجلت و نسخت في أجهزة 

  .  معدة لعذا الغرض

عن  إجـــراء مستقل تمامافي الأخیر نقول أن إجراء مراقبة المكالمات الهاتفیة      

  .تفتیش و من جمیع النواحيال

  مشروعیة دلیل مراقبة المكالمات الهاتفیة: المطلب الثاني 
  

أثبت إجراء التسمع في الآونة الأخیرة نجاعته في إجهاض المخططات الإجرامیة      

التخریبیة للأموال و الأرواح، و هكذا تبرهن اختراعات العلم مرة أخرى خدمتها للبشریة 

إلا لذلك، فكیف ینادى بعدم جواز استخدامها بحجة صیانة حرمة  لأنها أصلا ما وجدت

  .الحیة الحمیمة لأشخاص ما توانوا في استخدامها لتدمیر حیاة الأبریاء

إن الغرض من مشروعیة إجراء التسمع هو تحقیق نوع من التوازن بین حق الأفراد      

مة و الفساد فیه بوسائل في حیاتهم الخاصة و سریتها، و حق المجتمع في مكافحة الجری

لا  إجراءات التحقیقفعالة لیعیش مطمئنا، و یهم التذكیر بأن المراقبة هي إجراء من 

، أثارت مراقبة المحادثات التلیفونیة العدید من الاستفسارات حول مدى 1الاستدلال

مشروعیتها؟، و مدى التعویل على الدلیل المستمد منها بوصفه أداة إثبات في المسائل 

الفرع  (و ذلك سواء في القانون الفرنسي  2لجنائیة، و ما موقف و القضاء المقارن؟ا

  ). الفرع الثالث (و حتى الجزائري )  الفرع الثاني (أو المصري )  الأول

                                                           
  .190. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق،  ص -1
  محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان  -2

  .46. ، ص2011الأردن، الطبعة الأولى،    
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  مشروعیة دلیل مراقبة المحادثات الهاتفیة في القانون الفرنسي: الفرع الأول
تدرج موقف القانون الفرنسي حول تقریره لمشروعیة مراقبة المحادثات الهاتفیة، حیث     

الفرنسي خالیا من نص یحدد الوضع القانوني لمراقبة . ج.إ.ظل ت 1970قبل سنة 

المحادثات الهاتفیة إلا أنه اكتفى بالنص على إجازة ضبط الأوراق و تطبیق القواعد 

فرنسي  خلال هاته الفترة إلى ضرورة الاستعانة بهاته ؛ و ذهب جانب من الفقه ال1العامة

التقنیة لمجابهة الجرائم الخطیرة التي أصبح المجتمع یعرفها، و بالجهة المقابلة نادى 

هاته العملیة، لأن ذلك یتعارض مع النظام الدیمقراطي  بلا مشروعیةالبعض منهم 

یة للتشریعات الإجرائیة هذا الأسلوب ینافي المبادئ الجوهر  الفرنسي، فضلا عن أن

الحدیثة التي تكفل حق المتهم في الصمت، و إذا رأى أن مصلحته في الدفاع تقتضي 

ذلك، فلو كان یعلم بأنه تحت المراقبة ما أدلى بما قاله، ضف إلى أن هذا الأسلوب 

  .   2یشكل اعتداء على حقوق الدفاع

ا فـي غیــاب نـص قــانوني تســتند ، فقـد اتســم بعــدم الاسـتقرار و هــذموقــف القضــاءأمـا      

إلیه، حیث أن محكمة النقض الفرنسیة نبذت مبدئیا اللجوء إلى هـذا الأسـلوب فـي التحـري 

  في القضیة  1888جانفي سنة  31لاكتشاف الحقیقة و من ذلك ما ورد في قرار 

  

                                                           
  مجتمعة معا، بقیام المحافظ العام بمقتضى، قررت محكمة النقض الفرنسیة بالغرف 1853نوفمبر  21في تاریخ  -1
  و المطابقة لتلك المقـررة لقاضـي التحقیـق،  قانون التحقیقات القضائیة 10صلاحیته المسندة له بموجب المادة     

  مراسلات أخرى  من إدارة البرید و المواصلات على الرسائل و التلغرافات أو أي حیث یستطیع أن یحصل مباشرة    
  القاضي المحقق بإمكانه  : "أن و التي تنص على 3فقرة  89المادة  كما یجب التنبیه على أن م بحجزها؛و یقو     
  ."الاطلاع على الرسائل و التلغرافات المحجوزة  بمجرد وصول الأختام  لوحده من    

  :أنظر    
  الجزائي، مذكرة  الإثباتفي  ودرار أمین، مدى مشروعیة أسالیب البحث و التحري و التحقیق الخاصة و حجیتها - 

     2008لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الجنائیة، جامعة سیدي بلعباس، الجیلالي الیابس، كلیة الحقوق، سنة     
 .131. ، ص2009/    

  .، ص1987أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -2
    333.  
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أو ما یعرف بقضیة الأوسمة، و التي قررت بأن قاضي  « Wilson » المسماة بقضیة 

عند استعماله لأسلوب اعتراض المراسلات، یحید بذلك عن مبادئ الشرعیة التي التحقیق 

ینبغي أن یراقب فیها كل تحقیقا قضائیا، و بخاصة عند تقلید الصوت للإیقاع بالمتهم، 

أو تحریضه للنطق بالجریمة أو التخطیط لها باستعمال أسالیب الغش و الخداع أنه 

  .1اهة و إخلالا بواجب التحفظ و كرامة القاضياستخدم وسیلة تتنافى مع قواعد النز 

نفس الاتجاه، في قضیة تتعلق وقائعها " السین"انتهجت محكمة  1965و في عام      

حول أشخاص یدیـرون المراهنات السریة على مسابقة الخیول، فقضت المحــكمة بإدانة 

سیلة الوحیدة المتهمین و حیثت على أنه لما كانت الاتصالات عبر التلیفون هي الو 

للمتهمین لإجراء اتفاقاتهم، فإنه لا یمكن حرمان العدالة من إثبات جرمهم عن طریق 

  .2مراقبة جرمهم عن طریق مكالمتهم التلیفونیة

، أصبح إجراء 1970الفرنسي المعدل سنة . ج.إ.من ت 813بموجب المادة        

مؤید و معارض، فأما الفریق  الذي جعل الفقه ینقسم إلى التسمع إجراءا  مشروعا، الأمر

صاحب الموقف الایجابي، اعتبر هذه التقنیة مهمة في التحري عن الجرائم الخطیرة، كما 

الفرنسي قد رخصت لقاضي التحقیق القیام بأي عمل یراه . ج.إ.من ت 151أن المادة 

  .مناسبا لكشف خیوط الجریمة

: أما أصحاب الرأي السلبي فقد عارضوا هذا الإجراء و حجتهم تستند على أمرین     

فالأول أن مراقبة المحادثات الهاتفیة یخالف المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

                                                           
1- Voir : cassation, chambres, réunis, assemblées, plénière .31janvier 1888, s.1889, I241,    
      note J.E.L. 

  :عن 5منقول من الهامش      
  .132. ودرار أمین، المرجع السابق، ص - 
 .79. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -2
         یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع " : الجزائري و التي تقضي بأنه. ج.إ.من ت 68تقابلها المادة  -3
  ".التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي  إجراءات    
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الفرنسي تنص . ع. من ت 368، و الأمر الثاني أن المادة 1الإنسان و حریاته الأساسیة

إجراء للتنصت و هذا تحت طائلة العقوبة ، كما أن الأخیرة لم  أي حظرصراحة على 

المشار إلیها آنفا من أسباب  81تقضي بأي استثناء و الذي یمكن معه القول بأن المادة 

   .       الإباحة
استقر القضاء الفرنسي على أخذه بمشروعیة المكالمات التلیفونیة، إذ اشترطت      

الفرنسي ضرورة الحصول على إذن . ج.إ.من ت 81مادة زیادة على استنادها على ال

على عملیة المراقبة،  - قاضي التحقیق -بالمراقبة من قاضي التحقیق، و حتمیة إشرافه

بالإضافة إلى عدم استخدام أسالیب الغش و الخداع في التنصت و مراعاة حقوق 

           .2الدفاع

جولیة 10لقانون الفرنسي الصادر في مشروعیة مراقبة المحادثات التلیفونیة طبقا ل -
1990:  

أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة الحكومة الفرنسیة عن خرقها للمادة الثامنة      

 kruslin et Huvigمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث قضت في قضیتي 

ني یعالج هذا الإجراء ، نظرا لعدم وجود تنظیم قانو 3بقرار یدین مراقبة المحادثات الهاتفیة

  . و یقدم الضمانات الكافیة و المنصوص علیها في المادة أعلاه
                                                           

  .1974ي ما 03و حریاته الأساسیة في  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانصادقت فرنسا على  -1
  .102. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص -2
  .1990أفریل  23الحكم الصادر في   -3

- Dans les arrêts Kruslin et Huvig, la Cour estime qu’en matière d’écoutes judiciaires, « le droit          

  français écrit et non écrit n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice    

  du pouvoir d’appréciation des autorités. Elle souligne que « rien ne définit la nature des infractions  

  pouvant y donner lieu » et « que rien n’astreint le juge à fixer une limite à la durée de l’exécution    

  de la mesure ».  

      La France a donc violé l’article 08 de la Convention des droits de l’homme au terme  duquel   

« Toute personne à droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance », « toute  
    ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit n’étant admissible que  = 
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و كردة فعل لهذه الإدانة، استجابت فرنـــــسا بصفة سریعة لعتاب السلطة الأوروبیة      

، و جاءت 19911جویلیة  10و تجسدت في صیاغة قانون داخلي تمثل في قانون 

شمل كافة  أنواع الاتصالات الحدیثة و لكن خصص هذا أحكام هذا القانون واسعة و ت

  .الإجراء في حالتین لا غیر و المتمثلة

  .2الذي یأمر به قاضي التحقیق في إطار احترام حقوق الدفاع التصنت القضائي -

و المقتصر على  بالتسمع الأمنيالمراقبة عن طریق السلطة الإداریة و یسمى أیضا  -

، و التي تزید فیهما العقوبات )لتجسس، الإرهاب و الإجرام ا( ضرورات الأمن الوطني 

  . عن سنتین سجنا

  ضمانات مشروعیة مراقبة المحادثات التلیفونیة في القانون الفرنسي: البند الأول 
إضافة إلى الضمانات التي كانت مقررة بمقتضى أحكام محكمة النقض، تضمن      

و المتمثلة )  100/7الى 100( ك في المواد القانون الجدید على جملة أخرى منها و ذل

  :في

، یجب استصدار إذن بالمراقبة من قاضي التحقیق المختص، 100/1بموجب المادة  -

  .  3كما یمكن لغرفة الاتهام الأمر بالقیام بهاته المراقبة و ذلك كإجراء تكمیلي

الجرائم قیدت الجهة المختصة بإصدار القرار بأن یقتصر هذا الإذن فقط على  -

الخطیرة و التي تمثل اعتداء على النظام العام، و للقاضي المختص سلطته التقدیریة في 

مدى خطورة  الجرائم المرفوعة أمامه، فقد وضع القانون الفرنسي الجدید معیار جسامة 

و  أساس العقوبة المقررة لها، فنص على أن التنصت على المحادثات في مواد  الجریمة

                                                                                                                                                                             

 = pour autant  qu’elle soit prévue de façon suffisamment claire par le droit national ». 
1- Loi n°91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des 

    communications électroniques, J.O.R.F. n°162 du 13 juillet 1991, page. 9167, Modifié par Loi  

     n° 2004-669 du 9 juillet 2004 - art.125, J.O.R.F. 10 juillet 2004. 
2- Art 100 du C.P.P.F. 

  .الفرنسي. ج.إ.من ت 201/1أنظر المادة  -3
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جنح إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة تساوي أو تزید عن الحبس لمدة الجنایات و ال

  .1قانون إجراءات جنائیة فرنسي 100سنتین وفقا للمادة 

كل أسالیب التحري، و أن  استنفاذأن لا یكون اللجوء إلى هذه العملیة إلا بعد  -

  .للأخیرة أهمیة في كشف خیوط الجریمة

المراقبة بأربعة أشهر قابلة للتجدید بنفس إجراءات تحدد مدة  100/2بموجب المادة  -

  .2الإصدار الأول متى تطلب التحقیق ذلك

الفـرنسي بأن یقوم قاضي . ج. إ.من ت 100/3لتنفــــیذ العملیة، تقضي المادة  -

المكلف بالعملیة الاستعانة بمختص من جهاز الاتصالات  التحقیق أو ضابط الشرطة

القاضي المختص أن یحرر محاضر، حیث الأول یحرر فیه لتركیب أجهـزة التسمع؛ و 

تاریخ و ساعة بدایة العملیة و الآخر یدون فیه زمن انتهائها، على أن  تحرز 

التسجیلات و تصان من كل إتــــلاف أو حذف أو استماع، كما یقوم في الوقت ذاته 

و بالكیفیة  قاضي التحقیق أو الضابط المأذون له بإفـراغ التسجیلات في محضر خاص

التي یظهر بها محتواه الحقیقة المراد كشفها، مع مراعاة ترجمة المحادثات الأجنبیة إلى 

و یودع الملف  3عن طریق مترجم یطلب لهذا الغرض –اللغة الفرنسیة  - اللغة الوطنیة 

، كما أنه لا یجور 4بعد ذلك في محضر القضیة ، و هذا تكریسا لكفالة حقوق الدفاع
                                                           

  .حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المرجع السابق -1
2- « les opérations ne peuvent être  autorisées que pour une durée maximale de quatre mois 
     cependant, elles peuvent  être renouvelées dans les mêmes conditions de formes et de     
     durée ». 
Voir : 
- Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, droit pénal général et procédure pénale  
   « Responsabilité pénale, enquêtes et procès, Exécution des sanctions », Serey, paris, France,  
   18emeedition Dalloz, 2011, p.350. 

 .الفرنسي .ج.إ.من ت 100/5أنظر المادة  -3
4- « le législateur a par ailleurs, pris soin d’indiquer que ce dispositif technique ne pourra = 
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المحادثات بین المحامي و عملائه إلا إذا أثبت التحریات مساهمته في  التنصت على

لا یجوز أن "  :الفرنسي على. ج. إ.من ت 100/7الوقعة الجرمیة، حیث تنص المادة 

یتم تسجیل على خط المحامي أو موطنه دون إخطار نقیب المحامین بواسطة قاضي 

  . "التحقیق 

تتلف هاته التسجیلات بمعیة المحام العام، الذي  تقادم الدعوى الجنائیة بمضي مدة     

 .یحرر محضر بخصوص تلك العملیة

 القانون ضمانات مشروعیة المراقبة الإداریة المحادثات التلیفونیة في: البند الثاني
  الفرنسي             

الجرائم التي تجوز فیها  1991جویلیة  10المادة الثالثة من القانون  حصرت     

و هي جرائم التي تمس الأمن الوطني و الإرهاب و منع تكوین  الإداريالتنصت 

، 1936جانفي  10مجموعات الحرب و المیلیشیات الخاصة المحلولة بمقتضى قانون 

كذا الجرائم التي تمس الأهداف العلمیة و الاقتصادیة، نظرا للخصوصیة التي تتمیز  و

عیة الفرنسیة بضمانات من شأنها حمایة بها هاته المراقبة فقد أحاطتها الإرادة التشری

  :  الحیاة الخاصة للأفراد، و تتجلى  هاته الأخیرة في
باعتبار التنصت الإداري إجراء استثنائي، فلا یجوز القیام به إلا بناء على أمر من  -

أو من الأشخاص المفوضین من قبله، بناء على اقتـراح وزیر الداخلیة  1رئیس الوزراء،

                                                                                                                                                                             

 = être mis en place dans des lieux occupes par certains praticiens tenus au secret  
  professionnel (art 56-1 et 56-3   C.pr.pen), dans des locaux des entreprises de 
presse 
 (art.56-2), ou dans le bureau et le domicile des personnes visées a l’article 100-7 du 
code de   procédure pénale (députe, sénateurs, avocats) ».   
Voir : 
- Bernard Bouloc, Haritini  Matsopoulou, O.P. CIT, p. 350. 
 

  ساعة و الذي له أن یعرض   48یبلغ رئیس الوزراء رئیس اللجنة القومیة للرقابة على التنصت الأمني خلال فترة  -1
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فاع أو الوزیر المكلف بأعمال الجمارك، و ینصب هذا الإجراء في الحالات أو وزیر الد

المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، كما یشترط أن یكون الأمر الصادر بخصوص هاته 

  .العملیة أن یتم تضمینه الأسباب الموضوعیة التي لأجلها اتخذ هذا الإجراء
ة المقررة للمراقبة القضائیة، بید أن تنفیذ لا تختلف مدة المراقبة الأمنیة على المد     

العملیة یخضع لإجراءات في غایة الدقة من قبل مختصین من ذات الجهاز على أن یتم 

تحریر محاضر بكل مراحل العملیة إلى غایة الانتهاء منها و تبلغ إلى رئیس الوزراء 

  .1الذي یسهر على إتلافها

  ادثات الهاتفیة في القانون المصريمشروعیة دلیل مراقبة المح: الفرع الثاني
دور حاسم في تقویة حمایة المحادثات الخاصة من  2التاریخیة كان للمعطیات       

تنصت أجهزة أمن الدولة على الشؤون الخاصة للأفراد، حیث كان الاعتراف الصریح 

 ورلأول مرة بالحق في الحیاة الخاصة و الذي جعل منه حقا قائما بذاته، بموجب الدست

في الباب الثاني تحت عنوان الحریات و الحقوق  1971سبتمبر  11الدائم الصادر في 

لحیاة المواطنین   " :منه، التي تقضي بأن 45و الواجبات العامة و ذلك في المادة 

، و للمراسلات البریدیة و البرقیة و المحادثات التلیفونیة حرمة یحمیها القانونالخاصة 

تصال حرمة و سریتها مكفولة، و لا تجوز مصادرتها أو الاطلاع و غیرها من وسائل الا

  ."علیها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة و وقفا لأحكام القانون 

 47امتدت الحمایة بموجب هذا التعدیل إلى مواجهة سلطة الدولة إذ نصت المادة       

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة : " من الدستور على أن

                                                                                                                                                                             

  .الأمر في حالة عدم قانونیته على كافة أعضاء اللجنة، لتصدر قرارها في أجل سبعة أیام بوقف العملیة  
 = :للاستزادة أنظر  
  .143. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص = 
  . 1991جویلیة  10من القانون  13إلى  6أنظر المواد من  -1
  تي أطلق علیها بمراكز القوى  و الني كانت في عهد الرئیس الراحل أنور عانى المواطن المصري خلال الفترة ال -2

  . السادات من تعسف الأجهزة الأمنیة، التي كانت تقوم بتصرفات تتنافى و الحق في حرمة الحیاة الخاصة    
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للمواطنین و غیرها من الحقوق و الحریات العامة التي یكفلها الدستور و القانون جریمة 

لا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم و تكفل الدولة تعویضا  لا تسقط الدعوى الجنائیة و

  .1"عادلا لمن وقع علیه الاعتداء 

من  2062، فانه بناء على نص المادة 1971و للإشارة أنه قبل صدور دستور      

ج المصري، أصبحت مراقبة المحادثات التلیفونیة عن طریق النیابة العامة تستمد .إ.ت

، و تنفیذا للإرادة الدستوریة صدر القانون رقم - الدستوري -التعدیل؛ أما بعد 3مشروعیتها

، و أكد على حرمة و سریة المحادثات التلیفونیة و وفر الحمایة 1972لسنة  37

 309( المادة : الجنائیة في حال الاعتداء علیها بإضافة مادتین لقانون العقوبات هما

واضحة في حالة جواز مراقبة  ، و حدد الضمانات بصورة) أمكرر 309(و )  مكرر

من قانون الإجراءات )  95،206( المحادثات التلیفونیة من خلال تعدیله لنص المادتین 

  .4الجنائیة

  موقف القضاء و الفقه: البند الأول
  :للقضاء و الفقه موقف من هاته المسألة و الذي سنوضحه من خلال ما یأتي     

  موقف القضاء -أولا
المصري على النهج الدستوري الذي رفع حرمة المحادثات التلیفونیة سار القضاء      

مسبب،  بأمر قضائيإلى مرتبة الحقوق التي لا یجوز المساس بحرمتها و سریتها إلا 

منسجمة مع مبادئه و قواعد القانون من حیث  - القضاء  -حیث جاءت أحكام الأخیر

ایات الجیزة ببطلان الدلیل التقید بالضمانات المنصوص علیها؛ فقد قضت محكمة جن

                                                           
  ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، »دراسة مقارنة « علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصیة  في القانون الجنائي  -1

  .61. ، ص2006طرابس، لبنان، طبعة     
  .1962لسنة  107المصري و المعدلة بموجب القانون . ج .إ. من ت 206المادة  -2
  . 55. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص -3
  .97. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -4
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المستمد من مراقبة المحادثات التلیفونیة من قبل مأموري الضبط القضائي، لأنه باشرها 

  1قبل وقوع الجریمة و دون الحصول على إذن بذلك

       موقف الفقه -ثانیا

ذهب جانب من الفقه إلى القـول ببطلان الدلیل المستمد من التصنت على      

المكالمات الهاتفیة في حین أضفى الجانب الآخر طابع المشروعیة على إجراءات 

  :، و لكل حججه و التي سنحاول شرحها فیما یلي2التنصت في الإطار الجنائي

  : حادثات الهاتفیةالاتجاه القائل بمشروعیة عملیة التسمع على الم: 1
یرى الدكتور قدري عبد الفتاح بمشروعیة إجراء التسمع باعتباره إجراء استثنائي      

یتخذ لمنع أو كشف الجریمة، و لا ینبغي اللجوء إلیه إلا بمراعاة الحدود القانونیة، حیث 

ئم یقتصر اتخاذه إلا على الجرائم الخطیرة التي تمس أمن الدولة و التي تتعلق بالجرا

. ج.إ.من ت 206و المادة  95، مع مراعاة أحكام المادة 3المنظمة أو الإرهابیة

  .4المصري؛ و نفس الرأي یتبناه الأستاذ محمد أبو العلا عقیدة

  : الاتجاه الرافض لعملیة التسمع على المحادثات الهاتفیة: 2
ه أن یقول أصحاب هذا الرأي بأن تقریر عملیة التسمع، إجراء خطیر من شأن    

یضرب بكل القیم و المبادئ الإنسانیة التي كرست في المواثیق الدولیة و دستور 

، ذلك أن التنصت للمكالمات الهاتفیة یعد كشفا صریحا لستار السریة و حجاب 1971

                                                           
  التي صدر الحكم فیها بجلسة  ، و)كلى الجیزة  1989سنة 3100رقم ( العجوزة  1989لسنة  3192الجنایة رقم  -1
   19 /11/1989.  

  :أنظر    
  .103 - 102. ص.محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص - 
   ، مطابع الطوبجي التجاریة، »دراسة مقارنة « ممدوح خلیل، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة  -2

  . 45. ، ص1992القاهرة، مصر،    
     ، ضوابط الاستدلالات و الإیضاحات و التحریات و الاستخبارات في القانون المصري الشهاوي عبد الفتاحقدري  -3

  .311. السابق، ص المقارن، المرجعو    
  .41-40. ص. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص -4
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إن القول بمشروعیة  ":، و تأییدا لهذا الاتجاه یقول الدكتور حسن المرصفاوي1الكتمان

ح باب لتعسف الجهات الأمنیة، كما یعرض هاته التسجیلات المحادثات التلیفونیة، یفت

  .     2"إلى التزویر على نحو یضر بحقوق الأشخاص الذین یخضعون للمراقبة 

رغم تنازع الآراء الفقهیة فان الإرادة التشریعیة الجزائیة المصریة قد أجازت مراقبة      

یة حفاظا على خصوصیة الأفراد، المكالمات الهاتفیة، بعد أن أحاطتها بالضمانات الكاف

  :و ذلك ما سنتناوله فیما یلي

  ضمانات مشروعیة المراقبة الإداریة المحادثات التلیفونیة في القانون  :البند الثاني
          المصري             

، نلاحظ أن 3المصري. ج. إ. من ت 206و المادة  95من خلال استقراء المادة      

و التي تتعلق بالنظام العام و من  الضماناتسة قد أحیط بسیاج من الإجراء محل الدرا

                                                           
  تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمــــــومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  -1

  .336. ، ص2013جامعة مولود ومعمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة  قانون،    
  حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقیق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثانیة،  -2

  .90. ، ص1990   
    لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات و الرسائل :"  المصري على أنه . ج.إ.من ت  95تنص المادة  -3

  الجرائد و المطبوعات و الطرود لدى مكاتب البرید و جمیع البرقیات لدى مكاتب البرق و أن یأمر بمراقبة و     
  السلكیة و اللاسلكیة، أو إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في  المحادثات   
  ".على ثلاثة أشهر ظهور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید   
    لا یجوز للنیابة العامة تفتیش غیر المتهم أو منزل " : من التقنین سالف الذكر على أنه 206و تقضي المادة  =

  منزله، إلا إذا اتضح من أمارات قـــویة أنه حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة، ویجوز لها أن تضبط لدى مكاتب  غیر   
  و الرســــائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدى مكاتب البرق جمیع البرقیات، و أن  الخطابات البـــــرید جمیع   
  ، متى كان لذلك مكان خاصو أن تقوم بتسجیلات لمحادثات جرت في  اللاسلكیة، تراقب المحادثات السلكیة و   
  فائدة في ظهور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها لمدة تزید على ثلاثة أشهر و یشترط لاتخاذ أي إجراء    
  من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الأوراق و في    
  ، و یجوز ثلاثین یوما و المراقبة لمدة لا تزید علىالأحوال یجب أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أ جمیع   
   ." الجزائي أن یجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة للقاضي   
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ثم یجوز التمسك بها في أي وقت من الإجراءات، الأمر الذي یترتب على عدم مراعاة 

  :  و ذلك على التفصیل التالي 1تلك الضمانات إهدار الأدلة المستمدة منها

  :السلطة المختصة بالضبط و المراقبة -
على خلاف المشرع الإجرائي الفرنسي الذي خول لقاضي التحقیق صلاحیة إصدار      

لجهتین إذن مراقبة المحادثات الهاتفیة، فإن نظیره المصري قد قرر هاته سلطة 
  :قضائیتین و سنشرح  ذلك على النحو التالي

إصدار  سالفة الإشارة، فإنها تمنح لقاضي التحقیق صلاحیة 95استنادا إلى المادة  -

إذن مراقبة التسمع، و التي یمكن له أن یقــــوم بها بنفسه أو انتداب أحد مأمـوري الضـبط 

  .القضائي

من نفس التقنیین فقد أجازت للنیابة العامة بعد استئذان  206أما نص المادة      

ة القاضي الجزائي مقدما في إصدار هذا الأمر بعد اطلاعه على الأوراق؛ و للنیابة العام

  .أن تقوم بهاته العملیة بنفسها أو بندب مأمور الضبط القضائي لتنفیذه

ینتقد البعض هاته الصلاحیات الممنوحة إلى النیابة العامة و هذا بموجب        

التعدیلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائیة المصري حیث لم یعد لقاضي 

العامة هي المهیمنة على التحقیق  التحقیق سوى الاسم فحسب وقد أصبحت النیابة

في الجــرائم  3؛ و ما زاد من شدة الموقف هو تــــــوسع صلاحیات النیـابة العامة2الابتدائي

التـي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة، و مباشرتها  لوظیفة التحقیق و الاتهام 

كــما للأخیرة أن  وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة ما لم ینص القانون على غیر ذلك،

                                                           
  .420. خلیفة كلندر عبد الله حسین، المرجع السابق، ص -1
  .421- 420. ص. خلیفة كلندر عبد الله حسین،المرجع السابق، ص -2
  .المصري، و الخاص بإنشاء محاكم الدولة 1980لسنة  105من القانون  7/2فحوى المادة  -3
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تباشر إضافة إلى الاختصاصــات المقررة لها سلطات قاضي التحقیق، الأمر الذي اعتبر 

  .     1انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة بین المتهمین

ضرورة تسبیب الإذن الصادر عن الجهة القضائیة المختصة، فالإذن وحده لا یكفي  -

  .لمشروعیة المراقبة

من الدستور أن یصدر الإذن لمدة محددة و مقیدا بحد أقصى  45اشترطت المادة  -

. ج.إ.من ت) 206و  95( لها،  وعلى خلاف الشرط الدستوري حددت المادتین 

المصري بثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة مما یترتب علیه سریان 

  .2المراقبة لمدد غیر محددة

ر الحقیقة لإصدار الإذن و التي للقاضي المختص یجب أن تكون هناك فائدة في ظهو -

صلاحیة تقدیرها، على أن یكون اللجوء إلى هذا الأسلوب بعد استنفاذ أسالیب التحري 

  .الأخرى

باعتبار إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة، من إجراءات التحقیق الاستثنائیة فقد اقتصر  -

اقب علیها بالحبس مدة تزید على تطبیقه فقط على جنایة أو جنحة وقعت بالفعل مع

  .ثلاثة أشهر

إن تنفیذ العملیة إما أم یتم من قبل قاضي التحقیق إذا كان هو صاحب الاختصاص،  -

، أما في حالة صدور الإذن من 3كما له أن یسخر أحد مأموري الضبط القضائي

أن تندب القاضي الجزائي، فإن تنفیذ الإجراء یكون من طرف النیابة العامة، كما لها 

  .4أحد رجال الضبط القضائي 

إن النصوص المنظمة لعملیة مراقبة المحادثات الهاتفیة لم تتعرض لمصیر      

  .     التسجیلات وكیفیة حفظها و أیضا مسألة إتلافها
                                                           

  .180. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص -1
  . 407. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقیق الجنائي، المرجع السابق، ص -2
  .المصري. ج.إ.من من ت 70المادة  -3
  .50.محمد عوض ، قانون الاجراءات الجنائیة ، ص  -4
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 مشروعیة دلیل مراقبة المحادثات الهاتفیة في القانون الجزائري : الفرع الثالث

و رفعها إلى  1ة الحیاة الخاصة التي حماها الدستورمن أهم مظاهر حرم           

مصاف الحقوق الدستوریة حمایة سریة الاتصالات الخاصة التي اعتبرها من الأمور 

السریة و التي لا یجوز المساس بها؛ و التنصیص الدستوري وسع من مجال الاتصالات 

؛ كما أقرت 2لأخیرةو المراسلات لیشمل كل أنواعها التي تشهد تطور سریع في الفترة ا

. ع. مكرر من ت 303الإرادة التشریعیة الجزائیة أیضا نفس الحمایة بموجب المادة 

  .الجزائري

لا استثناء  صیاغته مطلقةو نلاحظ على أن النص الدستـوري أعلاه وردت       

یطولها و المتعلق بالقید القانوني لسریة الاتصالات و حتى المراسلات كما فعل نظیره 

رنسي و حتى المصري؛ و هذا مجاف و غیر مقبول من الناحیة القانونیة، فالنص  الف

                                                           
  لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة و حرمة شرفه  ":من الدستور صراحة على أنه 39 المادةتقضي   -1
  .  یحمیها القانون  و    
   ".سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة  - 

  :  أنظر    
  . ج( ، 1996، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 1996دیسمبر 06، المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -

   1423محرم عام  27مؤرخ في  03- 02، معدل بقانون رقم ) 1996دیسمبر  08المؤرخة في ) 76(ع . ر   
   ، قانون) 2002أبریل  14في  المؤرخة) 25(ع .ر.ج( ، یتضمن تعدیل الدستور2002أبریل سنة  10الموافق    
  التعدیل  م یتضمن 2008نوفمبر سنة  15 الموافق ه 1429عام القعدة ذي 17 في مؤرّخ 08 – 19 رقم   
  ). 2008سنة   نوفمبر  16المؤرخة في ) 63( عدد. ر .ج( الدستوري،    

  سنوات ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(یعاقب بالحبس من ستة: " الوطني بأنه. ع.مكرر من ت 303تقضي المادة  -2
  ج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأي .د 300.000ج إلى .د 50.000 بغرامة من      

  :تقنیة كانت و ذلك     
  .بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه -  
  .بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه -  

 .یمة التامةیعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجر      
  " .و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة     
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الدستوري، لا یسمح لأي نص تنظیمي أو قانوني أقل منه أن یقیده أو  یحد من 

  .1إطلاقیته في ظل صیاغته الحالیة

أما تقنین الإجراءات الجزائیة فقد ظل خالیا من أي نص خاص و صریح یحدد        

انـوني لمراقبة المحـادثات الهاتفیة حتى تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة الوضع الق

، و في ظل غیاب الإطار القانوني للتنصت، انقسم الفقه 222-06بمقتضى القانون 

  :الجزائري بین مؤید و مخالف و لكل قسم مبرراته

أن إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة إجراء مشروع، إذ  أحسن بوسقیعةیرى الأستاذ      

یقوم قاضي التحقیق وفقا " : الجزائري على أنه. ج.إ.من ت 68جاء بموجب المادة 

للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، 

  .3"بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي 

رأي الأستاذ بوسقیعة، إذ یرى أن خلو الإجراءات  حفیظ نقادير یشاطر الدكتو      

الجزائیة من إیراد نص بشأن المكالمات الهاتفیة في الفترة السابقة على صدور القانون  

الجدید لا یتفق مع التطور العلمي و التكنولوجي، فمما لا شك فیه أن المجرم في الوقت 

ل الاتصال في اقتراف جرائمه و إخفاء الحالي عرف كیف یشغل تطور العلم و وسائ

الأدلة كي یفلت من العقاب، فاتسم الإجرام بالحیلة و الخداع، و لذلك نجد أن مهمة 

القائمین على مكافحة الجریمة، و ضبط مرتكبیها أصبحت صعبة و شاقة، و لا تلحق 

                                                           
 السلطة القضائیة منوط بها " : على أنه 1958أكتوبر  4من الدستور الفرنسي الصادر في 66تنص المادة  -1

  ."المحافظة على الحریة الفردیة، و تضمن احترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص علیها في القانون     
  أن حریة " : على أنه 1956من الدستور المصري لسنة  42و في نفس السیاق أعلاه تقضي المادة         

  . "الاتصالات و سیرتها مكفولتان في حدود القانون      
  م، یعدل 2006سنة  دیسمبر 20 ه، الموافق 1427عام  القعدة ذي 29في  مؤرخ 06 - 22 رقم قانون -2

  م  1966سنة،  یونیو 08ه، الموافق 1386عام صفر 18 في المؤرخ 155 - 66رقم  و یتمم الأمر    

  .) 2006سنة  دیسمبر  24المؤرخة في  )48. (ع. ر. ج(الجزائیة   و یتضمن قانون الإجراءات    
  .231. ، ص2000ت، الجزائر، طبعة . أ. و. أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، د -3
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ها التطور بالركب التطور العلمي ما لم یلجأووا بدورهم إلى استخدام الوسائل التي أوجد

  .  1التقني الحدیث

و إلى جانب الرأي الذي ینادي بالمشروعیة، نجد جانبا آخر من الفقه الجزائري یرى      

بأن مراقبة المحادثات الهاتفیة عمل غیر مشروع یتضمن معنى الغش و الخداع، فهذا 

عبد  التصرف لا یلیق بمهنة القضاء التي تتسم بالنزاهة؛ و تزعم هذا الرأي الدكتور
و یرى أن المشرع الجزائري قد أحاط سریة المكالمات الهاتفیة بعنایة تامة، الحمید عمارة 

من قانون  85و  46حیث لم یجز إفشائها و رتب علیها عقابا جزائیا طبقا للمواد 

  .  2الإجراءات الجزائیة

فصل المقررة لهذا الأسلوب فسیتم تناوله في آخر مطلب من هذا ال الضماناتأما عن  

  .و ذلك تفادیا للتكرار

مراقبة المكالمات الهاتفیة أسلوب في كثیر من الأحیان مزدوج، حیث أنه یستعمل      

  تقنیة التسمع و تقنیة التسجیل في نفس الوقت، و بالتالي نفس الإشكال لقته هاته الأخیرة 

  . و ذلك ما سنناقشه في المبحث الموالي –عملیة التسجیل  –

  

  

  

  

  
  
  

                                                           
  .المرجع السابق حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، -1
  .حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المرجع السابق -2
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  التسجیل الصوتي للمحادثات الهاتفیة: الثاني المبحث
إن أي تطور علمي یحصل في كافة المیادین یستعمل بشكل أو بآخر لكشف      

، و لعل من بین ما ابتكر في هذا 1الجریمة و اجتثاثها و تعقب المجرمین للقبض علیهم

ة المضمار و الذي یساعد في الكشف عن الجرائم و تفكیك خیوطها، تلك الأجهز 

الخاصة بتسجیل محادثات الأفراد الخاصة و التي تعتمد بالدرجة الأولى على بصمة 

  .3، كما یمكن أن تقترن هاته العملیة بالصورة2الصوت

على أساس سماع الشخص بصمة الصوت و تعتمد هذه الطریقة في دراسة      

بینها و بین المختص بتحلیل الصوت إلى التسجیلات الصوتیة، و من ثم محاولة الربط 

شخص معین الأمر الذي یقتضي تسجیل مكالمته ثم و من خلال الطریقة الآلیة یمكن 

، و من الأجهـزة التي تستخدم في هذا 4تحلیل الأصوات و الاستدلال على صاحبها

المجال و التي ظهرت حدیثا هو جهــاز أوراس، حیث أثبتت التجارب أن نسبة الخطأ 

  %. 1جاوز باستخدام هذا الجهاز لا تت

                                                           
  .91. سلیم علي عبده، المرجع السابق، ص -1
  :للأصوات علاقة بالجرائم و وذلك للأسباب التالیة - 2

  قد تكون الوسیلة الوحیدة في بعض الجرائم كالتهدید  قد تكون الأصوات وسیلة من الوسائل التي ترتكب بها الجریمة و - 

 . عبر الهاتف أو الابتزاز بواسطة التسجیل على الأشرطة و الوعید   

  في الجرائم المنظمة وجرائم الاشتراك تكون الأصوات وسیلة ملازمة في جمیع مراحل الإعداد، التحضیر، التنفیذ - 

  . ظهر فیها رؤساء العصاباتفي الجریمة المنظمة التي لا ی و التصرف   

  أحیانا تصدر الأصوات في مسرح الجریمة من المتهم أو من المجني علیه أو من الشهود أو من وسیلة النقل المستعملة  - 

  . في الجریمة أو الأسلحة المستخدمة أو المواد المتفجرة أو من الأشیاء ذات صلة بالجریمة ومن الحیوانات مثل نباح الكلب   

  رائم العنف والاغتصاب و النهب تستعمل الأصوات كمدخل في جریمة العنف كما تصدر الأصوات كرد فعل أثناء في ج - 

  .الدفاع عن النفس في مثل هذه الجرائم یعتبر الصوت الشيء الذي یثبت عدم الرضا المقاومة و  
  .أنظر إلى شرح هذا الإجراء في المبحث الموالي -3
                       مصر، التحقیق الجنائي و الأدلة الجرمیة، دار المناهج للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،محمد حماد الهیتي،  -4

  .و ما بعدها 413. ص، 2010    
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للتحدث عن التسجیل الصوتي كإجراء لتحري، ینبغي أن یتقدمه دراسة ماهیة      

  ).المطلب الأول (الأخیر و طبیعة الأحادیث المحمیة 

استثمرت الأجهزة الأمنیة بصمة الصوت قصد التصدي للحدث الإجرامي في مهده      

على حقیقة أمره، بید أن هاته  و البدء في إجراء الاستخبارات و التحریات عنه  للوقوف

العملیة الأمنیة قد أثارت جدلا كبیرا حول مشروعیتها و مدى صحة الدلیل المترتب 

  ).المطلب الثاني ( علیها و مدى ملاءتها و عدم تعارضها مع الحریات؟ 
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  ماهیة التسجیل الصوتي للمحادثات الهاتفیة و الأحادیث     : المطلب الأول
  الخاصة               

  
إن مراقبة الاتصالات الهاتفیة تعني أكثر من التنصت علیها إذ یتم تتبع المكالمة        

  - تسجیل المكالمات الهاتفیة  –، و للقیام بالإجراء الأخیر 1تسجیلها و التنصت علیها و

تامة،  یتطلب جانب فني متطور، ذلك أن هاته العملیة تؤدى في غایة الدقة و بسریة

لذلك ینبغي التطرق قبل الخوض في دراسة الموضوع من جوانبه القانونیة إلى توضیح 

) الفرع الثاني ( و كذا الجانب الفني ) الفرع الأول ( مدلول عملیة التسجیل هاته 

  ).الفرع الثالث ( لنتطرق بعها إلى طبیعته القانونیة 
  ماهیة التسجیل الصوتي: الفرع الأول

لي للموجات الصوتیة من مصادرها الآتسجیل الأصوات یقصد به النقل المباشر و       

بنبراتها و ممیزاتها الفردیة و خواصها الذاتیة بما تحمله من عیوب في النطق إلى شریط 

بحیث یمكن إعادة ؛ 2تسجیل بحفظ الإشارات الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي

  .سماع الصوت و التعرف على مضمونه

و التسجیل الصوتي المتخذ كوسیلة للتحري عن الجرائم یشمل الكلام المتفوه به      

بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن قد تكون خاصة 

  .أو عمومیة

و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الإرادة التشریعیة الإجرائیة الجزائیة الجزائریة      

، اعتبرت طبیعة الكلام و اتخذه كمعیار لإجراء 05مكرر 65من المادة  في الفقرة الثانیة

عملیة التنصت، إذ أنه لم یولي الاهتمام لطبیعة المكان الذي یجرى فیه الحدیث حیث 

سوى بین المكان العمومي و المكان الخاص، فلا تهم طبیعة المكان بقدر ما یهم 
                                                           

                                                                               .15. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص -1
  .337. ص، المرجع السابق، بن عبد الله بن سلیمان العجلانسلیمان  -2
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الصور فإنه اتخذ طبیعة المكان خصوصیة الحدیث و سریته، على خلاف التقاط 

  .كمعیار

إن الحدیث لا یفقد خصوصیته حتى و لو تم في مكان عام ما دام أنه یتم بصوت      

یحرص صاحبه أن لا یسمعه إلا متلقیه، و من ثم فهو لا یفقد الحمایة الجنائیة المقررة 

لو كان في له، و على ذلك ما دام الحدیث خاص فلا بد من إجراءات قانونیة حتى و 

 .مكان عمومي

عن واقعة معینة من  1هتسجیل الأصوات المقصود به تسجیل أحادیث المتهم و شركائ 

خلسة، ) الجزائري. ج.إ.من ت 5مكرر  65المادة (الوقائع المنصوص علیها في المادة 

، فإنه و بشكل غیر مباشر أورد استثناء الحق في الصمتفبعدما أعطى المشرع  للمتهم 

سالفة الذكر، أین أصبح من الممكن أخذ اعتراف  5مكرر 65الحق بموجب المادة عن هذا 

الشخص ضد نفسه بشكل خفي و دون رضاه و موافقة عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به 

  .2من كلام بصفة خاصة أو سریة

  ماهیة الأحادیث التي یحمیها القانون: البند الأول
لتعبیر عن معنى أو مجموعة من المعاني یقصد بالحدیث، كل صوت له دلالة ا       

و الأفكار المترابطة، و یستوي أن تكون دلالة الحدیث مفهومة للناس كافة أو لفئة معینة 

؛ و ینتفي عن 3یجري بها الحدیث، كالحدیث الذي یتم بلغة أجنبیة أو باستعمال الشفرة

 . 1دلالة لغویةالصوت وصف الحدیث  كما لو كان لحنا موسیقیا أو صیحات لیست لها 

                                                           
  فوزي عمارة، اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراء تحقیق قضائي في  -1

    -235. ص. ، ص2010، جوان 33، جامعة منتوري قسنطینة، العدد مجلة العلوم الإنسانیةالمواد الجزائیة،     
     245   . 

  .، المرجع السابقفوزي عمارة -2
  . ، ص1982فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -3

   643.  
    :انظر كذلك   
  =  ،1989محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، مصر،  الطبعة الثانیة،  -
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و المحادثات الشخصیة وعاء تنصب فیه أسرار الحیاة الخاصة للناس، ففیها یتبادل      

الأفراد أسرارهم، و یبسطون أفكارهم الشخصیة التي تنبثق عن حیاتهم الخاصة، و یقصد 

صاحبها أن یفشیها إلى من یتحدث معه دون سواه، و لا یرید الجهر بها إلى عامة 

ى سریتها لما ینطوي ذلك من اعتداء على أبسط حقوق الناس أو السماح بالتعدي عل

الإنسان في أن یفیض بمكنون نفسه إلى من یشاء صراحة، و في أي وقت، و بالقدر 

الذي یریده و من ثم فلا یجوز للغیر أن یقتحم على الإنسان خلوته مع نفسه أو أن 

نتهاكها یقتحم جدار سریته و من هنا كان للمحادثات الشخصیة حریة لا یجوز ا

  .2باعتبارها امتداد للحیاة الخاصة للأفراد

أحدهما مباشرة تدور بین الأفراد مباشرة، و هذه : نوعان و الأحادیث الشخصیة     

أحادیث غیر مباشرة و هي تلك : أخرىترتبط بطبیعة الحال بالكیان الشخصي للفرد، و 

، و یتحقق 3لكیة و اللاسلكیةالأحادیث التي یتم تبادلها عبر وسائل الاتصال الحدیثة الس

الاعتداء على الأخیرة بمجرد التنصت علیها بصرف النظر عن تحدید مضمونها، أي 

  .   دون إثبات ما إذا كانت تتعلق بالخصوصیة أم لا

  معیار التمییز بین الحدیث الخاص و العام:  البند الثاني
 الموضوعيبالمعیار  ثار جدل كبیر حول الصفة الخاصة للحدیث، فمنهم من أخذ     

أي یكون الحدیث خاصا إذا جرى في مكان خاص، و یكون الحدیث عاما إذا جرى في 

موضوع الحدیث؛ و هو المفهوم  بطبیعةمكان عام؛ كما اتجه البعض إلى الاعتداد 

الشخصي و الذي ینصب على خصوصیة الحدیث لقائله لا على المكان الذي یجري 

                                                                                                                                                                             

  .                               696. ص =  
  ، رقم 1978محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهر، مصر،  -1

  .770. ص ،367   
  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة أحمد صالح علي، جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة،  -2

  .526 – 497. ص. ، ص2013، لسنة 01، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق العدد و السیاسیة    
  .183ى.علي أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص -3
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تلف الاتجاهات، بید أنه قبل التطرق إلى ذلك یستوجب فیه، و سنعرض فیما سیأتي مخ

 منا توضیح ما المقصود بالمكان الخاص و المكان العام؟

، الأماكن التي یباح فیها لجمهور الناس الدخول فیها بغیر بالمكان العامیقصد      

 تمییز، سواء أكان ذلك المكان بغیر شروط أم كان بشرط كأداء رسم، و المكان العام لا

هي الأماكن العامة  و 2و یمكن التمییز بین نوعین من الأماكن العامة 1حرمة له

 :بطبیعتها، و الأماكن العامة بالتخصیص على النحو التالي

  الأماكن العامة بطبیعتها  -أولا
و هي الأماكن التي لها الصفة العامة على وجه دائم و من قبیل ذلك الشوارع،        

  .طرقات البریة و المائیة كالأنهار و الغابات و الصحاريالحدائق العامة و ال

  الأماكن العامة بالتخصیص  -ثانیا
هي تلك الأماكن التي یباح للجمهور الدخول فیها خلال أوقات معینة و في أجزاء      

معینة، فالمطاعم و المقاهي و الحانات و دور اللهو یحق لمأمور الضبط الدخول بها 

راد العادیین بالإضافة إلى أنه مكلف بتنفیذ اللوائح و القوانین المنظمة باعتباره أحد الأف

؛ وهنا تعد أماكن عامة فقط خلال الوقت الذي یرتادها فیه جمهور الناس، كما 3لتشغیلها

  .4تعد خاصة فیما عدا هذا الوقت

 5تذهب التشریعات الجزائیة إلى اعتبار أن معقل الخصوصیة هو المكان الخاص    

، ذلك المكان المغلق الذي لا یمكن أن تتسرب إلیه نظرات الناس من 6یراد به الذي

                                                           
  محمود نجیب حسني، الاستدلال و التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة الجامعة، القاهرة،   -1

  .84- 83. ص. ، ص1990 مصر،     
  .، یمكن القول بأن المكان الخاص هو المكان الذي لا یتسم بصفة العمومیةالاستبعادبطریقة  -2
  .582. ، ص789بات، القسم الخاص، المرجع السابق،  رقم محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو  -3
  .أحمد صالح علي، المرجع السابق -4
  . 117. حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -5

6- «   Le lieu prive doit être conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf       
      autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire ». = 
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الخارج أو أن یدخله الغیر من غیر الحصول على إذن صاحبه، أو هو المكان المحاط 

بسیاج یحول دون سماع أو رؤیة ما یجري بداخله، و لا یمكن دخوله إلا برضا صاحب 

  .1المكان

  موقف التشریع من تحدید معیار الحدیث الخاص: الفرع الثاني 
تقتضي حرمة الحیاة الخاصة، أن یكون للإنسان حق في إضفاء السریة و هذه      

الأخیرة هي أمر غیر ظاهر، یمیل الشخص إلى إخفائه عن الآخرین، و یعني التزام 

حقیق كسر هذا الحجاب ، غیر أن إجازة القانون لسلطات الت2الغیر بعدم إفشاء السر

الخاص یثیر إشكال لدى التشریعات عن المعیار المعتمد علیه للأخذ بخصوصیة 

  .  الحدیث، و هذا ما یتضح من خلال موقف التشریع المقارن و التشریع الوطني

  موقف القانون الفرنسي من تحدید معیار الحدیث الخاص : البند الأول
یولیو  17من القانون القدیم  368بموجب المادة  اعتمد المشرع الجزائي الفرنسي     

على المعیار الموضوعي، غیر أن هذا الموقف لاق الكثیر من الانتقادات بحجة  1970

أن الحدیث إنما هو شكل من أشكال حریة التعبیر و هو تصرف نفسي و شخصي 

  .یستقل عن المكان الذي یعبر فیه

أمام هاته الانتقادات الفقهیة عدلت الإرادة التشریعیة الجزائیة من موقفها، حیث أنه       

، استبدل المعیار 3من تقنین العقوبات الفرنسي الجدید 226/1بموجب المادة 

الموضوعي بالمعیار الشخصي، ذلك أنه من خلال هذا التعدیل وسعت الإرادة التشریعیة 

                                                                                                                                                                             

= Voir : 
- Code pénal, 109EME édition, Dalloz, 2012, p. 768. 

  . أحمد صالح علي، المرجع السابق -1
 :أنظر كذلك     

  . 117.حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص - 
 ، 1971لسنة  02و  01، مصر، عدد مجلة المحاماة  المصریةأحمد شحاتة، جرائم التنصت و التقاط الصور،  -2

  .و ما بعدها 71. ص    
  .1994و الذي بدأ سریانه في الفاتح مارس  1992جویلیة   22الفرنسي الجدید و الصادر بتاریخ . ع. ت -3
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شمل كافة صور الحدیث الذي یعبر عنه بصفة خاصة و لو من نطاق تطبیق القانون لی

  .     صدر في مكان عام

  موقف التشریع المصري من تحدید معیار الحدیث الخاص: البند الثاني
1مكرر 309و  309جاءت المادة       

من تقنین العقوبات المصري واضحة في  1

إنما بالمكان الذي جرى  اعتناقها للمعیار الموضوعي، فهي لا تعتد بموضوع الحدیث و

فیه لیكون قرینة لا تقبل إثبات العكس، فالأخذ بالمكان هو المعیار الذي یحدد  تجریم 

  .الفعل و إباحیته

انقسم الفقه المصري أمام هذا الموقف بین مؤید و رافض، فالجانب المؤید اعتبر       

الآخر بأن المشرع لم أن ذلك المعیار یتسم بالتحدید و الوضوح، في حین یرى الجانب 

یحالفه التوفیق، ذلك أن الهدف ینصب على خصوصیة الحدیث لقائله لا على المكان 

الذي یجري فیه؛ إضافة إلى صعوبة تحدید مفهوم المكان الخاص، فهل یقصد به المكان 

المغلق أم هو المكان الذي یمكن أن ینفرد فیه شخص مع غیره لیتبادلا فیه الأحادیث 

  الخاصة؟ 

  موقف التشریع الجزائري من تحدید معیار الحدیث الخاص: لبند الثالثا
على نفس موقف التشریع المصري،  2سارت الإرادة التشریعیة الجزائیة الجزائریة     

حیث أخذت بالمعیار الموضوعي أي بمكان حدوث الحدیث كمعیار لتحدید طبیعة 

، أي أن المشرع lieu priveفاعتبر بأن الحدیث یكون خاصا إذا جرى في مكان خاص 

، و یرى بعض الفقهاء، أن إسناد الصفة صفة المكانرجح الضابط المستمد من 

  .3الخاصة للحدیث إلى موضوعه، یثیر صعوبات كثیرة لیس من السهل حسمها

                                                           
  .الفرنسي. ع .من ت 368نقلت هاتان المادتان عن المادة   -1
  .الوطني.ع.مكرر من ت 303المادة  -2
  .أحمد صالح علي، المرجع السابق -3
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الذي یعتمد المعیار المزدوج،  الموقف الحدیث من خلال ما عرض، فإننا نؤید       

الحدیث تتحدد على أساس المعیار الشخصي و المعیار الذي مؤداه أن خصوصیة 

الموضوعي في آن واحد، إذ یعد الحدیث خاصا إذا جرى في مكان خاص أو بالهاتف 

حتى لو تناول موضوعا عاما، كما أن الكثیر من مسائل الأشخاص قد تناقش في 

و من  الأماكن العامة و بصوت هادئ غیر مسموع من الغیر، فالعبرة بنوعیة الحدیث؛

هذا المنطلق فإن وقوع الحدیث في الأماكن لا ینفي عنه صفة الخصوصیة و لا یجرده 

؛ و علیه یقتضي في رأینا بسط 1من الحمایة إذا كان متعلقا بشؤون صاحبه و أسراره

الحمایة القانونیة و توسیع نطاقها على الأحادیث الخاصة التي تدور في الأماكن العامة 

ماكن الخاصة و لا یمكن أن یتجسد ذلك إلا بتعدیل النصوص شأنها في ذلك شأن الأ

القانونیة، خاصة أن الأشخاص یعیشون الیوم في حركیة دائمة مما تجعل معظم لقاءاتهم 

  .   في الحیز المفتوح

  الطبیعة القانونیة لتسجیل المحادثات الخاصة: الفرع الثالث
لمحادثات و من ناحیة أخرى مراقبة الهاتف تعني من الناحیة التنصت على ا     

لقیام ) التنصت و التسجیل ( تسجیلها بأجهزة و یكفي مباشرة إحدى هاتین العملیتین

المراقبة، فقد تتم بمجرد التنصت و قد یكتفي بالتسجیل الذي یسمع بعد ذلك، و نظرا 

نیة فیما یخص الطبیعة القانو  لتفادي التكرارلارتباط العملیتین مع بعضهما البعض، فإنه 

    .من هذا الفصل المبحث الأولللتسجیل نحیل القارئ إلى 
تنازعت المواقف في الأخذ بالتسجیل الصوتي في مجال التحریات و مدى تعارضه      

  .مع الحق في الحیاة الخاصة، ذاك هو محل موضع المطلب الموالي

  

  
                                                           

  ، 1988عوض محمد، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -1
  .312. ص    
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  مشروعیة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي: المطلب الثاني
  

التقدم التكنولوجي قد ساهم إلى حد كبیر في التقلیل من حدة الاعتراضات  إن      

الفنیة و القانونیة في آن واحد، بحیث ضیق من نطاق مساحة الاعتراض على مسألة 

التسجیل للأحادیث نظرا لأهمیة هذه الوسیلة في مكافحة الإجرام و تتبع مرتكبیها على 

  .1انالرغم من تهدیدات للحیاة الخاصة للإنس

من الأمور التي مازالت تثیر خلافا عمیقا بین العلماء و رجال القانون التسجیل   

الصوتي الذي یتم بوضع میكروفونات تستطیع التقاط الأصوات و تسجیلها عن بعد؛ ثم 

تتخذ تلك الوسیلة بعد ذلك كأسلوب من أسالیب إجراء التحریات أو إجراء جمع 

حدث الإجرامي أو كإجراء من الإجراءات الموصلة الاستدلال، المؤدیة للكشف عن ال

، و لم یسلم الأمر فقط من الاختلاف بین هؤلاء و إنما بین التشریعات المقارنة 2للحقیقة

كذلك، و حتى التشریع الوطني فقد طل ساكتا عن تنظیم هاته العملیة مما ترك مساحة 

في هذا البحث، و فیما  المشار إلیه 22-06للجدل الفقهي حتى تدخله بموجب القانون 

   .  یأتي من فروع سنحاول شرح هاته التباینات
  رأي الفقه و القضاء المقارن : الفرع الأول

یثور الخلاف بین القانون حول مشروعیة التسجیل الصوتي و ما یزال الخلاف دائرا  

  :لحداثة الوسیلة، و سنتطرق لهذا الفرع في البنود الموالیة

  

  

  الفقهرأي : البند الأول
                                                           

    ، جامعة الجزائر، كلیة الاقتصادیة و السیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة حفیظ نقادي، التسجیل الصوتي،  -1
  .325 -309.  ص. ، ص2009الحقوق، العدد الأول لسنة     

  أشرف إبراهیم مصطفى سلیمان، التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط الإداري و الرقابة القضائیة علیها، دار  -2
  .45. ، ص2011النهضة، مصر،     
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یرى جانب من الفقه، أن تسجیل الأحادیث خلسة، لیس إجراءا باطلا، طالما أن      

هذه الاعترافات المسجلة صدرت بحریة و اختیار و لم یتم تسجیلها بطریقة تخالف 

  .القانون، كـأن تم التسجیل بمنزل بعد دخوله بطریقة قانونیة
ى و لو أذن بـه القاضـي التحقیـق إذا كـان أما الرأي الآخر، فیعدها إجراءا باطلا، حت     

فیه اقتحام لحق الخلـوة الشخصـیة للفـرد، كـأن یـتم التسـجیل فـي غیـر انتهـاك لحـق الخلـوة، 

  .1كأن یتم في مكان عام، فإن الدلیل المستمد منه یكون صحیحا

  القضاء المقارن: البند الثاني
في سویسرا، فقد قام أحد المحققین باستعمال جهاز تسجیل الصوت في مكتبه في    

جریمة اشتراك و قد تظاهر أمام المتهمین بالملل من عدم فك رموز القضیة و غادر 

الغرفة تاركا المتهمین یتراشقون ألفاظ الشجار و الاتهامات، و سقطت من بینهم 

ة؛ و بعد تقدیم الأدلة القولیة المسجلة، قضت اعترافات بارتكاب الجرم موضوع المتابع

محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمین، غیر أن هذا الأخیر قد نقض  أمام المحكمة 

العلیا و التي قضت ببطلان الدلیل لمخالفته للنصوص القانونیة، التي تقضي باحترام 

  .   2الضمانات المخولة قانونا

كمة النقض  تسجیل الأحادیث مجرد دلائل و قرائن أما في فرنسا فقد اعتبرت مح     

  .یمكن أن تساهم في تكوین اقتناع القاضي مع المحافظة على حق الدفاع

                                                           
  .و ما بعدها 117، ص1969اف المتهم، دراسة مقارنة، د ار النهضة، مصر، طبعة سامي صادق الملا، اعتر  -1
  كما أدرجت المحكمة اعتبارات أخرى و التي   DEMESSEقضیة  1950بتاریخ أوت  ARRASحكم محكمة  -2

  من قانون  106بأن  الإقرار جاء مخالفا لقاعدتین من قواعد الإجراءات الجزائیة، منها المادة : ".....قالت     
  الإجراءات الجزائیة السویسري، التي تحظر الالتجاء لوسائل الإیحاء، أما القاعدة الثانیة، فان إجراء الاستجواب     
  م التشریعات بل أحاطته ببعض الضمانات منها وجوب حضور یعتبر من أخطر الإجراءات، و من ثم كفلته معظ    
  لتدوین ما یحصل و في هذه الحالة، فان الكاتب قد تخلف عن تسجیل هذه  محام لدى إجراء الاستجواب و كاتب    
  .......". القرارات    
  :أنظر    

  .119. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -   
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  القانون المصري : البند الثالث 
تعارضت آراء الشراح المصریین لتتباین إلى خمسة، حیث یذهب الفریق الأول        

إلى المعارضة المطلقة لتقنیة التسجیل فیما یخالفه الفریق الثاني بالأخذ بها، أما الثالث 

من هاته الطائفة له رأي خاص حیث یحیط الدلیل المستمد من الاستماع خلسة إلى 

له شروط هو الآخر و منهم من یجیز التسجیلات الصوتیة إذا المحادثات الهاتفیة الذي 

كان التسجیل مقدما للتدلیل على براءة المتهم و لو كان الحصول علیه بطریقة غیر 

  .1مشروعة

تدخل المشرع الإجرائي الجزائي المصري لیحسم هذا الخلاف و هذا من خلال       

، حیث نص صراحة 1972سنة ل 37بعد تعدیلها بمقتضى القانون  952نص المادة 

فائدة إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك ....."على جواز 
  :حیث ربط هذا النص بشروط معینة هي ".....في ظهور الحقیقة

  .أن یكون هذا الحدیث له فائدة في ظهور الحقیقة – 1

  .على ثلاثة أشهرأن یكون في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید  -2

یوما قابلة للتجدید  ثلاثینأن یكون كذلك بناء على أمر مسبب و لمدة تزید على  -3

  .              لمدة و لمدد أخرى مماثلة على أن یتم ذلك بناء على أمر قاضي التحقیق

  القانون الجزائري: البند الثالث
تفیة من المواضیع المستجدة ننوه في هذا المقام أن موضوع تسجیل المكالمات الها     

في ساحة البحث الجزائري، الأمر الذي ترتب عنه تعذر في إثراء هذا العنصر بمواقف 

. ج.إ.من ت 22-06فقهیة و قضائیة جزائریة بحتة، و ذلك قبل استحداث القانون 

الجزائري سالف الإشارة، إضافة إلى عدم تمكننا من الحصول على أحكام قضائیة في 

                                                           
  و ما  240. ص ،1988الموسوعة الشرطیة القانونیة، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، طبعة شهاوي عبد الفتاح،  -1

  .بعدها   
  .المصري، سبقت الإشارة إلیها في المبحث الأول من هذا الفصل. ج. إ. من ت 95المادة  -2
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ل، لذا سنكتفي ببعض الآراء الفقهیة التي تناولت الموضوع محل البحث قبل هذا المجا

  .التعدیل

 الموقف المؤید لتسجیل المحادثات الهاتفیة -أولا
قانوني یجیز للجهات القضائیة المختصة الإذن بإجراء  غیاب أساسفي ظل       

مباشرة الأخیر على  عملیة تسجیل المحادثات التلیفونیة، فقد برر الدكتور أحسن بوسقیعة

و التي تركت للقاضي المختص سلطة . ج.إ.من ت 68أساس عمومیة نص المادة 

، و یعزز 1تقدیر ما یتخذ من إجراءات أثناء التحقیق و التي من شأنها إظهار الحقیقة

هذا الموقف الدكتور حفیظ نقادي أسانید منطقیة تمثلت في تغلیب المصلحة العامة 

الخاصة لأفراد مجرمین عرفوا كیف یستثمرون من التكنولوجیا  للمجتمع على المصلحة

الحدیثة في اقتراف جرائمهم، الأمر الذي جعل مهمة القائمین على مكافحة الجریمة شاقة 

  .    2لذا وجب اللجوء إلى هذا الأسلوب في التحري

   الموقف المعارض لتسجیل المحادثات الهاتفیة -ثانیا

الفقه عدم مشروعیة الدلیل المستمد من عملیة التسجیل إلى یرجع هذا الجانب من      

قد جعل لحرمة الاتصالات الهاتفیة قاعدة عامة و لم یدرج  3المؤسس الدستوريأن 

بخصوصها استثناء مما یترتب علیه ضرورة احترام النص الدستوري ، فضلا عن ذلك لم 

ة مما یعني رفض یشر نص من الإجراءات الجزائیة على هذا الإجراء بصفة صریح

اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي یتنافى و الاعتبارات الفنیة و الأخلاقیة؛ حیث الأولى 

ترجع إلى أنها لیست مضمونة، فقد تكون محلا  للتغییر في ما یوجد في الشریط 

، أما الثانیة فإن هاته التقنیة -المونتاج  –المسجل و هذا ما یسمى بعملیة التركیب 

لق القویم و تأباه مبادئ الحریة التي كفلتها كافة الدساتیر، و أنه لا یعدو تتجافى و الخ

                                                           
  .231. أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص  -1
  .تي، المرجع السابقحفیظ نقادي، التسجیل الصو  -2
  .من الدستور الوطني 39المادة  -3
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أن یكون تلصصا حدث من شخص آخر دخل خفیة لكي یسترق السمع، ثم یظهر بعد 

ذلك في صورة شاهد آخر، و هو ما یتنافى بصورة واضحة مع مبدأ الحریة المكفولة 

  . رمة الحق في سریة المحادثاتتعتبر خرقا لح  1للأماكن و الأشخاص سواء بسواء

  الموقف الدولي من مشروعیة التسجیل الصوتي : الفرع الثاني
اتجهت أنظار العالم إلى ضرورة التوفیق بین الوسائل الحدیثة في التحقیق و بین       

احترام الحقوق و الحریات فعقدت الحلقات الدراسیة و المؤتمرات و الاتفاقیات الدولیة من 

  .   ء هذا الأمر، و سنحاول فیما یأتي شرح هاته العناصرأجل احتوا

 الإعلانات العالمیة و الاتفاقیة: البند الأول
للفرد الحق في سریة حدیثه مع غیره و هو حق یرتبط بكیانه الشخصي و یقتضي      

، لذا كفلت هاته الجوانب من حیاة الأفراد في المواثیق 2ألا یتسلل أحد إلى حیاته الخاصة

  :دولیة و سنتطرق إلى أهمها فیما یليال

  الإعلانات العالمیة  -أولا
من بین الحقوق الثابتة للإنسان، نجد من ضمن التي تتصدرها، الحق في الحیاة      

التي نصت على  3الخاصة و التي تعززت من خلال الإعلانات و الاتفاقیات الدولیة

و على اختلاف أشكالها؛ كما  - الحق في الحیاة الخاصة  –ضرورة المحافظة علیه 

أكدت على توفیر الحمایة لها، و عدم التدخل فیها أو التعرض لها بشكل تعسفي، سواء 

تعلق هذا التدخل بالأسرة أو المنزل أو المراسلات، و كل ما یمكن أن یمس بشرف 

" : منه 12، في  المادة 4الإنسان و سمعته، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ألا یتعرض الفرد لتدخل مفروض في حیاته و عائلته، و یجب ألا یتعرض لهجوم  یجب

                                                           
  . 251. إیهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص -1
  .93. سلیم علي عبده، المرجع السابق، ص -2

3- JEAN- Claude soyer, L’avenir de la vie privée,( l’avenir du droit, mélange en hommage à 
    François Terré), édition du JURIS-CLASSEUR, Dalloz, France, 1999, p.p. 343-348.  

  .1948دیسمبر / كانون الأول  10المؤرخ في  3 –د / ألف  217اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة  -4
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على شرفه و سمعته و یشمل التعرض الوارد في هذه المادة عدم مراقبة المحادثات 

الهاتفیة أو بالتسجیل الصوتي للمحادثات الخاصة إلا بإذن قضائي محدد أو حسـب ما 

  ."حقوق الإنسان و حرمة حیاته الخاصة  ینص علیه التشریع، كل دولة مراعیة بذلك

من میثاق الأمـم المتحدة عن الحقوق المدنیة عن الحقوق  17كما تنص المادة      

لا یجوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني  ": المـدنیة و السیاسیة

للتدخل في خصوصیاته، أو شؤون أسرته، أو بیئته، أو مراسلاته، و لا لأي حملات 

  .غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته

  ."من حق كل شخص أن یحمیه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس  -

 نص ملزمالعالمیة للحقوق تخلو من أي لابد من الإشارة إلى أن الإعلانات      

لأعضاء منظمة الأمم المتحدة الموقعین علیها باحترام هذه النصوص أو الاسترشاد بها 

في دساتیرها أو قوانینها الإجرائیة، فهي لا تتضمن إلا التزاما أدبیا یوجب على الدول 

  .الأعضاء هذا الاسترشاد

  الاتفاقیات الدولیة -ثانیا
تفاقیات الدولیة التي اهتمت بمجال الحق في حرمة الحیاة الخاصة، تعددت الا     

و الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة  1950كالاتفاقیة الأوروبیة لعام 

لا یجوز التـدخل بشكل تعسفي " : منها على أنه 07و التي نصت في المادة  19661

و مراسلاته، كما لا یجوز التعرض بشكل أو غیر قانوني بخصوصیات أحد أو بعائلته أ

غیر قانوني لشرفه و سمعته، لكل شخص الحق في حمایة القانون ضد مثل هذا التدخل 

   ".أو التعرض 
  المؤتمرات الدولیة و الحلقات الدراسیة لحقوق الإنسان: البند الثاني

                                                           
  الجمعیة  اعتمد العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة و عرض للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار -1

  وفقا  1976مارس  23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر  16، المؤرخ في )21 -د( ألف  2200. م. للأ العامة    
  .49 لأحكام المادة    

  



128 
 

حد من دعت المؤتمرات الدولیة التي تحت مظلة الأمم المتحدة إلى ضرورة ال     

استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات لما تشكله من خرق للحقوق الأساسیة 

و من بین تلك المؤتمرات و الحلقات الدراسیة التي  1للأفراد خاصة أثناء سیر الدعوى

  :     ساهمت بدور فعال في هذا المجال ما سنتطرق إلیه في ما یلي

  المؤتمرات الدولیة  -أولا 

وضوع التنصت و التسجیل بواسطة الأجهزة الحدیثة كان محل دراسة في إن م     

بحظر ، حیث خرجت كلها بتوصیات تقضي 2العدید من الاجتماعات و الندوات الدولیة
استعمال الوسائل العلمیة الحدیثة في المراقبة و التسجیل كونها تشكل  انتهاكا خطیرا 

ازنة بین مصالح الأفراد من جهة و من للحق في حرمة الحیاة؛ غیر أنه في إطار المو 

جهة أخرى مصالح المجتمع، فإنه یمكن اللجوء إلى هاته الأسالیب من أجل الكشف عن 

أنواع معینة من الجرائم الخطیرة شریطة أن توضع الضوابط و القیود التي تحد من 

ن هذا التـسجیل و المراقبة، كما ینبغي أن توجد الضمانات اللازمة للحمایة و الحد م

  .الإجراء

  

  

  

  الحلقات الدراسیة : ثانیا
كثیرة هي الحلقـات الدراسیة التي تناولت هذا الموضوع و المنبثقة عن هیئة الأمم   

  :المتحدة، و ندرج بعضها فیما یأتي لأن المقام لا یسمح بالتطرق إلیها كلها
                                                           

  .135. محمد أمین خرشة، المرجع السابق، ص  -1
  :لى سبیل المثالعنذكر من هاته المؤتمرات   -2
  .1972مؤتمر أبیدجان بساحل العاج عام   -
  .1968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بطهران عام   -
  .، إلى غیر ذلك من المؤتمرات العدیدة  و التي لا یسمح المقام بذكرها كلها1972مؤتمر دول الشمال عام   -
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  :1958الحلقة الدراسیة لحقوق الإنسان و المنعقدة في الفلبین سنة  - 

أكد المؤتمرون على وجوب حظر استعمال الوسائل العلمیة المستحدثة للكشف عن      

الحقیقة لما تشكله من مساس حقیقي بالحیاة الخاصة للأفراد، و بالتالي فهي غیر 

مشروعة، و یجب إهدار الدلیل المتحصل علیه منها، إلا أن جانب من الحضور رأى 

ة و لكن بوجود ضمانات قضائیة كافیة لمثل هذا بضرورة استخدامها في الجرائم الخطیر 

  .الاستخدام

  الحلقة الدراسیة لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات الجنائیة المنعقدة في فیینا عام: 1
   1960  

تدارست هاته الحلقة موضوع استعمال المسجلات الصغیرة المخفاة و تسجیل      

شدیدة في هذا الشأن لقیام تشابه بین  الأعضاء اعتراضات أثارالأحادیث التلیفونیة، و 

تلك التسجیلات و بین استرقاق السمع و ما قد یستتبع ذلك من أن مثل تلك التسجیلات 

  . 1الهاتفیة قد تؤدي إلى فقدان الناس لثقتهم في ذات الخدمة

    1962الحلقة الدراسیة التي عقدت في كامبیرا سنة : 2
أجمع الأعضاء أثناء انعقاد هاته الحلقة الدراسیة على اعتبار اللجوء إلى التسمع      

على المكالمات الهاتفیة انتهاكا للحقوق التي أقرتها الصكوك الدولیة، لاسیما في حیاته 

، بید أنه رغم الاختلافات التي سادت أجواء الحلقة إلا أنه توصلت في الأخیر 2الخاصة

  :نتائج التالیةالأخیرة إلى ال

لا یقتصر اللجوء إلى هذا الأسلوب فقط على الجرائم الخطیرة التي تمس بأمن الدولة،  -

  .و إنما یجوز استعمالها في كل الأحوال التي تتطلب هاته التقنیة لإظهار الحقیقة

                                                           
  قدري عبد  الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات و الإیضاحات و التحریات و الاستخبارات في التشریع المصري  -1

  .308.  و المقارن، المرجع السابق، ص    
  .136. محمد أمین خرشة، المرجع السابق، ص -2
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التسجیل الصوتي لا یكون إلا بموجب ترخیص من جهة مختصة أعلى من جهاز  -

  .الشرطة

لى سریة المسائل الخاصة المسجلة و التي لا تمد للجریمة محل التحقیق الحفاظ ع -

  .  بأیة علاقة

  .  الأدلة المستمدة من التسجیلات الهاتفیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي -

رأینا أنه من مستحدثات التكنولوجیة، تلك الأجهزة التي تجعل من صوت الشخص       

أو بالتساند مع باقي الأدلة التي تهتدي إلیها قناعة دلیلا لإدانته إما بصفة قطعیة 

القاضي، غیر أنه هناك أجهزة أخرى قد تشكل دلیلا أقوى إذا ما ثبتت صحته و هي 

المتعلقة بكفاءة العدسات و كل تقنیات التصویر التي تلتقط تحركات الأشخاص محل 

تها في المبحث المراقبة مما یطرح إشكالیة عن مدى مشروعیته؟ و التي ستجد إجاب

  .الثالث من هذا الفصل
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  –الرقابة البصریة  –الرقابة المرئیة : المبحث الثالث
  

مع استمرار التطور التقني في إنتاج آلات التصویر و كفاءة العدسات و الأفلام      

تعرضت حیاة الإنسان لتهدیدات و مخاطر جسیمة نتیجة توافر أجهزة و معدات فنیة 

یمكن استخدامها في مراقبته و اقتحام حیاته الخاصة للتجسس علیه و تصویره دقیقة 

؛ و بالمقابل فإن  نتیجة هذا  التطور العلمي الكبیر و المتسارع، ظهرت 1بغیر علمه

وسائل علمیة حدیثة تساعد على جمع الأدلة و الكشف عن الجریمة، إذ تعد الحقیقة 

، و إذا كانت الجریمة مما 2فروع المعرفة كافة مطلبا أزلیا للإنسان، و تدور في فلكها

أفرزه المجتمع البشري، فإن الكشف عنها و معرفة فاعلیها هو المحرك و الغایة لكل ما 

  . جاء به العقل الإنساني لنظم سیاسیة متعاقبة
تعد أصول الإجراءات الجزائیة أكثر القیود مساسا بحقوق الأفراد و حریاتهم، خاصة      

مراقبة المرئیة فقد تعري الإنسان تماما و تكشف أسراره مهما كان حریصا على أجهزة ال

و مدى  )المطلب الأول(إخفائها، مما یثیر تساؤلنا عن إطارها الفني و القانوني 

مشروعیتها باعتبارها إجراء خاص یقضي بأن اللجوء إلیها لا یكون إلا في الحالة 

  .)ثانيالمطلب ال(الاستثنائیة المقررة قانونا 

اتساقا لما جاء في الرقابة الإلكترونیة بكافة صورها، فإنه وجدت قیودا باعتبارها      

   ).المطلب الثالث(كضمانات تجعل الأخیرة محل البطلان في حالة تجاهلها 

  

  

                                                           
  ،ن. ت. هشام محمد فرید، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، مصر، ب -1

  .12. ص    
  عدنان عبد الحمید زیدان، ضمانات المتهم و الأسالیب الحدیثة للكشف عن الجریمة، كلیة الحقوق، القاهرة،  -2

  .43. ، ص1982مصر،     
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  الجانب الفني و القانوني للتصویر الخفي: المطلب الأول
ون موافقة الشخص اكتسبت أهمیة یرى البعض أن مدى إمكانیة التقاط الصورة د      

، و الذي 1كبرى في العصر الحاضر، حیث اخترعت آلات تصویر حدیثة و بتقنیة عالیة

شهد میلاد الصورة الملتقطة بواسطة آلة التصویر البسیطة ثم وجد التصویر السینمائي، 

بید أن هذا ، 2فالتصویر الرقمي الذي تستعمل فیه تقنیة المعلوماتیة و الشبكة المعلوماتیة

التطور الذي أصاب مجال التصویر أصبح یشكل خطرا على الحیاة الخاصة للأفراد، 

مما أدى بالتشریعات العقابیة عبر مختلف الدول إلى تجریمه أیا الأسلوب الذي التقطت 

بها الصورة، مادام أن هذا التصرف قد صدر بدون رضا صاحب الشأن المعني بالصورة 

  ).الفرع الأول ( 

كاستثناء على القاعدة العامة المذكورة سابقا، فقد أجازت التشریعات الجزائیة      

الإجرائیة لجهات التحقیق المختصة القیام بالتصویر الخفي إذا اقتضت الضرورة ذلك 

للكشف عن الحقیقة، غیر أن الإشكال الفقهي الذي ثار بخصوص هذا الإجراء عن 

  ). الفرع الثاني ( طبیعته القانونیة 

  الجانب الفني للمراقبة المرئیة: الفرع الأول
إن دراسة الرقابة البصریة من حیث إطارها القانوني تفرض علینا الإلمام ولو 

بصورة بسیطة عن الجانب الفني الذي یوضح لنا الكیفیة التقنیة التي تجري بها عملیة 

 التصویر قصد المراقبة،و قبل التطرق إلى هذا الجانب سنحاول ضبط بعض

  .المصطلحات ذات الصلة بالموضوع

                                                           
  .106. ، ص142حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، الهامش رقم  - 1

2- «… l’image fixe d’abord, avec la photographie, animée ensuite avec le cinéma, relayée  
         par la télévision et désormais par internet,... ». 
Voir : 
- Daniel Becourt, image et vie privée, l’harmattan, paris, France, 2004, p. 16. 
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جمع صور و الصورة صور بكسر الصاد و صور بضم الصاد و جزم  :الصورة     

 IIالنوع  IIأي صفته » صورة الأمر كذا« الصفة، یقال  IIكل ما یصور  IIالشكل : الواو

مجموعة نجوم تذكر هیئتها بشكل ): فك( أي هیئته » صورة العقل كذا « یقال . الوجه

و عند فلكي العرب و بطلیموس  89عدد الصور الیوم . روف، فیستدل بذلك علیهامع

الحسن الصورة؛ یقال رجل صیر بفتح الصاد و كسر الیاء، : الصیر بكسر الصاد 48

  .1شیر بفتح الشین وكسر الیـاء أي حسن الصورة و الشارة

حیث قال تعالى  ،2ماهیته المجردة: و الصورة هي الشكل و التمثال و صورة الشئ     

  .3"الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك " : في كتابه الحكیم

، تلك التي تساعد على التقاط صور للشخص دون علمه بالوسائل المرئیةیقصد       

و یمكن من خلالها الوقوف على جمیع تصرفاته داخل المكان الذي تم التصویر من 

را إلى ما تحظى به الصورة من أهمیة و مكانة خاصة ، و نظ4خلاله دون الدخول فیه

في مجال الإثبات الجنائي و ما تتمتع به من قیمة علمیة كبیرة، فهي تكتسي قدرا من 

الحجیة قد لا یتوافر في غیرها من وسائل الإثبات الأخرى سواء منها التقلیدیة أم تلك 

اطقا على اعتراف الجریمة القائمة على أساس علمي، فهي تعد لسانا فصیحا و دلیلا ن

متى كانت خالیة من التحریف و الخداع أو ما یطلق علیه عملیات المونتاج، خاصة إذا 

  .  ما تم تعزیزها بوصف كتابي یوضح ما كان مبهما فیها

                                                           
  .440. ، ص48، الطبعة 2007الإعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان،المنجد في اللغة و  -1
   المجلةمحسن الدیخاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة و حمایته المدنیة في القانون الكویتي،  فهید -2

  .228-199. ص. ، ص56، العدد 28، المجلد العربیة  للدراسات الأمنیة و التدریب    
  .من سورة الانفطار 08الآیة  -3
  عبد الحافظ عبد الهادي عابد، القرائن في الإثبات الجنائي بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، دراسة  -4

  . و ما بعدها 543. ، ص.ط. س.أكادیمیة الشرطة، القاهرة، مصر، ب مقارنة،    
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لتقنیة و المعدات فهو  1أما التقاط الصور وضع و استعمال كل الوسائل ا

لتقاط الصور میرا فیدیو، أو أي جهاز یؤدي آلة تصویر، ك(التي من شأنها ا

من التقنیات التي یستعملها ؛ و هي تقنیة )نفس الوظیفة مركب أو منفصل

وسیلة لنقل المعلومة و إثباتها  -التقنیة –المتحري كوسیلة إثبات، و تعتبر هذه الأخیرة 

  .و یكون ذلك عبر صور واضحة ملمة بالموضوع

مختلفة و الهدف منها الحصول على تستعمل هذه التقنیة خلسة و على مسافات 

أدلة قاطعة في أوضاع  مختلفة  سواء لشخص معین أو جماعة، كما یستعمل التصویر 

السري في بعض الأحیان للحصول على وثائق مهمة في قضیة ما، و التصویر ینقسم 

  ).كامیرا(إلى قسمین هما التصویر الفوتوغرافي و التصویر السمعي البصري 

یكون بطریقة مكشوفة و ظاهرة للعیان خاصة أثناء الاجتماعات  و التصویر قد 

و التظاهرات و المسیرات أو الزیارات الرسمیة، و الذي یقوم بالتصویر في هذه الحالة 

عادة هو العون بالتخفي وراء شخصیة أخرى كمصور صحفي أو مصور تابع لجمعیة 

مصور و تسهیل مهمته في أو هاوي تصویر، هذا التخفي قصد إعطاء مصداقیة لعمل ال

الحصول على المعلومة؛ إن التصویر المكشوف یكون بطریقة عادیة غیر لافتة للانتباه 

  .إلا أن الهدف منه هو الحصول على المعلومة و بسریة تامة

كما قد یكون التصویر بطریقة  سریة، و هو استعمال مختلف تجهیزات التصویر      

صغیرة الحجم لتسهیل إخفاءها و بأشكال لا تلفت  في سریة تامة، حیث تستخدم آلات

، أو آلة )كامیرا على شكل ولاعة سجائر أو على شكل جهاز هاتف نقال مثلا ( الانتباه 

   .تصویر فوتوغرافي على أشكال مختلفة كعلبة سجائر أو على شكل قلم

                                                           
1
 

  من التقنیات التي استحدثها المشرع الجزائري في البحث و التحري في الجرائم الخاصة أسلوب التصویر بمختلف  -

  - - la captationالوطني بكلمة الالتقاط . ج.إ.من ت 9مكرر  65قد عبر عنه في نص المادة  أنواعه، و    
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   أسالیب التصویر: البند الأول
تتنوع أنماط التصویر بین الخاصة بالمشاهدة و الأخرى الخاصة بتسجیل         

  .التصویر و یتم إجراء ذلك من خلال الاستعانة بأجهزة متطورة

  التصویر الفوتوغرافي: 1
و المقصود به هو أخذ صورة ثابتة و معبرة للهدف لأجل إثبات المعلومة، یتم       

لف من حیث النوع و الحجم باختلاف نوع بواسطة آلة التصویر، و هي جهاز یخت

  . المهمة، یستعمل في أخذ صور خاصة خلال متابعة الأشخاص
  التصویر السمعي البصري: 2

و المقصود به هو استعمال الصورة و الصوت ، و ذلك بالحصول على فیلم       

یشمل مشهد أو عدة مشاهد من شأنها إثبات وقوع الجریمة و تورط العناصر في 

كابها؛ یتمیز الأخیر عن النوع الأول، في أنه یمكن من الإلمام بالموضوع قید البحث ارت

و التحري من جمیع الجوانب؛ حیث یسمح بمعایشة الحدث للمرة الثانیة أو عدة مرات 

بفضل تقنیة الإعادة و الإعادة البطیئة و التمعن الجید مع التحلیل الحسن للأوضاع، 

اف أحداث كانت خفیة وقت التصویر نظرا لتركیز ففي بعض الأحیان یمكن اكتش

المصور على حدث ما أو جهة معینة أو حادث معین، و لكن و بعد عرض الفیلم للمرة 

الثانیة تظهر إلى الوجود بعض الصور و الخلفیات التي من الممكن أن تفید الموضوع 

  . قید البحث و التحري

  الوسائل المرئیة: البند الثاني
، التي تستخدمها أعلب الدول داخل المطارات و الموانئ التي لمغناطیسیةالممرات ا: 1

یمر خلالها المسافرین لكشف ما قد یحملونه من أسلحة و متفجرات بهدف خطف 
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؛ و رغم اعتراض البعض على هاته الوسیلة، 1الطائرات أو ارتكاب جرائم القرصنة الجویة

  . اختطاف الطائراتفإن المؤیدین اعتبروها ضروریة للتصدي لجرائم 

، و التي تتیح اقتحام المجال الشخصي 2أجهزة التصویر بالأشعة تحت الحمراء: 2

للأفراد دلیلا بقدرتها على التقاط صور دقیقة لمل یأتیه تحت جنح الظلام ، و المرایا 

، التي تتیح (one way screen)ذات الازدواج المرئي المسماة بالمرایا الناقصة 

أو تصویره داخل مكان مغلق و ذلك من خلال زجاج یبدو من الداخل مراقبة الشخص 

كمرآة أو  كزجاج غیر شفاف، و هي تسمح بالرؤیة من خلفها دون أن تسمح للشخص 

  .3الموجود بالخارج بهذه الرؤیة

و التي تمثل وسیلة فعالة لردع الجرائم و من  كامیرات مراقبة موجهة بواسطة الرادار: 3

إثبات بعض الجرائم، و من ذلك مراقبة البنوك و بعض المباني جانب آخر طریقة 

الحكومیة و الخاصة بالأمن و بعض المنشآت العسكریة، كما تلجأ إلیها الضبطیة 

الإداریة لمراقبة الشوارع العامة و الملاعب و مراقبة حركة المرور و مراقبة تحركات 

                                                           
  .550. علي أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص -1
  .172. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص =  
   توهج واضحتعتبر الشمس المصدر الأصلي لها، و لا تترك  هي أشعة غیر مرئیة، لا تراها العین المجردة، و -2

  منبعا للأشعة تخت الحمراء، و لأجل الحصول على صورة  الضوء العادیةللعین، و تعتبر جمیع مصادر     
  واقع تحت تأثیر هاته الأشعة فلابد من منع أیة أشعة أخرى  و هو تحت جنح الظلام، كما واضحة لأثر مادي     
  جنح الظلام، كما تزهر الكتابة السوداء الموجودة على الورق الأسود  هو تحتتظهر المجرم بصورة واضحة و     
  عمالها لقراءة رسائل دون فتحها، نتیجة الاحتراق كما تستخدم هذه الأشعة لاختراقها بعض الأجسام، كما في است    
  كذلك تستعمل لتصویر البقع الدمویة الموجودة  على الأسطح القاتمة، وتمییزها عن المواد الأخرى ذات اللون و     
  .المشابه له    
  :أنظر   
   118. ، ص1997ن، مصر، الطبعة الثانیة . د. عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي الفني و البحث الجنائي، ب -

  . و ما بعدها   
  .171. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -3
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رات و التي قد تتحول إلى المارة و بخاصة أثناء التظاهرات و التجمعات و المسی

  .1اضطرابات في الطریق العام

التي أصبحت شائعة الاستعمال في كل من المؤسسات  الدوائر التلیفزیونیة المغلقة،: 4

و المحلات التجاریة، حیث لها و كیفیة تسجیل تصرفات الحاضرین في المكان على 

من الجناة الذین انتهكوا  شرائط الفیدیو، و لا ننكر فضل هاته الوسیلة في كشف الكثیر

  .أرواح و أموال العدیدین، خاصة منهم التجار في الفترة الأخیرة

و لقد سمح التطور العلمي بالحصول على صور الأشخاص من مسافات بعیدة : 5

مزودة   Cameras Cinématographiquesباستخدام نوع من الكامیرات تسمى 

بجهاز من نوع تلسكوبي و وضعها في مكان ملائم أو استخدامها على وسائل متحركة 

؛ فهذه وسائل تلغي حاجز المسافة حتى 2كالتي تستخدم على طائرات صغیرة الحجم

  .3لتوصف بالآلات البشعة التي ترى دون أن ترى

زتها  التي أفر  magnétoscopeو أجهزة أخرى كذلك لتسجیل الصورة مسماة : 6

تكنولوجیا الإلكترونیات، و تستخدم هذه الأجهزة ذات الحجم الصغیر لنقل كل من الصورة 

و الصوت بشكل لا یلفت الانتباه من قبل الشخص المراقب فشریط العدسة التي تقوم 

 - أي ضابط الشرطة القضائیة  -بالتصویر بمیكروفونات أو هواتف نقالة تمكن الراصد

  .یدور في حیاة المشتبه فیه المراقب على مدار الساعة بأن یسمع و یردد كل ما

                                                           
  .157. ودرار أمین، المرجع السابق، ص -1
  ، جوان 08، العدد مجلة الدراسات القانونیةته، هشام محمد فرید رستم، الحمایة الجنائیة لحق الإثبات في صور  -2

  .و ما بعدها 16.ص، 1986    
  . ت. هشام محمد فرید، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، مصر، ب -3

  .12. ، ص.ن     
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ما وجد التصویر إلا لأغراض من شأنها تعزیز ملف التحقیق أمام القاضي الجزائي      

بید أن الإشكال الذي یثار في هذا المقام هو اصطدام إجراء التصویر مع الحق في 

  .الخصوصیة و ذلك ما سیناقش في الفرع الموالي

  الطبیعة القانونیة للحق في الصورة   : الفرع الثاني
أصبح  التصویر الیوم فنا من الفنون التي أفرزتها الثورة التكنولوجیة الحدیثة، فجسم      

الإنسان أكثر عناصر الشخصیة استحقاقا لأقصى درجات الحمایة القانونیة ضد 

؛ و لعل من 1توغرافي و النشرالعدسات الملتصقة بآلات التصویر الفوتوغرافي و السینما

بین أهم هذه العناصر المقدسة للشخص صورته، التي تجسد الشخصیة الحقیقیة له، إذ 

  .   تعكس المستكن في روحه و وجدانه

كرست غالبیة التشریعات الجزائیة و منها التقنین العقوبات الجزائري حمایة خاصة      

سواء بالتقاطها بدون رضاء صاحبها  للحق في الصورة، حیث جرمت أي اعتداء علیها

) 06(یعاقب بالحبس من ستة  ": منه 2الفقرة  مكرر 303أو نشرها حیث نصت المادة 

ج كل من .د 300.000ج إلى .د 50.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث 

  : تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأي تقنیة كانت و ذلك

یل أو نقـــــــــــل صـــــــــــورة لشـــــــــــخص فـــــــــــي مكـــــــــــان خـــــــــــاص، بغیـــــــــــر بالتقـــــــــــاط أو تســـــــــــج -

  .إذن صاحبها أو رضاه 

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات  -

  ."ذاتها المقررة للجریمة التامة و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة 

حول الطبیعة القانونیة للحق في الصورة  خلافو فیما یتعلق بهذا الصدد، فقد ثار      

حیث من الفقه من اعتبرها صورة من صور الحیاة الخاصة و هناك من اعتبرها حق 

مستقل بذاته، لیذهب الطرف الثالث إلى موقف معتدل بین الرأیین السابقین كما أن 

                                                           
  .و ما بعدها 01.، ص1986سعید جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -1
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البعض یرى أن للحق في الصورة طبیعة غامضة، و سیوضح كل موقف في عنصر 

  .مستقل

  )الاتجاه الأول ( الحق في الصورة من صور الحیاة الخاصة : البند الأول
یرى أصحاب هذا الرأي، أنه هناك صلة قویة بین الحیاة الخاصة للفرد و صورته،       

إن التقاط صورة لشخص ما، معناه أخذ جزء  ": -Gourlou-حیث یقول الفقیه قورلو

 .قدس عناصر الحیاة الخاصة، فهذا الحق حسب هذا الرأي من أ"من ذاته 
كما أن الاعتداء على صورة الفرد یعد اعتداءا صارخا على خصوصیته، فصورة      

الإنسان مظهرا من مظاهر خصوصیته شأنها شأن حیاته العاطفیة و حیاته العائلیة بل 

تعد أكثر المظاهر في الخصوصیة، فإذا كان من المتصور ألا یكون لشخص ما حیاة 

؛ و لتعزیز هذا 1عاطفیة فانه لا یتصور أن یكون هناك إنسان دون وجهعائلیة أو 

الموقف یضرب أحد الفقهاء في هذا السیاق مثالا عن أن المتهم في جریمة یحرص 

غالبا على إخفاء وجهه بیده حتى لا یمكن تصویره أثناء خروجه من المحكمة، فهو یعد 

أكثر الجوانب خصوصیة في  نشر صورته أسوأ حال من اتهامه بوصفه اعتداء على

  .2حیاته

و في حالة توافر الاعتداء على الصورة و على الحیاة الخاصة فإنه یلاحظ أن      

  .3الأخیرة تستغرق الأولى و من ثم فإن ذلك یثیر الاعتقاد فعلا بأنهما من نفس الطبیعة

  الفرنسي من أن تصویر  أحكام القضاءو یدعم أصحاب هذا الرأي قولهم ببعض      

                                                           
 .178. علي أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص -1
  ، جامعة الجزائر، كلیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةنقادي حفیظ، التصویر الخفي، =  

  .368-349. ص. ، ص2013لسنة  01عدد الحقوق،    
  ، دار »دراسة مقارنة « حسام الدین كامل الأهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة  =

  . 78. ، ص1978العربیة،  النهضة   
  . 78. حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -2
   .78. حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -3
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شخص دون موافقته بهدف استعمال صورته تجاریا یعد من قبیل المساس بحیاته 

 .2و الأحكام في هذا الموضوع كثیرة  1الخاصة

  )الاتجاه الثاني ( الحق في الصورة حق مستقل : البند الثاني
ینبغي الخلط  یرى أنصار هذا الاتجاه و من بینهم الفقیه روبرت بادنتیر، أنه لا      

بین الحق في الصورة و الحق في الخصوصیة، و إن كان الاعتداء على الحق في 

الصورة یصاحبه غالبا اعتداء على الحق في الخصوصیة، إلا أن هذان الحقان مستقلان 

، على أساس أن الحق في الصورة یخول صاحبه الاعتراض على تصویره 3عن بعضهما

و على نشر صورته دون رضاه؛ فالحق في الصورة نظر أثناء ممارسته لحیاته العامة 

 .4أصحاب أنصار هذا الاتجاه أنه یحمي الحق العنصر الجسماني  في الشخصیة

كما یرى أصحاب هذا الرأي، أنه في سیاق تناوله لمشكلة مدى انتقال الحق في      

سبق منه الخصوصیة بالوفاة، یذكر أن ظهور هذه المشكلة في مجال الحق في الصورة أ

في مجال الحق في الخصوصیة نظرا إلى أسبقیة الاعتراف بوجود الحق في الصورة؛ 

                                                           
  .الخفي، المرجع السابق نقادي حفیظ، التصویر -1

2- T.G.I. Marseille 1ere ch. Civ., 23 fév. 2007, Z.ZIDANE c /voici. Le tribunal a reconnu qu’il        

    y avait atteinte à la vie privée du footballeur par le magazine « voici » par le moyen d’une 

    fabrication d’un photomontage, procédé illégal et inacceptable; le montant en compagnie  

    de la chanteuse NADIYA. 

  447/07قضیة العائلة من القبة، ضحیة من ضواحي الجزائر العاصمة، التي رفعت دعوى قضائیة تحت رقم  -

 شركة سونلغاز للمطالبة بالتعویض عن انتهاك حرمة حیاتها الخاصة، بعد أن قامت الشركة المذكورة بنشر  ضد   

 في رزنامة من إنتاجها و توزیعها في أماكن متعددة ، و كذلك عن الاعتداء على صورتها دون إذن و لا  صورتها   

  .  لیغاموافقة منها و لا حتى علمها بتلك المبادرة ألحقتها ضررا ب   

  :أنظر في ذلك   

  .04، الهامش رقم  262. صفیة بشاتن، المرجع السابق،  ص - 
  .117. سعید جبر، المرجع السابق، ص -3
   .و ما بعدها 84. حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -4
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بأنه حق  –الحق في الصورة  –فحسب هذا الموقف المتبنى، فإنه یكیف هذا الحق 

  .ملكیة

و دائما من الناحیة التاریخیة، فإن أساس الفكرة القائلة بأن للإنسان حق الملكیة        

إلى النظریة التي ترى أن للإنسان حق ملكیة على جسمه، و كل  على صورته یرجع

یمنح له الحق في رفع دعوى  –باعتباره حق ملكیة  –مساس بالحیاة الخاصة للشخص 

استرداد تستهدف الاعتراف له بحق الملكیة هذه، و كذا الحق في طلب وقف الأعمال 

الحیاة الخاصة كالحق في  ، و طالما أن الحق في1التي تنطوي على المساس بهذا الحق

الصورة هو كذلك، فیقبل التنازل عنه كما یتنازل عن أیة بضاعة أخرى و ذلك مقابل 

  . مبلغ من المال

و قد أخذت بعض المحاكم الفرنسیة منذ القدم بهذه الفكرة؛ و لازالت تأخذ بها        

ة لصورته بحق من حیث أن كل شخص یتمتع بالنسب" إلى وقتنا هذا، فنجد صراحة عبارة

 .2"ملكیة مطلق و لا یملك غیره التصرف فیه دون إذن 

 

 

  

                                                           
  .162. صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص -1

  .السابق، التصویر الخفي، المرجع نقادي حفیظ = 
  .165. حسام الدین كامل الأهواني، المرجع السابق، ص = 
  .حفیظ، التصویر الخفي، المرجع السابق نقادي -2

- T.G.I Versailles 22 Sep. 2005. 

= Le tribunal se prononça en faveur du chanteur Johnny HALLIDAY (chanteur donc personne 

   Publique également) pour son droit a l’image publié dans le calendrier de la poste (comme  

   Convenu entre les deux parties) mais l’acquéreur des droits d’utilisation de son image y a 

   Exercé une concurrence déloyale en signant des contrats de distribution du dit calendrier      

   sans y associer le chanteur d’où atteinte a ses droits patrimoniaux. 
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 : نقد الاتجاه
إن القول بأن الحق في الصورة هو حق ملكیة، كان محل نقد من الفقه و الذي      

اعتبر هذه النظریة غیر سلیمة مؤسسا اعتراضه على الاختلاف بین الحق في الحیاة 

  .الخاصة و حق الملكیة

  )الاتجاه الثالث ( الحق في الصورة ذو طبیعة مزدوجة : ثالثالبند ال
تجاهین السابقین، حیث إننا نؤید أصحاب هذا الرأي الذي له موقف معتدل بین الا     

یرون أن للحق في الصورة طبیعة مزدوجة فهو قد یدخل في دائرة حقوق الشخصیة سواء 

في الخصوصیة في حالات بوصفه حقا مستقلا أم بوصفه مظهرا من مظاهر الحق 

؛ كما یظهر ذلك جلیا في الهدف المتوخى من حمایة الأفراد ضد التقاط صورهم 1أخرى

و نشرها، فهو مستقل عن الحق في الخصوصیة إذا كان الهدف هو حمایة الفرد ضد 

تشویه شخصیته، و هو مرتبط بالحق في الخصوصیة إذا كان الهدف و حمایة الفرد 

  .    2صورة عن جوانب خاصة من حیاته و أسرارهضد الكشف بواسطة ال

  الدلیل المستمد من التصویر مدى مشروعیة: المطلب الثاني
   

إن أجهزة المراقبة المرئیة الحدیثة، أصبحت تشكل دلیلا ناطقا و لسانا فصیحا على      

اقتراف الجریمة متى تمت عملیة المراقبة بكل نزاهة و بعیدا عن عملیات المونتاج، 

أصبح یؤدى بكل إتقان مما یصعب معه التشكیك  -المونتاج  -خاصة أن هذا الأمر

أ عام تكون في إطار من السریة و معنى ذلك أن فیه، لكن إجراءات التحري كمبد

تصویر الأهداف یكون خلسة و یتبعهم في أماكن مختلفة؛ فقد تكون هاته الأماكن 

                                                           
   168.  -167. ص. سعید جبر، المرجع السابق، ص -  1
  . 179. الزعبي، المرجع السابق، ص علي أحمد=   
المجلة محسن الدیخاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة و حمایته المدنیة في القانون الكویتي، فهید  -2

  .228-199. ص. ، ص56 ، العدد28، المجلد للدراسات الأمنیة و التدریب العربیة
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حمیمیة أو أماكن عمل؛ مما یترتب علیه تصویر أمور ممكن تخرج عن إطار التحقیق 

ذا الإجراء و تنتهك في الوقت ذاته الحیاة الخاصة للمشتبه فیهم في أضیق حدودها، و ه

یتنافى و القواعد الدستوریة و الصكوك الدولیة التي كرست حمایة هاته الطائفة من 

  .الحقوق

من أصعب ما تواجه الإرادة التشریعیة، هو الموازنة بین حق الأفراد في التمتع      

بسریة الحیاة الخاصة، و حقهم في عدم انتهاك حرمتها دون إذن، و بین حق الدولة في 

على سلامتها الداخلیة و الخارجیة و مراقبة كل من شأنه المساس بنظامها و كذا  الحفاظ

  .1أمن مواطنیها من خلال التحكم في الظاهرة الإجرامیة و تتبع تطوراتها و أسالیبها

و علیه یثار التساؤل في هذا المجال و هو في أي المعاییر یمكن اعتبار تصویر      

إنسان دون علمه و بغیر موافقته اعتداءا على حقه في الخصوصیة، و هل یعد حق 

الإنسان في صورته محمیا في جمیع الأحوال؟ أم هل أن هناك حدودا معینة لهذه 

  الحمایة؟ 

بخصوص الاعتراف بمشروعیة التصویر و كذا المعیار  تباینت المواقف الفقهیة     

المعتمد في حظر هذا الإجراء، وفي ما یأتي سنعالج مدى مشروعیة الدلیل المستمد من 

  ). الفرع الثاني ( و كذا في مكان عام ) الفرع الأول ( التصویر في مكان خاص 

  خاص     مدى مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر في مكان  :الفرع الأول

التعارض بین المكان الخاص و المكان العام یظهر خصوصا في موضوع       

الصورة الملتقطة لشخص ما في مكان خاص و من دون علم  الصورة، حیث إن

؛ بید أن مقتضیات التحقیق قد تتطلب 2صاحبها أو الأشخاص المعنیین بها تعتبر جریمة

                                                           
  ، مجلة الملفیوسف وهابي، إشكالیات التنصت الهاتفي والتحرش الهاتفي في التشریع الجنائي المغربي و المقارن،  -1

  .131. ، ص2005ماي   06 العدد   
  = جعفر محمود  المغربي، حسین شاكر عساف، المسؤولیة المدنیة عن الاعتداءات على الحق في الصورة  -2
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غایة من السریة، و ستتم دراسة هاته  هذا الإجراء و لكن في إطار محفوف بقیود في

  .              العملیة في التشریعات المقارنة و التشریع الوطني

 في القانون الفرنسي: البند الأول
لیس ثمة من ینازع إطلاقا في أن التصویر أو المراقبة خفیة لما یدور في مكان      

قة صاحب الشأن محل خاص یعد أمرا محظورا و غیر جائز متى تم ذلك دون مواف

؛ حیث 2؛ و هذا الحظر قضى به تقنین العقوبات الفرنسي و بصفة صریحة1المراقبة 

الأحكام الصادرة عن القضاء أعمال التصویر المخالفة للقواعد القانونیة، سواء في  أدانت

  .3ظل القانون القدیم أو الجدید

قیام بعملیات مراقبة مرئیة إن مقتضیات التحري تدعو جهات الأمن المختصة إلى ال     

سواء بالتقاط صور للأهداف أو بتسجیل أفلام على مختلف الأجهزة الخاصة بذلك؛ على 

                                                                                                                                                                             

   .136. ، ص2010دار الثقافة  للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  المحمول، الهاتف بواسطة =  
   .553. علي أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص -1
الفرنســي القــدیم، حیــث تقضــي بلغتهــا  .ع.مــن ت  2/ 368و المعدلــة للمــادة  226/1كرســت هــذه القاعــدة المــادة  -2

 :الأصلیة
   - « Est puni d’un emprisonnement et de 45000€ d’amende le fait, au moyen d’un procédé 
     quelconque, volontairement de porter atteindre à l’intimité de la vie privée d’autrui : 
2°- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle -ci, l’image d’une 
     personne se trouvant dans un lieu privé. 
     lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des 

     intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le 

     consentement de ceux-ci est présumé ». 
3- «  La fixation  de l’image d’une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisation 
     préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder, la protection de la vie privée     
     persistant au delà de la  mort ; est ainsi coupable d’une atteinte à la vie privée d’autrui le  
     directeur de publication d’un hebdomadaire, qui fait paraitre dans son magazine une   
     photographie d’un acteur étendu sur son lit  de mort, en un lieu privé », Crim 21oct 1980,  
     Bull, crim n° 262 ; D.1981.72, Lindon ; RSC 1981.878, o.b.s. Levasseur. 
Voir :  
- Code pénal, 109emeédition, édition 2012, Dalloz, p.769. 
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بید أن هذا التصرف رغم أهمیته  ،1أن هذا الإجراء یتم بموجب الإذن القضائي

كاستراتیجیه لمحاربة الجریمة الخطیرة قد اعتبره البعض منافي لحقوق الفرد في صون 

لخاصة؛ و على خلاف ذلك هناك من اعتبر أن الإرادة التشریعیة قد تأخرت في حیاته ا

وضع هذا الإطار القانوني الذي یرخص للسلطات المعنیة القیام به للتصدي لكل 

  . الظواهر الإجرامیة التي أصبحت ترهق المجتمع الفرنسي

ما تعارضه  جاءت الأحكام القضائیة منها ما تؤید الإجراء محل الجدل و منها     

  .   مؤسسة رأیها على الضمانات القانونیة

  في القانون المصري: البند الثاني

الفقه المصري سلك اتجاهین فیما یخص مسألة مشروعیة التصویر، فمنهم من      

عارضه على أساس أنه إجراء یخالف القاعدة الدستوریة، بینما ذهب الفریق الآخر إلى 

تبنیه كعملیة هامة في مكافحة الظاهرة الإجرامیة و أنه أسلوب تحري مشروع بموجب 

  .على حدىالقانون، و سندرج أسانید كل اتجاه 

  :الاتجاه الأول القائل بعدم مشروعیة التصویر في مكان خاص -أولا
استند أصحاب هذا الاتجاه في تبنیهم لهذا الموقف المعارض على القاعدة      

و التي تحظر أي اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة إلا ما أذن به  45الدستوریة 

أمكرر 309مكرر و  309المادتین القانون؛ الأمر الذي كرسه المشرع الجزائي في 
2 ،

إضافة إلى أن التعدیل الإجرائي الجزائي الذي استثني من القواعد القانونیة المكرسة لهذا 

التنصت و رسمت لها الحدود القانونیة و التي جعلت  3الحق تضمنت فقط مسألة

  .مخالفتها تحت طائلة البطلان 

  

                                                           
1- voir la clause 706-96 du C.P.P.F.  

 .تطرقنا إلى هذه الجزئیة في المبحث الثاني من هذا الفصل -2
  . المصري .ج. إ. من ت  206و  95المادتین  -3
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  :        مكان خاص الاتجاه القائل بمشروعیة التصویر في -ثانیا
یبني الفقه الآخذ بتبني مشروعیة التصویر في مكان خاص على حجج منطقیة      

مصدرها القیاس على النصوص القانونیة المرخصة بإجراء التسمع؛ هذا فضلا على أن 

            .عملیة التسجیل تتضمن التسجیلات الصوتیة و المرئیة
  في القانون الجزائري: البند الثالث

كرس المؤسس الدستوري حمایة خاصة لكافة عناصر الحیاة الخاصة للأشخاص     

من  39 المادةوطنیین كانوا أو أجانب مقیمین على أرض الجزائر، هذا ما یستشف من 

و التي صبغت بالعمومیة، بمعنى ذلك أن تصویر الغیر تصرف  96التعدیل الدستوري 

مكرر  303ا أكدته صراحة المادة محظور إتیانه دون موافقة صاحب الشأن، و هذا م

الجزائري التي شملت جمیع الأجهزة قدیمة كانت أو حدیثة . ع.في فقرتها الثالثة من ت

  . ما دامت أنها التقطت في مكان خاص

و في المقابل بما أن التحقیق القضائي یهدف بصفة خاصة إلى الكشف عن حقیقة      

لحقیقة؛ فان القانون قد سلح القائمین علیه السلوك الإجرامي و بالنتیجة الوصول إلى ا

، فبموجب 1بوسائل قد یكون في استعمالها انتهاكا لخصوصیات الأشخاص و حریاتهم

السالفة الذكر سمح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لقاضي  5مكرر 65المادة 

ر المعنیین التحقیق أن یمد عین الكامیرا إلى الأماكن الخاصة التي تعد مستودعات أسرا

، بید أن هذا الأسلوب كان محل تخوف خاصة بعد دخول التقنیة الحدیثة في 2بالمراقبة

  .مجال التصویر مما یتخوف من عملیات التركیب

 20المؤرخ في  22-06و للإشارة فإنه في المرحلة السابقة لصدور القانون رقم      

صریحا یتناول هذا الإجراء،  ، لم یتضمن تقنین الإجراءات الجزائیة نصا2006دیسمبر 

                                                           
  ، مجلة الفقه و القانونعلاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  -1

  .07-01. ص. ، ص2012دیسمبر  ،02العدد     
    .فوزي عمارة ، المرجع السابق -2
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بخصوص هذه المسألة كان موقفا ایجابیا، حیث یقول الدكتور  الفقه الجزائريأما موقف 

إن خلو قانون الإجراءات الجزائیة من إیراد نص بشأن التقاط الصور في  " :حفیظ نقادي

لا شك  الفترة السابقة على صدور القانون الجدید لا یتفق مع التطور التكنولوجي فمما

فیه أن المجرم عي الوقت الحالي عرف كیف یستغل تقنیات التصویر في اقتراف جرائمه 

و لذلك على القائمین على مكافحة الجریمة أن یلجئوا إلى استخدام الوسائل التي أوجدها 

  .  1"التطور التقني

المبني على  موقف وسط، هناك من الفقه من اتخذ 22-06و بعد صدور القانون      

التخوف من الأجهزة المستعملة في التصویر الخفي و التي یمكن أن تكون محلا للخداع 

حتى و إن أعطى  " :عن طریق ما یسمى بالمونتاج لذلك یقول الدكتور فوزي عمارة

المشرع الصبغة القانونیة لإمكانیة إثبات دلیل الجریمة عن طریق آلیة تسجیل الأصوات 

ففي نظرنا الأدلة المتحصل علیها بمثل هذه الوسائل ینبغي على و التقاط الصور، 

 .2"قاضي التحقیق التعامل معها كتعامله مع الاعتراف، أي كأدلة عادیة و لیست سیدة

إن الشخص قد یتواجد في مكان خاص كما له أن یتواجد في مكان عام أین یمكن      

ذا التصرف؟ و هذا ما سنشرحه أن یلتقط له صورة أو فیلم مسجل فما مدى مشروعیة ه

  :فیما سیلي 

  مدى مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر في مكان عام : الفرع الثاني
لكل الأمكنة عامة أو خاصة حرمة یحمیها القانون من كل الاعتداءات التي      

المكان العام یعتبر الإشكال فیه المتعلق بالحیاة الخاصة  یرتكبها الأشخاص، غیر أن

في نظیره الخاص، و رغم ذلك بالنسبة لعملیة المراقبة الأمنیة  من ذلك المثار ل حدةأق

                                                           
  .نقادي حفیظ، التصویر الخفي، المرجع السابق -1
  .فوزي عمارة، المرجع السابق -2
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باستعمال التصویر الخفي قد تباینت لدى التشریعات و الفقه و سنتعرض لهاته المواقف 

  : فیما یلي

  في القانون الفرنسي: البند الأول
سعیا من السلطات الفرنسیة في السهر على الحفاظ على نظامها العام، فقد لجأت    

المغلقة التي تركب عدساتها في  1إلى أسلوب الرقابة عن طریق الدوائر التلیفزیونیة

المناطق الرئیسیة كالشوارع العامة و المؤسسات المصرفیة، و یعتبر هذا الأسلوب من 

من حوادث المرور أو أحداث الشغب، و حتى في مجال  ، سواءالأنظمة الوقائیةقبیل 

  .الصحة، حتى یتمكن من إسعاف المصابین بنوبات مفاجئة
تتم المراقبة هاته بمقتضى مجموعة من الضمانات، التي تجعل كل إنشاء لهذا          

إن لم یتم في إطار  1-226النظام و كذا كل ما یتعلق بالتسجیلات تحت طائلة المادة 

  . 2لمشروعیة أي إن لم یصدر بإذن من الجهات المختصةمن ا

                                                           
  .1971تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة السباقة في استعمال هذا الأسلوب و الذي كان سنة  -1

2-   la loi du 21 janvier 1995, dite loi Pasqua, (La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation  

   et de programmation relative à la sécurité), modifiée par la loi 2006/64 du 23/01/2006,  

   relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité  

   et aux contrôles frontaliers, (J.O.R.F. n°20 du 24 janvier 2006, P. 1129). 

     Ces systèmes sont en effet de plus en plus répandus et utilisés non seulement par les 

   municipalités et les services publics pour prévenir la délinquance ; mais également par les  

   entreprises désireuses de prévenir par ce moyen les risques de vol et d’atteinte à la sécurité 

   des personnes dans les lieux ouverts au public. 

Voir : 

- Alain BENSOUSSAN, Informatique, Télécom, Internet, Réglementation, contrats,  

  communication, éditions FRANCIS LEFEBVRE, Paris, 2004, p.529. 
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و كونه لا یرقى إلى مخالفة  1رغم أن التصویر في الأماكن العامة عملا مشروعا     

الحق في احترام الحیاة الخاصة، إلا أن الفقه الفرنسي منه من اعتبره أداة تعمل على 

  .حذیر قبل البدء بالعمل بهاردع نفوس المجرمین، إلا أنهم فضلوا استخدام أسلوب الت

، فقد عارض هاته الوسیلة و التي تحمل انتهاكا لحرمة 2أما الجانب الآخر من الفقه     

الحیاة الخاصة للأفراد، و یضیف أصحاب هذا الرأي أنه إذ كانت هذه الأجهزة تساعد 

لیة على كشف الجرائم، ألم یكن من الأفضل أن نعطیها فاعلیة وقائیة بدلا من الفاع

القمعیة، و أنه من السیاسة الحكیمة أن نجعل المتهم یسلك الطریق السلیم بدلا من أن 

  . ینغمس في الفساد عن طریق إخطاره عن هذه المراقبة التي هو موضوعها

  في القانون المصري: البند الثاني

من  خلا الأخیر متى –لا یعدو تسجیل الوقائـع عن طریق التصویر الضوئي      

و أن یكون بدیلا علمیا لوصفها كتابة؛ فضلا عن أن مثل هذا  –التعدیل و التحریف 

التسجیل لا یمس شخص المتهم و حریته و حقه في الحیاة الخاصة مساسا مادیا فعلیا، 

كما لم یعارض الفقه هذا الإجراء إذ ما رعي فیه القواعد و الأصول العلمیة و الفنیة 

 . 3ویرالمتعارف علیها في التص

 

  
                                                           

  للصورة التي تلتقط لشخص في بعیدا عن التحقیق الجنائي یرى  الدكتور سعید جبور، بضرورة التفرقة بین حالتین  -1
  یكون المكان العام في حد ذاته هو الموضوع : مكان عام حسب وضع هذا الشخص في الصورة ، فالحالة الأولى    
     بصرف النظر عمن كان فیها بصورة عارضة و من ثم یكون التقاط الصورة أمرا مشروعا و لا  الأساسي للصورة   
  صر للاعتراض علیه، أما الحالة الثانیة فهي التي یكون الشخص الموضوع الأساسي للصورة و ما العنا  مجال   
  بغیر الأخرى في المكان العام إلا مجرد خلفیة له و هنا لا یجوز التقاط هذه الصورة أو نشرها إلا بإذن من تمثله و    
  .برغم وجوده في مكان عامالإنسان صورة  ذلك یعد تعدیا على الحق في خصوصیة    
  :أنظر   
  .  و ما بعدها 70. سعید جبر، المرجع السابق، ص -  
  .189. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -2
  . و ما بعدها 196. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -3
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  في القانون الجزائري: البند الثالث
الظروف الأمنیة التي مرت بها الجزائر، جعلت  منها أكثر حذرا و حیطة في      

مجال الحفاظ على النظام العام و الذي هو من عمل الشرطة الإداریة، التي تهـــدف إلى 

مات للحد من المظاهرات منع وقوع الجریمة، و ذلك باتخاذ تدابیر وقائیة أو قواعد و تنظی

العنیف و الفوضى و الشغب و الوقایة من المؤامرات و الأعمال التخریبیة التي تستهدف 

؛ 1المساس بسلطة الدولة و إعادة النظام المختل بالقوة و المحافظة على استتبابه

  .بالإضافة الجانب الردعي الذي یرمى إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها

الأعمال، عمدت الأجهزة الأمنیة إلى انتهاج أسلوب الرقابة المرئیة  و للقیام بهاته     

في الشوارع الرئیسیة للولایات و كذا المؤسسات الإستراتیجیة، كالمؤسسات المصرفیة 

بسبب تزاید عملیات السطو، و هذا الأسلوب مشروعا و لا یتعارض و حائط الحیاة 

  .   2الخاصة

 یة للمراقبة الالكترونیةالضمانات القانون: المطلب الثالث
  

سبق البیان بأن حق الإنسان في حرمة اتصالاته الخاصة و صورته مصون في      

معظم الصكــوك الدولیة و التشریعات الوطنیة، إلا أن هذا الحق لیس حقا مطلقا، لأن 

حق المجتمع في مكافحة الجریمة أولى بالرعایة من حق الفرد في حرمة اتصالاته 

صورته و كما أن القوانین لم تجعل ذلك الحق مطلقا و أجازت المساس به  الهاتفیة و

في أحوال معینة تغلیبا للصالح العام فهي كذلك لم تبح المساس به في تلك الأحوال 

بشكل مطلق و إنما وضعت ضوابط محددة یجب مراعاتها في الحالات التي یجوز فیها 

                                                           
  .94. ،  ص2005الجزائر،أحمد غاي، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، دار هومه، بوزریعة،   -1
  الأماكن التي یستخدم فیها هذا النوع من المراقبة، تقوم بإعلام المتواجدین بالمكان بوجود أجهزة مراقبة إما بوضع  -2

  .بالكتابة أوإشارات     



151 
 

وهرها ضمانات تحمي ذلك الحق المساس بحرمة ذلك الحق، و هذه الضوابط في ج

  .1المنتهك

الإجرائیة الجزائیة الوطنیة في هذا  على نفس النسق سارت الإرادة التشریعیة     

المذكور  22- 06المجال، حیث وضعت إطار قانوني بموجب التقنین المستحدث 

سالفا و الذي من شأنه تقیید إجراءات المراقبة الالكترونیة بضوابط و هذا تكریسا 

  .للشرعیة الإجرائیة التي تحول دون أي تعسف
أشرنا سابقا إلى أن المراقبة الالكترونیة تتضمن كل من أسلوب التنصت على         

المحادثات الهاتفیة و كذا استراق الأصوات و تسجیلها و التقاط الصور و نظرا لاشتراك 

فقد عمدنا إلى إدراجها  هاته الأسالیب في الضمانات القانونیة محل مناقشة هذا العنصر،

في آخر دراسة لهذا الفصل حتى نتفادى التكرار، و فیما یلي سندرج أهم الضمانات التي 

و أخرى ) كفرع أول( أوردتها الإرادة التشریعیة الإجرائیة الجزائیة الجزائریة الموضوعیة 

  ).كفرع ثالث ( و كذلك التنفیذیة ) كفرع ثاني ( الشكلیة 

  وابط الموضوعیة الض: الفرع الأول
كقاعدة عامة لا یجوز اعتراض المراسلات و استراق الأصوات و تسجیلها و التقاط      

الصور غفلة دون موافقة و علم مسبق ممن یكون محلا لها، غیر أن مصلحة التحقیق 

و ضروراته قد تستلزم القیام بمثل هذه العملیات عندما یتعلق الأمر بالجرائم التي عددتها 

الوطني أین تكون هذه المصلحة أولى . ج.إ.من ت 5مكرر 65ة الأولى من المادة الفقر 

  .2بالرعایة من الحفاظ على أسرار الحیاة الخاصة

   أن لا یتم اللجوء إلیها إلا في الجرائم المحددة حصرا: البند الأول

معادلة إقامة التوازن بین الحق في الحیاة الخاصة و بین حق المجتمع في العقاب،      
صعبة التوازن بید أنه ترجح كفة المجتمع إذا اقتضت الضرورة ذلك، فلا تستباح الحرمات 

                                                           
  . 216. سلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص -1
    .عمارة، المرجع السابق فوزي -2
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و لا تهدر الحریات و في الوقت ذاته لا تغـل ید المجتمع على معاقبة الجناة الذین خرقوا 

أمنها و سلامتها و أمام هذا التوازن الصعب فقد اقتصر اللجوء إلى هذه الأسالیب حصرا 

المعدل و المتمم لتقنین  22-06من التقنین  05مكرر 65المادة  عددتهارائم التي في الج

العقوبات دون غیرها من الجرائم مهما كانت خطورتها و یتعلق الأمر بجرائم المخدرات، 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

  .رهاب، جرائم الصرف، جرائم الفسادتبیض الأموال الإ

ج الجزائري في فقرتها السابعة و التي .إ.من ت 16إن الوقوف على نص المادة      

تسمح بتمدید الاختصاص المكاني في مراقبة الأشخاص و الأموال و الأشیاء لضباط 

 أعلاه و هذا كاستثناء 5مكرر 65الشرطة القضائیة في الجرائم المذكورة في المادة 

مستحدث كما أسلفنا في شرحه، یجعلنا نتساءل عن عدم إدراج جرائم المتعلقة بالفساد 

ضمنها و إسقاطها من القائمة؟ الأمر الذي یجعلنا أمام فرضین إما لسهو الإرادة 

 التشریعیة أو لغایة أخرى؟

  السلطة المختصة بإجراء هذه العملیات: البند الثاني
حتى تتم عملیة المراقبة الالكترونیة في إطارها الشرعي و حسب مقتضیات القانون       

فقد قررا لأخیر انعقاد الاختصاص المتعلق بإصدار الإذن لقاضي التحقیق في حالة فتح 

  .1تحقیق قضائي؛ حیث تتم العملیة تحت مراقبتة

لوكیل الجمهوریة و ذلك كما أنه قد تكون هناك جوازیة انعقاد الاختصاص أعلاه      

سابقة  5مكرر 65إذا اقتضت ضرورات التحري في الجرائم الخطیرة والتي أوردتها المادة 

  . 2التناول
                                                           

  في حالة فتح تحقیق : " سالف الإشارة إلى أنه 22 -06من التقنین  5مكرر 65من المادة  6تقضي الفقرة  -1
  ".العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق و تحت مراقبته المباشرة  قضائي، تتم    

  التحري في الجریمة المتلبس  إذا اقتضت ضرورات: " أعلاه على أنه 5مكرر 65تنص الفقرة الأولى من المادة  -2
  التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة  بها أو    
  = المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف    
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من الناحیة العملیة لا یمكن تصور قاضي التحقیق أن  یباشر هاته الإجراءات      

ضي في حد بنفسه نظرا لاعتمادها على التكوین و الخبرة الخاصة بالإضافة إلى أن القا

ذاته أمام عدد القضایا المطروحة أمامه یستحیل أن یتفرغ تماما لواحدة فقط؛ لذا فإن 

  .دوره یقتصر فقط على الإشراف و المراقبة

تنفذ عملیات مراقبة المحادثات الهاتفیة و تسجیلها و كذا التقاط الصور بناءا على      

؛ حیث أنه إذا قام 2ئیة المختصةمن الجهة القضائیة المختصة للضبطیة القضا 1انتداب

أحد ضباط الشرطة القضائیة بمباشرة أحد هاته الإجراءات دون إذن بذلك، فإن الدلیل 

  .3المستمد من المراقبة یكون باطلا، و تبطل جمیع الإجراءات التي بنیت علیه

أنه لا مجال لترك " :في هاته المسألة، حیث یرىرأي خاص للدكتور فوزي عمارة     

ملیة بین أیدي ضباط الشرطة القضائیة تنفیذا و إشرافا لأن میولات الشرطي بصفة الع

، "عامة معروفة بتوجهها نحو البحث عن أدلة الإثبات أكثر من البحث عن أدلة النفي 

و علیه فحسب رأیه أنه لا ینبغي أن یمـس الانتداب في إطار الإنابة القضائیة عملیة 

  .4لیاتالمراقبة المباشرة لهذه العم

و نرى من زاویة مخالفة لأستاذنا، أنه نظرا لما تشكله هذه الأسالیب المستحدثة من      

انتهاك للحریات و حرمة الحیاة الخاصة للأفراد، فإن مسألة الانتداب تقتصر فقط على 

في فقرتیها الأخیرتین؛ حیث   5مكرر 65التنفیذ دون المراقبة و هذا ما أكدت علیه المادة 

لمراقبة الإلكترونیة المباشرة لكل من وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیـق كل فیما خولت ا

الجزائري، و التي تقضي . ج.إ.من ت 139یخصه و ذلك یعتبر استثناء على المادة 
                                                                                                                                                                             

  ".كذا الفساد و  =  
  .الجزائري. ج. إ.من ت 9تكرر 65و  8مكرر 65المادة  -1
  یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ : " الجزائري على أنه. إ ج.من ت 139تنص المادة  -2

  قیق أن یعطي بجمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة غیر أنه لیس لقاضي التح    
  ". القضائیة تفویضا عاما  بطریق الإنابة    

  .حفیظ نقادي، مراقبة الهاتف، المرجع السابق -3
   .فوزي عمارة، المرجع السابق -4
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بأنه بموجب الإنابة القضائیة فللضبطیة القضائیة صلاحیة الإجراء كاملة عدا ما أستثني 

  .من النص

المذكورة أعلاه في فقرتها الثانیة، فإننا نشاطر  139دیل المادة أما بالنسبة لتع    

و لا یجوز " : الأستاذ فوزي عمارة و الذي یرى بوجوب تعدیلها على النحو التالي

لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتهم أو القیام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي 

لمراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط المدني أو المراقبة المباشرة لعملیات اعتراض ا

  .1"الصور و التسرب 

  میقات و مكان إجراء هذه العملیات: البند الثالث  
باعتبار أن هاته الأسالیب تشكل حالات استثنائیة، فقد خصت الإرادة التشریعیة      

تقنین القائمین بها بصلاحیات واسعة لا تخضع للقیود المكانیة و الزمانیة و التي أوردها 

الإجراءات الجزائیة، حیث خولت الأخیرة بموجب استحداثها للنصوص الإجرائیة الجزائیة 

و المتعلقة بعملیات اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور إمكانیة 

و حتى امتدادها خارجه و هذا في حالة  2إجراء هاته الأسالیب عبر كامل ربوع الوطن

؛ إضافة إلى عدم التقید بالظرف الزمني حیث یمكن 3تقضي بذلكوجود اتفاقیات دولیة 

  .مباشرة إحدى العملیات موضوع البحث في أي ساعة من الیوم

  

                                                           
  .فوزي عمارة، المرجع أعلاه -1
  .الجزائري. ج.إ. مكررة من ت 16المادة  -2
  مع  2007أكتوبر من سنة  25و من بین الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في هذا المحال، كتلك الموقعة في  -3

  الجمهوریة الفرنسیة و الممثلة من طرف وزیر الداخلیة و الأمن الوطني و الحریات و عن الطرف الجزائري مثلت     
  .الداخلیة و الجماعات المحلیة وزیرمن قبل    
  :أنظر   
  دیسمبر  09المؤرخة في ) 77( .ع. ر. ج(  2007/ 01/12المؤرخ في  375 -07المرسوم الرئاسي رقم   -

  ).و ما بعدها   05. ، ص2007   
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  ضرورة أن تكون للعملیات هاته فائدة في ظهور الحقیقة: البند الثالث 
یجب أن تتحقق الجهة القضائیة المختصة من مدى فعـالیة المراقبة الالكترونیة في      

ظهور و كشف الجریمة محل التحقیق قبل إصدار الإذن بها؛ بحیث یكون اكتشاف 

مرتكبي الجریمة مستحیلا أو یصعب تحققه بواسطة وسیلة أخرى غیر المراقبة 

اته التقنیات ترجع فقط إلى الجهة القضائیة ؛ فمسألة تقدیر اللجوء إلى ه1الالكترونیة

سابقة الإشارة و التي أخصت بذلك حسب الحالة إما  5مكرر 65المختصة حسب المادة 

   .قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة

  الضوابط الشكلیة و التنفیذیة : الفرع الثاني
لجرائم من خلال استقراء النصوص الإجرائیة المستحدثة في مجال مكافحة ا      

  :الخطیرة، نستشف منها وجود ضوابط شكلیة و أخرى تنفیذیة، و المتمثلة في

  الضوابط الشكلیة: البند الأول
  : تفرض الشرعیة الإجرائیة ضرورة التقید بمجموعة من القیود الشكلیة المتمثلة في     

  مباشرة العملیات بناءا على إذن  -أولا
 یـأمر أن التحقیـق لقاضـي ج، فإنـه یجـوز. إ .ت مـن  05مكـرر 65 المـادة بموجـب     

 للقیـام مباشـرة إشـرافه كتـابي و تحـت القضـائیة المخـتص بتـرخیص الشـرطة ضـابط

 و وضـع السـلكیة و اللاسـلكیة الاتصـال وسائل طریق عن تتم التي المراسلات باعتراض

 و بث تثبیتو  التقاط ": ب القیام أجل من المعني الشخص موافقة دون التقنیة الترتیبات

 و التقاط خاص أو عام مكان أي و في شخص أي طرف من سریة في الكلام و تسجیل

  :؛ على أن یتم تضمین هذا الإذن ما یلي2"شخص  الصور لكل
  .ط شكل معیناضرورة أن یكون الإذن مكتوبا دون اشتر  -

  .ذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها -
                                                           

  . 87-86. ص .محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -1
  .192. ، ص2013محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، الجزائر،  -2
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الأماكن المقصودة سواء كانت سكنیة أو غیرها و ذلك غایته تحدید الإطار تحدید  -

من قبل الضبطیة القضائیة و الغایة من هذا  1المكاني الذي تباشر فیه هاته التقنیات

  .التدبیر ضبط مراقبة الأخیرة

 .تحدید الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر -

كحد أقصى، قابلة  2أشهر 04لا یمكن أن تتجاوز تحدید مدة إنجاز المهمة و التي  -

للتجدید ضمن نفس الشروط الشكلیة المقررة  و الزمنیة و ذلك بتحدید تاریخ بدایة 

 .العملیة أو نهایتها

استصدار الإذن للقیام باعتراض المراسلات أو تسجیل الأصوات أو التقاط الصور لا  -

  .س الجرائم المستقبلیةیكون إلا في الجرائم التي فعلا اقترفت و لی

إن التطرق إلى هذا الضابط القانوني، یجعلنا نقف على بعض الملاحظات و التي      

  :ندرجها فیما یلي

الإرادة التشریعیة من أن یكون الإذن مسببا بصریح العبارة و ذلك خلافا لما  لم تشترط -

تسبیب الإذن بالتسرب من ذات التقنین و المتعلقة بضرورة   15مكرر 65اشترطته المادة 

تحت طائلة البطلان؛ حیث یعتبر الدكتور فوزي عمارة عدم ذكر ذلك یضعف أوجه 

الدفاع اتجاه هذا الإذن، و نحن نرى خلاف ذلك، فإن كان المشرع لم ینص صراحة 

على ضرورة التسبیب إلا أننا نرى أنه قد تطرق إلى هاته المسألة من خلال تلك 

الأخیر و المتمثلة في ضرورة إدراج العناصر الضروریة سالفة التي فرضها  3الإلزامیة

                                                           
  لقد استعملنا مصطلح تقنیات، ذلك أنه یمكن اللجوء أثناء القیام بالمهمة إلى استعمال أكثر من تقنیة، كأن یلجأ  -1

  المأذون له إلى استعمال تقنیة التنصت على المكالمات الهاتفیة و تسجیلها و التقاط الصور و هذا حسب  الضابط   
  اته التقنیات في حد ذاتها تعتبر السند الأساسي الذي یعمد علیه الوضع و ظروف المراقبة؛ كما أنه ه مقتضیات   
  تعلق الأمر بالاختراق داخل وسط إجرامي أو المرور المراقب للشحنات غیر  لتنفیذ المراقبة المیدانیة سواء   
  .  المشروعة   

  قابلة للتجدید  أشهر 04یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها : " تنص في فقرتها الثانیة على أنه 7مكرر 65المادة  -2
  ". مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة  حسب     

  =  قد نصت على العناصر التي یجب تضمینها في الإذن مبتدئة صیاغتها بلفظ یجب 7مكرر 65إن المادة  -3
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الإشارة في هذا الإذن و في كل الأحوال حتى بالنسبة لتقنیة التوغل لم یطلب القانون 

قدرا معینا من التسبیب أو بصورة بعینها یجب أن یصدر علیها الإذن بالتسبیب و لم 

لرجوع إلى بعض الأحكام القضائیة تشترط صیاغة الأخیر في عبارات خاصة؛ كما أنه با

نجد أنها قد اعتبرت في بعض القضایا أن مجرد اطلاع القاضي على محضر التحریات 

  .1و اتخاذ ما جاء به من أسباب للأمر بالمراقبة یعد تسبیبا

إن استقراء المواد القانونیة المتعلقة بتقنیات المراقبة سواء تعلق الأمر باعتراض  -

المراسلات و تسجیل الأصوات أو التقاط الصور، قد تناولت هاته الأسالیب كلما تطرقت 

عند معالجتها إلى ما یتعلق بالإذن فإنها قد  7مكرر 65إلى مسألة تنظمها، بید أن المادة 

تصالات المطلوب التقاطها، مما جعل البعض یقول بأنها تضمنت قصرت على إجراء الا

تقنیة التنصت و تسجیل المكالمات الهاتفیة، في حین أنها قد أسقطت من هاته القائمة 

لكن نرى أن النص محل  ؟إجراء التقاط الصور و هذا في رأیهم  سهو من المشرع

د استعملت لفظ الاتصالات الاستفسار لا یشوبه أي نقص یعاب علیه ذلك أن المادة ق

، حیث یفید هذا المصطلح كل من الاتصالات السمعیة و البصریة و بهذا العمومبصورة 

  .  جاء التعبیر شاملا جامعا لكل أسالیب تقنیة المراقبة الإلكترونیة

على خلاف ما جاء بالنسبة لإجراء التسرب، فإن الإرادة التشریعیة لم تتناول فیما إذا  -

  .في أي وقت قبل انقضاء المدة المحددة للقاضي المختص أن یأمر بإیقافهاكان یمكن 

إن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق تكون محلا للطعن، بید أن ما یتعلق      

بالإذن المرخص لعملیة المراقبة الإلكترونیة أو حتى المیدانیة بقي طي الغموض و حتى 

  مسألة طبیعته القانونیة هي كذلك؟ 

  ضرورة تحریر محضر عن العملیة -اثانی
                                                                                                                                                                             

  . المفید للإلزام=  
  .1053. ، ص219، رقم 24أحكام محكمة النقض س  مجموعة -1

  :أنظر   
  . 111. محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص - 
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بمقتضى أصول البحث و التحري التي یقوم بها أجهزة الضبطیة القضائیة، هو      

، و نفس 1التي باشروها بخصوص قضیة ما جمیع الأعمالتحریر محاضر تتضمن 

الصورة تكون بالنسبة لتقنیات البحث، حیث یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له 

من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل أو المناب 

المراسلات و كذا عن كل عملیات وضع الـترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط و التثبیت 

و التسجیل الصوتي أو السمعي البصري مع ذكر كل من تاریخ و ساعة بدایة هذه 

؛ كما یقوم هؤلاء القائمین على تنفیذ العملیة بنسخ كل ما 2العملیات و الانتهاء منها

ترتب عن المراقبة سواء تلك المتعلقة بالمحادثات المسجلة أو الصور الملتقطة مادامت 

أنها تعتبر من القرائن الهامة التي تساعد في فك خیوط الجریمة المعقدة و تكشف النقاب 

  .3ة عن الحقیقة، لتودع في المحضر الخاص بالعملی

لترجمة المكالمات   4و من أصول التحري كذلك إمكانیة الاستعانة بمترجم محلف     

  . المرصودة باللغة الأجنبیة

  الضوابط التنفیذیة : البند الثاني 

زیادة على الضوابط الموضوعیة و الشكلیة فقد أحیطت عملیة اعتراض المراسلات      

م أثناء تنفیذها و المتعلقة بالترتیبات التقنیة أو تسجیل الأصوات أو التقاط الصور بأحكا

  .و تسخیر الأعوان المؤهلین و سنشرح كل ضابط على حدى

  وضع الترتیبات التقنیة -أولا
إن عملیة التسخیر هذه تندرج في إطار وضع الترتیبات التقنیة لاعتراض المراسلات      

لب وجود مختصین في المجال و تسجیل المكالمات و التقاط الصور، فالجانب التقني یتط

على اعتبار أن التـرتیب التقني یتمثل في توفیر وتركیب و تشغیل التجهیزات الخاصة 
                                                           

  . الجزائري. ج.إ. من ت 18 أنظر المادة -1
  .المعدل و المتمم لتقنین العقوبات 22-06من التقنین  9مكرر  65المادة  -2
  .من التقنین أعلاه 10مكرر 65المادة  -3
  .الجزائري. ج.إ.من ت 92و  91المادة   -4
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بالمـراقبة للمحادثات أو الاعتراض و ما دام أن هذا الأخیر یكون على المراسلات التي 

  :تتم عن طریق الوسائل السلكیة و اللاسلكیة فان النطاق التقني یتم على كل من

   Réseau téléphonique filaireالشبكة الهاتفیة الخطیة الثابتة  -

 Réseau téléphonique cellulaire:    الشبكة الهاتفیة الخلویة -

  Fax - الفاكس  -شبكة  الناسوخ  -

  Correspondance émises par: المراسلات الرادیو كهربائیة عبر الموجات الهرتزیة -

. réseau hertzien  

  و تؤكد الإرادة التشریعیة مرة أخرى على مشروعیة أسالیب المراقبة الإلكترونیة من       

  الأشخاص محل -خلال نصها على أن هاته الترتیبات یتم وضعها دون موافقة المعنیین 

  فضلا على ذلك یسمح لمنفذي العملیة بوضع تلك الترتیبات دون أي قید مكاني -المراقبة  

  أو غیرها في كل ساعة من ساعات 2یمكنهم الدخول إلى المحلات السكنیة ، حیث1أو زماني 

      .3النهار أو اللیل 

  تسخیر الأعوان المؤهلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة  -ثانیا
  نظرا لكون هذه العملیة تقنیة بحتـــة یستوجب تسخیر عون مؤهل لدى هیئة عمومیة      

                                                           
  .سالفة الإشارة 5مكرر 65الفقرة الرابعة من المادة  -1
  المسكن هو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان و یتخذه مقرا له، ویعتبر من هذا القبیل المنزل العادي و الشقة -2

  العمارة و الحجرة في الفندق و الدكان إذا أعده للسكن و الكوخ و الخیمة و غرفة النوم الملحقة ي أو الطابق ف    
  بالسیارة، سواء كان المكان للسكن الدائم أو المؤقت، فقد یكون مكانا یتخذه الشخص كمصیف أو استراحة في     
  یتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحرمة الحیاة الخاصة، فهو كل مكان  مزرعة أو خیمة مؤقتة، مدلول المسكن    
  و في نظام الإجراءات الجزائیة یقصد بالمسكن كل مكان مسور  فیه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، خاص مقیم    
  .أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى    

  :أنظر    
  .94 .الجنائیة ، صعوض محمد محي الدین ، أصول الإجراءات  -
   رى أنه تم إسقاط جرائم الفساد من بین خالجزائري، و یلاحظ مرة أ. ج.إ.من ت 47أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -3

  .المذكورةالقائمة     
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للتكفل بالجوانب التقنیة أعطى المشرع صلاحیة لضباط الشرطة القضائیة  1أو خاصة

تسخیر هؤلاء الأعوان العاملین بالمصالح و الوحدات و الهیئات المتخصصة في میدان 

سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص أي المتعامل  2الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة

یرة، یكلف ذلك العون بتنفیذ ما ورد فیها، الاقتصادي، و یكون ذلك بموجب مقرر التسخ

فتسمح هذه التسخیرة الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها حتى خارج المواعید المقرر 

من ذات التقنین السالف  45الوطني مع احترام أحكام المادة . ج.إ.من ت 47في المادة 

مسخر بحفظ الأسرار سواء ؛ فیلتزم العون البالسر المهنيالذكر و المتعلقة بعدم المساس 

المتعلقة بالجوانب التقنیة أو ما تعلق منها بما اكتشفه أو عاینه أثناء عملیة الدخول تحت 

  .طائلة الجزاء المقرر في تقنین  العقوبات

  القیود المفروضة على المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثالث
لقائم بها مهما كان مركزه التقید إن مباشرة أسلوب المراقبة الإلكترونیة یفرض على ا      

  . بحفظ السر المهني و احترام الأمكنة و الوظائف المحصنة قانونا

      احترام السر المهني: البند الأول   
المقصــود بــه قیــام القــائم بــالتحقیق أو المكلــف بــإجراء مــن إجراءاتــه المحافظــة علــى       

التشــریعات الإجرائیــة علــى العمــل بهــذا الســریة بمــا اســتلزمه القــانون، و قــد درجــت مختلــف 

المبـــدأ نظـــرا لمـــا یقدمـــه مـــن ضـــمانات للمـــتهم فهـــو یصـــون كرامتـــه و یحفـــظ ســـمعته، لأنّ 

توجیه الاتهام لا یعني بالضرورة الإدانة، لكن الرأي العـام عـادة لا یفـرق بـین المـتهم الـذي 

  .3لا یزال في طور التحقیق و الشخص المدان أو المحكوم علیه

                                                           
  ، المحكمة العلیا، قسم مجلة المحكمة العلیامصطافي عبدالقادر، أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها،  -1
  .77-55. ص. ، ص2009، لسنة 02 الوثائق، الجزائر، العدد    
  .  من المتعاملین مع أجهزة الأمن في هذا المجال مؤسسة دجیزي و نجمة و موبیلیس -2
  ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، محمد محدة،  -3

  .119. ص ،1992   
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و تقدیرا منه لأهمیة حفظ أسرار التحقیق، فقد ذهب المشرع الجزائري إلى اعتناق   

تكون إجراءات التحري و التحقیق : " ج على أنه.إ.من ت 11، حیث تنصّ المادة المبدأ

؛ فكل من یتولى التحقیق أو یقوم بإجراء "...سریة ما لم ینصّ القانون على خلاف ذلك

فظة على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص من إجراءاته فهو ملزم بالمحا

 .علیها في تقنین العقوبات

  .الوظائف المحمیة: البند الثاني
إطارا واضحا للجوء إلى هذا الأسلوب الخاص لبعض  22 -06لم یحدد القانون      

على احترام السر المهني  6مكرر 65الوظائف المحمیة و اكتفى بإشارة عابرة في المادة 
، على 1من نفس  القانون  التي تنص على التفتیش 45لمنصوص علیه في المادة ا

عكس ما رأیناه سابقا لدى المشرع الفرنسي الذي تطرق لإجراءات اعتراض مراسلات 
  . 2النواب و القضاة و المحامین و أوجب الحصول على رأي سابق تحت طائلة البطلان

  
  :خلاصة الفصل الأول

  
تثیر ثورة التكنولوجیا و الاتصالات في العصر الحاضر مسائل جدیدة في القانون،      

، خاصة أن هاته المسائل تعد 3و تضفي على بعض مشكلاته القدیمة اهتماما جدیدا

خرق للحیاة الخاصة للأفراد، و المراقبة الإلكترونیة من أهمها، فكما حظرتها التقنینات 

ل غیر مشروعة و رصدت لها عقوبات، قد أجازتها نظیرتها العقابیة باعتبارها أعما

الإجرائیة الجزائیة و أضفت علیها الشرعیة إذا استعملت كأسالیب تحري للكشف عن 

  .الحقیقة في جرائم معینة و تم استعمالها في الإطار القانوني المقید

                                                           
  .مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق -1
  .الفرنسي. ج.إ. من ت 2- 7- 100و المادة  7-100أنظر المادة  -2
  .09. هشام محمد فرید، المرجع السابق، ص -3



162 
 

ما یصعب الأمر هناك حالات أین یتعذر حتى استخدام آلیات الرقابة الالكترونیة، م     

في ضبط الجناة، لذا وجدت تقنیات أخرى جعلت من تدخل عناصر الأمن بأنفسهم 

إجباریا أو السماح بمرور المواد غیر المشروعة لتأخیر ضبطها لاحقا، و تجدر الإشارة 

أن هذه التقنیة التي یصطلح علیها بالتقنیة المیدانیة لا یمكن تصور نجاحها إلا 

الفصل و لإثراء هذا الموضوع عمدنا إلى شرحه في  اقبة الالكترونیةالمر باستعمال تقنیة 
 .الثاني
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  المراقبة المیدانیة: الفصل الثاني
  

لا مندوحة أن الخصوصیات التي یمتاز بها الإجرام المعاصر أفرزت نتائج ضربت      

المجتمع المحلي و حتى الدولي في مقوماته الأساسیة؛ حیث أصبحت المنظمات 

الإجرامیة تستعمل أسالیب مدروسة تعتمد على أسس علمیة، و لعل أفضعها و أخطرها 

منیة و القطاعات الحساسة في الدولة أو عن العناصر الإجرامیة داخل الأجهزة الأتوغل 

طریق شراء ذمم الضعفاء من الموظفین في هاته القطاعات مما جعلهم على درایة 

بمواطن السریة و المخططات الأمنیة؛ هذا فضلا عن استخدامهم للتقنیات الحدیثة لترصد 

تقرب من و من أجل ال المتناقضاتكل حركات عناصر مكافحة الإجرام، و أمام هاته 

الوسط الإجرامي لضرب الرؤوس المدبرة و فك الشبكة الإجرامیة، استحدثت أسالیب في 

المراقبة المیدانیة، و لا ننكر أن الأخیرة  كانت مستعملة حسب مصادر أمنیة من قبل، 

خاصة في الحقبة الحمراء التي عرفتها الجزائر و التي اعتمدت لمكافحة ظاهرة الإرهاب 

اجرة في الأسلحة و المخدرات، حیث أثبتت هاته الوسائل نجاعتها إلا أنها الخطیرة و المت

  .لم تكن تستند إلى أساس قانوني بصفة صریحة

من تقنیات المراقبة المیدانیة التي أقرتها التقنینات الجزائریة تقنیة التوغل أو كما      

كفاءة العالیة حتى و التي تعتمد على العناصر البشریة ذات ال بالتسربأسماها المشرع 

تتمكن من أداء مهمتها بكل نجاح، و إلا تكلف حیاة العنصر المتوغل أو ضرب مهمة 

أمنیة تكلف الكثیر مادیا و معنویا، إن هاته تقنیة تحمل من المخاطر الكثیرة لذا لا یلجأ 

إلیها إلا بموجب ضوابط حددتها الإرادة التشریعیة الجزائیة فمنها ما هو متعلق بمهمة 

التسرب و منها ما هو متعلق بضوابط تنظم العنصر القائم بالعملیة و رغم ذلك تبقى 

  ).   المبحث الأول(تطرح عدة إشكالات عملیة و قانونیة  –تقنیة التسرب  –الأخیرة 

  



164 
 

    

إلى جانب تقنیة الاختراق، قد یسمح في بعض الحالات بمرور شحنات غیر      

المشروعة كالمخدرات أو التحف أو الأسلحة و یؤجل ضبطها إلى حین، بقصد التمكن 

من الوصول إلى مواطن العناصر المنظمة للعملیات حتى على الصعید الدولي و هذا في 

، حیث بالتسیلم المراقبلعملیة یصطلح علیها إطار اتفاقیات التعاون المشترك و هاته ا

سایر التشریع الوطني الوضع من خلال وضع الأطـر القانونیة لهذا الإجراء و حدود 

تنفیذه، بید أن ذلك لم یسلم من عراقیل قد تحد من تحقیق النتائج المتوخاة خاصة إذ 

  ).المبحث الثاني ( نفذت العملیة على المستوى الدولي 

فیف كل منابع القوى المالیة للمجرمین و غلق كل منافذ تسللهم داخل بهدف تج    

المؤسسات الوطنیة، عملت الإرادة السیاسیة في الجزائر إلى تكریس آلیات مستحدثة في 

مستقلة تعمل إلى جانب الأجهزة  هیئات إداریةمجال الرقابة المیدانیة و هذا من خلال 

بین الطابع الردعي و الوقائي و ذلك من خلال  الأمنیة و القضائیة و التي تجمع مهاها

  ). المبحث الثالث ( الكشف و التحري عن جرائم المال العام و الممتلكات العامة 
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 مدخل إلى تقنیة التسرب : المبحث الأول
  

رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول و الحكومات و المنظمات المختلفة، تظل       

الجریمة في مقدمة كافة المخاطر الأمنیة التي تهدد الانسان على مر مختلف العصور 

  .و الأزمان

یشكلها هذا الاجرام الذي لا یعرف حدود، أصبح  أصبحتو أمام كل المخاطر التي     

التصدي له من خلال الاعتماد على تبني استراتجیة مكافحة حدیثة  لزاما على كل دولة

و تعتمد على وسائل التكنولوجیا الحدیثة و استحداث الأطر القانونیة التي تتیح للأجهزة 

الساهرة على مكافحة الجریمة العمل في نطاق المشروعیة، حتى لا یعاب علیها 

، خاصة أن الآلیات هاته محظورة بالتعسف و انتهاك حرمات الحیاة الخاصة للأفراد

  .بموجب القوانین الداخلیة و الصكوك الدولیة التي تكرس حقوق و حریات الانسان

إن الهدف من الاعتماد على آلیات مستحدثة، لیس فقط القاء القبض  على الجناة،     

ل دائما و إنما الأمر یتعدى إلى الایقاع بالرؤوس الكبیرة للتنظیمات الاجرامیة و التي تظ

في الخفاء بالاضافة، إلى  محاولة بتر كل أعضائها، و من جهة أخرى التغلغل في 

عالمهم للوقوف على كیفیة سیر العمل الاجرامي الذي یتمیز بالدقة و حداثة أسلوب 

التنفیذ و ذلك لتقویة أجهزة إنفاذ القانون و تهیئتها لمواجهة كل أشكال الاجرام المعاصر؛ 

العدالة و الأمن ضرورة أن تتسلح بالمیكانیزمات اللازمة لمكافحته و لا  لذا أدركت أجهزة

یمكن بلوغ هاته الغایات إلا من خلال احتكاك رجال أجهزة الأمن بالمجرمین أو من 

  .خلال أسلوب المراقبة عن قرب

ـــة المیدانیـــة و التـــي تـــتم بـــاختراق أحـــد       یتجســـد هـــذا الأســـلوب فـــي عملیـــة المراقب

عناصر أجهزة الأمن للتنظیم الاجرامي و الذي یقدم نفسـه بهویـة مسـتعارة، و یحیـا ضـمن 

نفس نمط حیاتهم كما  یقوم بكـل مـا یأتونـه مـن تصـرفات محظـورة قانونـا باعتبـار الأخیـرة 
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ماعـــة؛ و قـــد أقـــرت الارادة التشـــریعیة هـــذا الأســـلوب بموجـــب ضـــمانة كافیـــة لینـــال ثقـــة الج

  .التعدیلات المستحدثة في تقنین العقوبات و تقنیت الإجراءات الجزائیة

الإعتماد على هاتـه التقنیـة، یثیـر العدیـد مـن الإشـكالیات سـواء مـن حیـث مشـروعیتها 

داد تــاریخي أو مــن حیــث مــدى نجاعتهمــا، و قبــل كــل ذلــك یظهــر أن لتقنیــة لاختــراق امتــ

المطلـب ( كان لبنة  للتفكیر في تقنینه و وضـع إطـار قـانوني لـه ) المطلب الأول ( قدیم 

  ).  الثاني
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  الجذور التاریخیة للتسرب: الأول المطلب 
  

مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ وَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ : " جاء في تنزیل الحكیم     
هَذِهِ إِلَى قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ 

؛ 1"طَّفْ وَ لاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًاالْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَ 

فمن القول العظیم نستشف أن الاندساس وسط الأفراد للاستعلام، أسلوب ولید الزمن 

البعید، فكما استعمله أهل الكهف في التصرف المحمود، قد حذا حذوهم الساهرین على 

قدیم قدم الإنسان، أمن الدولة و الأفراد، مما یعني أن التوغل وسط الوسط الإجرامي 

الذي تطور مع تمدن الأخیر لیصبح أسلوب یعتمد على المهارات الفردیة و الذاتیة 

  .)الفرع الأول( المكتسبة من أسس علمیة في غایة الابتكار

لا مراء أن الجرائم المستحدثة تشكل مشكلات فریدة و معقدة في المجتمعات لا 

مراقبة المستمرة و الملاحظة البصریة یمكن القضاء علیها إلا عن طریق ممارسة ال

الحثیثة، و التحریات و الاستخبارات المتكاملة خاصة و أن العمل السري یعد أمرا غایة 

في الخطورة على أمن المجتمع؛ الأمر الذي یستلزم بالضرورة ضرورة اختراق هذه 

مات الجماعات عن طریق المراقبة و الملاحظة كوسیلة تحضیریة للحصول على المعلو 

الكافیة من أجل تحدید نوعیة هذا النشاط ما یتم غالبا عن طریق زرع عمیل سري داخل 

تلك الجماعات تحت المراقبة لضمان تحقیق أكبر فاعلیة بصدد اتخاذ الإجراءات 

، و للاستزادة أكثر فإن الفرع الثاني من هذا المطلب سیناقش تعریف 2القانونیة بشأنها

  .التسرب من كل الجوانب

  

                                                           

  .من سورة الكهف 19الآیة  -  1
  قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات و الإیضاحات و التحریات و الاستخبارات في التشریع المصري   -2

  . 232-231. ص. و المقارن، المرجع السابق، ص   
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   لمحة تاریخیة: الفرع الأول 
اعتمد علیه فقد و لو أن التسمیة اختلفت،  امتداده تاریخيلأسلوب التسرب      

للقضاء على جماعات اللصوص التي كانت منتشرة في القدیم، لیعاود من جدید احیائه 

  .ضمن أطر قانونیة من شأنها خلق فعالیة في تطبیقه میدانیا و حمایة القائمین به

في انجلترا فقد أنشأ جونتان وایلد نقابة للصوصیة بمدینة لندن، مهمتها رد ف    

المسروقات إلى أصحابها، غیر أنها كانت تخطط للسرقات ثم تردها إلى أصحابها نظیر 

  .17951مكافئة و قد حكم علیه و أعدم سنة  بعدما كشف أمره سنة 

یئات الأمن القومي رشحت ه 1811، في فرنسا و في سنة و في هذا الاطار     

المجرم المشهور أوجین فرانسوا فیدوك لیقضي على المجرمین أمثاله و في مدة عشر 

سنوات استطاع أن یؤسس فریقا متخصصا و من ذوي الكفاءة و الخبرة في مجال 

مكافحة الجریمة و الذین یحملون سوابق قضائیة و استطاع أن یضبط أكثر من ثمانمائة 

ال من منصبه تحت تأثیر رجال الشرطة لأنهم لم یقبلوا أن ینخرط مجرما، إلى أنه استق

  . معهم مجرمون كزملاء

تغیر أسلوب الإجرام فیها إلى السطو على القطارات،  1850كما أن أمریكا سنة      

أشهر وكالة تحقیق الخاص في شیكاغو، و اختار مساعدا له " ألان بینكارتون " فأنشأ 

ي شخصیته كعضو في وكالته و یستخدم حنكته في الحصول لیخف" ماكبارلان " یدعى 

عمل و عضویة بنقابة إجرامیة مشتبه فیها كي یتكشف أهدافها الدنیئة و استطاع 

و التي كانت تطارد اللصوصیة و تحولت " هیبارمنیس " ماكبارلان من فك رموز جمعیة 

رائم و یشتركون إلى تنظیم إجرامي بفضل ضباطها الذین كانوا یشیرون بارتكاب الج

  .أحیانا في اقترافها ، حیث تم تنفیذ حكم الإعدام على أكثر من عشرة أعضاء

                                                           

  .05. ، ص1996رمسیس بهنام، البولیس العلمي أو فن التحقیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
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و قدمت وكالة ألان بینكارتون خدمات جلیلة خاصة عندما اتضح عجز الشرطة      

الرسمیة عن تعقب من یسطون على القطارات، حیث امتد التوسع الأمریكي نحو الغرب 

الذهب من المناجم في رحلات الذهاب و تنقل حمولات  أصبحت القطارات تنقل ثروات

العملة المقابلة لها في رحلات العودة حیث حظیت هذه الوكلات بسیاج من الحمایة 

  .   1منحها احترام رجال الأعمال في أمریكا

على  GANDعرضت قضیة على محكمة  1875أما عن بلجیكا مثلا، سنة 

مستوى الاستئناف، ملخصها قیام أحد أفراد الشرطة بالتسرب إلى مطعم لمعاینة جریمة 

على أساس أنه مستهلك، وذلك بعد التأكد من معلومات ترامت إلى جهاز الشرطة على 

  .أن هذا المطعم یقدم أطباق لحم صید خارج المواسم المسموح بها للصید

انیة استعانت الولایات المتحدة الأمریكیة بعدة و بعد نهایة الحرب العالمیة الث     

مخترقین للعمل لصالحها بقارة أوروبا، و ابتدءا من الستینات ظهرت فرقة خاصة لدى 

المكتب الفدرالي للتحقیقات تعرف باسم فرقة مكافحة المخدرات، و في بلجیكا أنشئت سنة 

العقید " ت تحت قیادة لدى القیادة العلیا للدرك فرقة خاصة لمكافحة المخدرا 1973

، من بین مهامها التنسیق ما بین الفرق الإقلیمیة في مجال -François-"فرونسوا 

مكافحة المخدرات، حتى أنه یمكن لها ربط علاقات بالمخبرین و الإشراف على 

بدأ العمل بنظام التسرب متعدیا بذلك على  1975الملاحقات؛ لكنه و منذ سنة 

تم إیداع قائدها الحبس، و بعد  1980للمخدرات، و في سنة صلاحیات المكتب الوطني 

تمت إدانته رفقة أعضاء فرقة الدرك الذین یعملون معه  1982تحقیق دام سنتین في 

بتهمة المتاجرة بالمخدرات و حل الفرقة نهائیا، إلا أن هذه التقنیة في هذا العصر 

من الدول خاصة في  أصبحت معتمدة من طرف الكثیر من أجهزة الأمن عبر العدید

  .مجال مكافحة الجریمة المنظمة

                                                           
  .و ما بعدها 07. لمرجع السابق، صرمسیس بهنام، ا - 1
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  المرشد كأساس للاختراق : البند الأول

التسرب نظام معروف منذ زمن بعید و قد تطور دوره عبر حقبات التاریخ، إذ      

صرح وزیر الداخلیة الفرنسي الأسبـق روجي فراي أمام الجمعیة الفرنسیة أنه بدون 

كون هناك شرطة و لن تكون هناك عدالة قادرة على تنفیذ الاستعـانة بالمرشدین لن ت

  .  القانون العقابي

كما أثبتت التجربة العملیة فـي المجـال الأمنـي أن مباشـرة التحریـات قـد تعتمـد علـى  

تســـخیر طائفـــة مـــن الأفـــراد المســـبوقین قضـــائیا و الـــذین یســـمون بالمرشـــدین  للكشـــف عـــن 

بعـض الجــرائم؛ حیــث أثبـت هــذا الأســلوب نجاعتـه میــدانیا؛ فمــن خـلال مــا ســیأتي ســنحاول 

  .ا اللبنة الأساسیة في نظرنا لآلیة الاختراقالتعرف عن هاته التقنیة باعتباره

  تعریف المرشد  -أولا 
  یعتبر المرشد من أقدم المصادر التي اعتمدت علیها التحریات، فما المقصود به ؟        

  التعریف اللغوي: 1

المرشد و الرشاد یعني الهدى إلى طریق الحقیقة و الصواب، و عكس الغي و هو       

فكما یعني رشد اهتدى و استقام، و أرشده إلى كذا هداه و من هنا ، الضلالة و الخیبة

؛ و قد ذكر المـرشد في 1یعني بالمرشد، الهادي إلى طریق الاستقامة و الحق و الصواب

القرآن الكریم في عدة آیات من ذكر الحكیم منها قول سیدنا موسى مخاطبا ولى الله 

و قوله الله  2" ن مما علمت رشداقال له موسى هل أتبعك على أن تعلم" الخضر 

و لا تقولن لشئ إني  فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله واذكر إذا نسیت  و قل : " تعالى
  .3" عسى أن یهدین ربي لأقرب من هذا رشدا

  

                                                           

.312. المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان، ص - 1  
. ، من سورة الكهف21الآیة - 2 
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  التعریف الاصطلاحي للمرشد: 2
المرشد هو ذلك شخص من العامة یلجأ إلیه مأمور الضبط القضائي أو مرؤوسیه      

یتوجه إلیهم من تلقاء نفسه بقصد تحقیق غایة یسعى إلى تحقیقها أو منفعة مادیة أو 

؛ و قد یكون المرشد من الأشخاص الصالحین الذین یدفعهم ضمیرهم 1یحصل علیها

الحي للتبلیغ عن المجرمین أو تقدیم المساعدة لأجهزة العدالة للكشف عن الجرائم؛ كما 

اص مسبوقین قضائیا إما أنهم قد تابوا أو لازالوا أنه یمكن أن یكون من المرشدین أشخ

  .في براثن الجریمة

  .، فمنهم المرشد بالصدفة و المؤقت و كذلك الدائم و المحترفأنواعو المرشدون      

  السمات الممیزة للمرشد: 3
 هناك بعض السمات للمرشد عن غیره من المتعاملین مع الباحثین الجنائي و من     

  :یلي هذه السمات ما

  .المرشد لیس من مرؤوسي الضبط القضائي -

  .المرشد لا یعد شاهدا -

  .مشاهدة المرشد للجریمة لا تقوم حالة التلبس -

  أسالیب و محددات تجنید المرشدین: البند الثاني
باعتبار المرشد ممن خارج أجهزة الأمن، فإن طریقة اللجوء إلى هؤلاء تكون      

بموجب أسالیب مختلفة و محددات هي كذلك تخضع لأطر خاصة و سیوضح هذا فیما 

  : یلي

  

  

  

                                                           
  .95 – 94. ص. مصطفى محمد الدغیدي، المرجع السابق، ص -1
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  أسالیب تجنید المرشدین  -أولا
  أسلوب الترغیب: 1

شأنه أن یشعر من أفضل الأسالیب المستخدمة في تجنید المرشدین لأنه من      

المرشد بقیمة مأمور الضبط القضائي و فضله علیه و ذلك یتأتى من حسن معاملة 

الباحث الجنائي للمتعاملین معه بحیث ینمي الصداقات بالزیارات و المجاملات دون 

تجاوز مثل تقدیم العزاء ولو لم تكن هناك معلومات مطلوبة، ذلك أن  هاته المعاملة 

ي مهمته خاصة أنه الوحید الذي یمكنه أن یتغلغل في أعماق ستثمر إخلاص المرشد ف

  .1بؤر المجرمین

إن المعلومات الإرشادیة المتحصلة باستخدام الترغیب تتسم بطابع الصدق و الدقة       

و انتفاء شبه الاعتداء على الأفراد، لأن المرشد یقبل على هذا المجال بكل  الحضارة و

 .فیها إما وطنیا أو دافعا دینیا أو حب و احترام الباحث الجنائيالدافع  إرادة حرة قد یكون

  أسلوب الترهیب: 2

بعیدا عن أسلوب الإكراه و التعسف یلجأ الباحث الجنائي بما خوله إلیه لقانون من      

صلاحیات و وسائل قانونیة إلى طرق المراقبة و المتابعة المستمرة و التشدد مع من لهم 

ة بالعناصر الإجرامیة مما یترتب علیه  محاولة هؤلاء إلى إثبات سوابق عدلیة أو صل

براءتهم من خلال الكشف عن ما لدیهم من معلومات أو القیام بالإرشاد الأمر الذي 

یؤدي في بعض الأحیان إلى كیل الافتراءات للأبریاء على غیر حقیقة أو الانتقام من 

  ). المرشد ( منافسیه

  جنید محددات أسلوب الت -ثانیا 
قد یستعین الباحث الجنائي ببعض العوامل لتحدید الأسلوب الأنجع لتجنید      

ذلك أن شخصیة المجرمین تتباین بالنظر إلى الخطورة الإجرامیة لكل فرد،  المرشدین،

                                                           
  . 95 – 94. ص. مصطفى محمد الدغیدي، المرجع السابق، ص - 1
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حیث أن المحكوم علیهم في قضایا العنف لا یمكن استمالتهم لمجال الإرشاد إلا 

خلاف ذلك فإن الذین دفعتهم إلى بؤر الإجرام دوافع باستعمال أسلوب الترهیب و على 

أسریة أو مادیة فانه من السهل إثارة مشاعرهم الإنسانیة بأسلوب الترغیب، كما أنه یمكن 

الاعتماد على المستوى الاجتماعي و المادي في تحدید أسلوب التجنید، فالفرد الذي 

مالي من وراء إجرامه فإنه  یعیش في أسرة منحرفة و الذي استطاع أن یحوز على ثراء

لا محالة لا یخضع إلا لأسلوب الترهیب في حین الفرد الذي یعتبر طفرة من أسرة 

فاضلة و الذي هو في حاجة إلى إمداده بالمال أو منصب عمل مناسب فإنه یسهل 

التعامل معه في إطار أسلوب الترغیب، و تبقى فطنة و حنكة القائم على البحث 

  .لأسلوب الذي یستخدم اتجاه كل شخصالجنائي واعیة با

  -الاختراق – التعریف بالتسرب: الفرع الثاني

تتعدد مفاهیم التسرب حسب المجال الذي استعملت فیه، و من خلال ما یأتي      

  .   سنوضح المعنى المراد بالمصطلح محل بحثنا

  تعریف التسرب: الأول البند
المجال الذي استعمل فیه، إلا أنه في مصطلح التسرب یختلف معناه باختلاف      

  .المعنى العام یعني الانتقال من وسط إلى آخر
  التعریف اللغوي  -أولا

یعني ترشح،  Infiltrationفي اللغة الفرنسیة بـ  نهإن مصطلح التسرب المعبر ع     

، تعني سائل أو غاز INFILTRAارتشاح، أو ترشیح و تسریب، و نفوذ؛ و كلمة سرابة 

متسرب، إنسراب كرضي بمعنى تسرب الكریضات إلى عضو، فعل تسریب 

INFILTRER  و یعني تسرب، ترشح و تسلل، و منه فإنه یعني مصطلح التسرب
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أو عنصر و التغلغل في  الولوج و الدخول إلى مكان أو شيء ما من طرف شخص

  .1أعماقه للوصول إلى جمیع أطرافه
كلمة تسرب مشتقة من تسرب تسربا أي دخل و انتقل خفیة و هو  و  نجد كذلك    

الولوج و الدخول بطریقة متخفیة إلى مكان ما و جعلهم یعتقدون بأنه لیس غریبا من 

  .خلال إشعارهم بأنه واحد منهم

  التعریف الاصطلاحي -ثانیا
  : اصطلاحا، تستعمل الكلمة في عدة مجالات   

بها حقن مواد في خلایا الجسم أو في المفاصل لغرض كلمة التسرب یراد : في الطب -

 .العلاج

یقصد به دخول الماء في الطبقات المكونة لسطح  مصطلح التسرب: في الجیولوجیا -

  Percolation.تسلل و باطن الأرض بمعنى

یستخدم لفظ التسرب عند إدخال الشيء في نواة الشيء الآخر : في السیاسة -

Noyautage.  

  .  و الاستخبارات عملیة التسرب تستخدم لغرض الاستعلام :2في الجوسسة

یقصد به  تلك العملیة المحضر لها و المنظمة المراد من  :التسرب كمصطلح  أمني

القیام بها، التوغل داخل وسط مشبوه لمعرفة حقیقته معرفة جیدة من خلال نشاطه البارز 

بطبیعته و العمل من أجل و كشف نشاطه الخفي و یكون هذا الوسط هدف محدد مسبقا 

                                                           
  ، دار الأدب، بیروت، لبنان، الطبعة »قاموس فرنسي عربي « سهیل إدریس و الدكتور جبور عبد النور، المنهل -1

  . 552. ، ص1980 السادسة،    
  ، و الجاسوسیة كما : " ...... تختلف الجوسسة عن إجراء الاختراق؛ حیث أن الأولى، كما یقول الدكتور سعید -2

  هي هذه المحاولات التي تقوم بها دولة من الدول للحصول على أسرار دولة ....تفسر الیوم في العرف الدولي      
  .، أما الثانیة فشرحها هو محل هذا الجزء"یل و الخداع أم بالتضل.....أخرى سواء أكان هذا بالطرق السریة     

  :أنظر     
  . 05. ، ص2000عدنان خالدي، موسوعة أشهر جواسیس العالم، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  -
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الاستعلام عنه و معرفة أدق تفاصیله و خصوصیاته و أسراره حسب تطلعات الجهات 

  .الأمنیة و فائدة المصلحة

كما تعرف التقنیة هاته على أنها كل فعل مادیا إیجابیا یسمح بالولوج أو التوغل      

داخل مكان أو هدف أو تنظیم یصعب الدخول إلیه أو ما یسمى بالمكان المغلق لكشف 

من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت هویة  1نوایا الجماعات الإجرامیة

تنفیذ مخططاتهم الإجرامیة أو تقدیم لهم المساعدة مستعارة و ذلك بالمساهمة معهم في 

  .اللازمة أو إخفائه لمتحصلات الجریمة و وسائلها

  :المعنى القانوني -ثالثا
12مكرر 65في مدلوله القانوني، فبالرجوع إلى نص المادة  2أما عن التسرب     

من   3

یقصد بالتسرب قیام  ": الجزائري في فقرتها الأولى نجدها تعرفه على أنه. ج.إ. ت

ائیة المكلف ضضابط الشرطة الق تحت مسؤولیةضابط أو عون الشرطة القضائیة 

بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه 

؛ و قد تبنى تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي هذا "فاعل معهم أو شریك أو خاف

     .رفه بنفس التعریف الذي أوردته الإرادة التشریعیة الوطنیةو الذي ع 4الأسلوب
                                                           

  طیبي العربي، سیدي  -، مدرسة الشرطةمجلة المستقبلشویرف یوسف، التسرب كأسلوب للتحقیق و الإثبات،  -1
  .03.، ص2007الجزائر، سنة  بلعباس،    

 .الجزائري مصطلح التسرب. ج.إ .التشریعیة في ت  استعملت الإرادة -2
  م،  2006سنة  دیسمبر 20ه، الموافق  1427عام   القعدة  ذي  29  في  ، المؤرخ  06 - 22القانون رقم -3

  م،  1966سنة  یونیو 8 ه، الموافق1386 عام صفر 18في   المؤرخ  66-155  رقم و یتمم الأمر یعدل    

  ، الباب الثاني، الفصل ) 2006دیسمبر  24المؤرخة في  )84( .ع. ر. ج( الجزائیة   الإجراءات یتضمن قانون    

  .18مكرر 65إلى المادة  11مكرر 65و المتضمن المواد من  المادة  –في التسرب  – الخامس، الموسوم    
4- Voir: 

- le chapitre section II, les articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale Version en 

   vigueur créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ( J.O.R.F,10 mars 2004 en vigueur le 

01   er octobre 2004, portant adaptation de la justice à la criminalité ). 

- «  L’opération d’infiltration consiste, pour un offficier ou un agent de police judiciaire =   
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إن لفظ التسرب في معناه، یعني الخروج من وسط إلى وسط آخر، في حین الإجراء    

 –محل الدراسة نعني به دخول الشخص المخول بذلك إلى وسط الجماعة الإجرامیة 

  ؟- وسط مغلق 

و الإرادة التشریعیة قد استعملت مصطلحین مختلفین للتعبیر عن نفس الإجراء،      

من أجل  ": من تقنین الوقایة من الفساد و مكافحته على أنه 561حیث نصت في المادة 

تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى 

اع أسالیب تحر خاصة كالترصد الالكتروني و الاختراق على النحو التسلیم المراقب أو إتب

و یلاحظ أنها تناولت هذا الإجراء دون  "المناسب و بإذن من السلطة القضائیة المختصة 

أعلاه و یعرفه، بید أنه لم یحافظ  12مكرر 56توضیح لیتدارك هذا الغموض في المادة 

  ا أطلق علیه في تقنین  الفساد مصطلح على نفس المصطلح  الذي سبق استعماله فبینم

كمصطلحین مقابلین " بالتسرب " سماه في قانون الإجراءات الجزائیة "  الاختراق" 

؛ فنرى أنه كان من الأجدر توحید المصطلح و الأخذ  Infiltrationللمصطلح الفرنسي

و جدنا أن  بالذي یفي بالمعنى الحقیقي للعملیة و المستعمل لدى الأجهزة الأمنیة،  حیث

   .الأخیرة تستعمل لفظ الاختراق أو التوغل و في رأینا هي الألفاظ المناسبة لهاته التقنیة
                                                                                                                                                                             

  = spécialement habilité ( et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire 

    chargé de coordonner l’opération ), à surveiller des personnes suspectées de commetre un  

    crime ou un délit en se faisant passer auprés de ces personnes, comme un de leurs  

    coauteur complices ou receleurs  ».  

  Voir : 

- Bernard bouloc, Haritini Mtsopoulou, O.P.CITE , p.349. 
1  -   

، )14(.  ع.ر .ج(، یتعلق بالوقایة من القساد و مكافحته 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم      

  .  ع.ر. ج( 2010غشت سنة  26، مؤرخ في 05-10معدل و متمم بأمر رقم  ،)2006مارس  08 بتاریخ

  . ر. ج ( 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11، معددل و متمم بقانون رقم ) 2010 سبتمبر 01بتاریخ ، )50(    

  ). 2011أوت   10 المؤرخة في،)44(. ع     
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 ضروب الحیلو اتساقا مع ما جاء یمكن القول على أن أسلوب الاختراق هو من 

من صور التحریض  –التي تلجأ إلیها أجهزة الأمن للتوغل داخل المنظمات الإجرامیة 

یقوم بها ضابط الشرطة ) محضر و مخطط لها(ملیة منسقة هو عف  -الصوري 

) مشتبه فیهم(یتولى تنفیذها هو شخصیا أو أحد أعوانه لمراقبة أشخاص  القضائیة و

، و ذلك بارتكابهم إحدى الجرائم المحددة و المحصورة قانونا بإیهامهم بعدة صور

في بتضلیلهم و إیهامهم بأنه فاعل أو شریك أو خاف و أنه متورط 

و هذا لمقتضیات و ضرورات التحري و التحقیق بعد استصدار إذن  الجریمة مثلهم

مسبق و مكتوب من الجهات القضائیة و تحت رقابتها تتم العملیة و تباشر وفقا للشروط 

  . المحددة قانونا في التشریع

إما لشخص معین أو حتى  –كما یمكن أن نعرفه كذلك، بالرصد اللصیق لهدف محدد 

و ذلك بمجاراتهم في العیش بنفس نمطیة عیشهم الإجرامیة، على أن   –ة كاملة لجماع

یتجرد العنصر المخترق من كل عقیدته لكسب ثقة الأطراف السلبیة، متخذا من الصبر 

  .  و المثابرة و السریة  أسسا لتنفیذ المهمة المرجوة

  :المتمثلین في من الناحیة العملیة یعتمد هذا النظام على مبدأین أساسیین و و 

  المبدأ العام - 

هذا المبدأ یستند على تقدیم صورة على الوسط المراد التسرب فیه       

، جمعیة أشرار، جماعة إرهابیة، شبكة إجرامیة )الخ...الطبیعة، التنظیم(

تنشط داخل التراب الوطني، أو منه و إلى الخارج أو من دول أخرى إلى 

دأ معرفة عمومیات عن هذا الوسط الداخل و یستوجب أیضا هذا المب

، حیث )- الاختصاص في مجال معین - تاریخه أو ماضیه، خصوصیاته (

  .یجب أن توثق هذه المعطیات
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  المبدأ الخاص -

هذا المبدأ یعمق التحري على الوسط ونشاطاته وممیزاته و طرق        

 تعامل مصالح الأمن معه، وتنظیمه الهدام، و طرقه و وسائله و نقاط

لیه و قواعدهم الأصلیة و إمكانیاته؛  ضعفه، طبیعة الأشخاص المنتمین إ

لیتم بعد ذلك دراسة الوضعیة العملیاتیة في هذا المجال بتوفیر الوسائل 

عمل اختراق هذا  المادیة، و التي من خلالها یباشر التقنیة و البشریة و

تنسیق ربط العمل و  الوسط باختیار الشخص أو الأشخاص المناسبین، و

الصعوبات و المخاطر  الخطة أو العملیة و دراسة جمیع الاحتمالات و

لتفكیر في طریقة مواجهتها، و توفیر كل  التي من الممكن حدوثها و ا

لتنفیذ، مع القیام بكافة الإجراءات القانونیة خلال مباشرة  الوسائل اللازمة ل

في التحري في التقنیات المستعملة  التي قد تتضمن الأسالیب و المهمة و

التقنیات  مراقبة، تتبع، مراقبة المراسلات، التنصت، و(الجریمة المنظمة 

؛ بالإضافة إلى دراسة الوقت )المشروعة الأخرى المتصلة بالعملیة و

الاتصال بعناصر الوسط المراد التسرب فیه،  المناسب لربط العلاقات و

لقائم بالمهمة على أن تكون حقیقیة بالاعتماد على المیزات الشخصیة  ل

توفیر حمایة مقربة له و تسهیل مهمة توغله و التسییر  حسب الوسط، و

  .المستقبلي الحسن للعملیة
  البولیسي التحریض: البند الثاني

المتحدة  اتـنت الولایكامصدر التحریض البولیسي ممارسة قدیمة هي عبارة عن تقنیة 

 ارسةمـإنها م ؛اـالتي یلجأون إلیه لء على المهربین وعلى جمیع الحیضاءتلجأ إلیها للق

"bay and bust"  أو "sell and bust" المخدرات الأمریکي ةـمکافحمكتب دها ـأع ،
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ل الجریمة في المجا دـالکفاح ضل ن وسیلة من وسائكانجد أن التحریض كما 

  1.والخمسینات اتـالأربعینل لاـا خـي فرنسـتعملت فـاس، الاقتصادي

عمله إلى استعمال الحیلة للكشف عن الجرائم و ضبط المجرمین یلجأ المحقق أثناء      

و استعمال الحیل هاته قد یأخذ صور عدة یتمكن من ، 2أو للحصول على أدلة ضدهم

خلالها رجل الأمن الوصول إلى الجماعة الإجرامیة و الاندساس وسطها، أو أن یتعامـــل 

الذي یمكن من التقرب من الشخص فقط مع فرد واحد بالاعتماد على أسلوب المصادقة 

محل التحري  أو على أي شخص له علاقة به لاكتساب ثقته و التعرف منه على أسرار 

، و أمام هذا التصرف 3الجریمة و الحصول على معلومات تتعلق  بالجریمة نفسها

  المبني على الخدیعة و التدلیس، الذي یؤدي إلى التحریض للقیام بأعمال تتنافى كلیة مع

  لقانون،  یثور تساؤل عن مدى قانونیتها؟ا

من القیام بأفعال خالیا نكون أمام تحریض بولیسي عندما یكون ذهن المشتبه فیه      

إجرامیة و یكون هو بریئا من التفكیر فیها ثم یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو العون 

رافها كنتیجة مباشرة لهذا بدفعه دفعا إلى ارتكابها و تتأثر إرادته بهذا التحریض فیقوم باقت

التحریض وحده، أما إذا كانت الجریمة ثمرة تفكیر المتهم وحده و نتاج لإرادته الحرة في 

حین یقتصر دور ضابط الشرطة القضائیة أو العون على تسهیل الإجراءات المؤدیة إلى 

                                                           
  التعاون الدولي " لالندوة العلمیة حو ،)مداخلة(للمخدرات و المؤثرات العقلیةالتسلیم المراقب ، صالح عبد النوري -  1

  من تنظیم جامعة نایف للعلوم الأمنیة بالتعاون مع وزارة الداخلیة و الجماعات ، "المخدراتمکافحة ل مجا     
  .21-1ص.، ص22 /06/ 2005إلى 20الجزائر، من  المحلیة     

  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،»دراسة مقارنة «  ، "لقرینة البراءة " شنة زواوي، الحمایة القانونیة  -  2

  خصص القانون العام  فرع القانون الجنائي، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، كلیة الحقوق و العلومت      

  .51. ، ص2013 - 2012السیاسیة، السنة الجامعیة      
  ه،  1433، صفر 357أحمد علي السویدي، مفهوم التحریات و البحث الجنائي، مجلة الأمن و الحیاة،العدد  -3

  .57 -51. ص. ص    
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لا تكون وقوع الجریمة بعدما كانت قد اختمرت في نفس المتهم و تمت بإرادته فعلا فإنها 

   .1جریمة تحریضیة

أما الإیهام فهو مسایرة المشتبه فیه في مسلكه الإجرامي حتى یضبط و یداه في      

الجرم، و هذا مشروع لأنه لا یبدو فیه تدبیر من المتسرب أو دفعا له للقیام بالجریمة فهذا 

نفسها النوع من الإیهام هو تحریض للحصول على دلیل و لیس بتحریض على الجریمة 

هذا من جهة، و من جهة  2لا یوجه لأفراد لم یكن لدیهم أیة فكرة قائمة على الجریمة

أخرى مادام أن العملیة تمارس تحت إشراف و بإذن القضاء فإنه لم یعد هناك إشكال 

نه أسلوب یمكن أیطرح في هذه المسألة، كما أن هذا الإیهام لا یعد تحریضا على أساس 

 .معاینة الجرائم الخطیرة التي یصعب إظهارها بالطرق العادیةفي الوقت المناسب من 

و قیام المحقق  ،3إن التحریض على ارتكاب الجریمة من الأفعال المعاقب علیها     

، و لكن قبل التطرق إلى هذا النقاش، استقر الفقه فیه جدلالجنائي بهذا التصرف قول 

ما هو من طبیعة عمل القضاء عند إلى التمییز بین ما هو من طبیعة عمل الشرطة و 

  .تقییم شرعیة التصرف للإثبات

بمقتضى السلطات الواسعة و المخولة لقاضي التحقیق أثناء قیامه بالتحقیق فإنه      

یمنع علیه استعمال أي  نوع من الحیل و خاصة التحریض للوصول إلى الحقیقة لأن هذا 

  .التصرف یتنافى و أخلاق  القضاء

نسبة للضبطیة القضائیة، فإن لجوئها إلى استعمال مختلف الحیل لا تثریب أما بال     

علیه و من قبیل ذلك التنكر و انتحال رجل التحري بشخصیة یغطي بها شخصیته 

 و هو قیام رجل) الغطاء( أو ) الساتر(  بالتعبیر الأمنيالأصلیة، و هو ما یطلق علیه 
                                                           

لتحري و إجراءات الضبط، دار الشروق، - 1 ا لطعن في إجراءات  دین، ا ل دین جمال ا ل   صلاح ا
  .67. مصر،ص    

انون - 2 ق ل ا عقد الإسلامي و  ل ئم في ا لجرا تحري و الاستدلال عن ا ل بط ا لعال حواشي،ضوا   عبد ا
لنشر، الإسكندریة، مصر،     لجامعة ل  .212. ،ص2006الوضعي، دار ا

دة - 3 لما  .الجزائري  و التي اعتبرت المحرض كفاعل أصلي في اقتراف الجریمة. ع . من ت  41 ا
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لإبعاد الشكوك عنه بحیث تتناسب التحري بانتحال صفة أو مهنة یمكن تصدیقها 

الشخصیة الجدیدة مع الوسط حتى یحصل على ما یریده من معلومات دون أن ینكشف 

هذا الأسلوب هو ما تبنته الإرادة التشریعیة الإجرائیة الجزائیة الجزائریة و التي ؛ 1أمره

الذي أجازها قد حظر على  12مكرر 65بید أن نص المادة  ،بتقنیة التسربأسمتها 

المتحري بأن یقوم بأي أفعال من شأنها أن تحرض على اقتراف الجریمة و جاء قولها 

، أن تشكل هذه الأفعال البطلانو لا یجوز تحت طائلة ..... ": بذلك في فقرتها الثانیة

؛ كما سمح المشرع للمتسرب استعمال أو وضع تحت "تحریضا على ارتكاب جرائم 

هم أو المتهمین كل الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل تصرف المت

النقل أو التخریب أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال و ذلك دون أن تشكل هذه الأفعال منه 

  .2تحریضا على ارتكاب الجریمة

بین مؤید و معارض بخصوص  تأثیره  تباین فقهيقد أثار ، 3إن هذا الأسلوب     

على صحة الإجراءات المترتبة علیه، حیث ینادي الاتجاه الأول ببطلانها أن مصدرها 

التحریض، لیذهب الاتجاه الثاني إلى تأییده؛ و سنوضح رأي كل اتجاه مدعما بحججه 

  : فیما یلي

  ضالاتجاه القائل ببطلان إجراءات التحقیق المترتبة عن التحری -أولا
یرى هذا الجانب من الفقه، إن الضبطیة القضائیة و القضاة المختصین منوط بهم      

البحث و التحري للكشف عن الجرائم و لیس اقترافها أو التسهیل ذلك، حیث أن 

 لا تندرج في نطاق -الجرائم  –الإجراءات المترتبة عن التحریض للقیام بالأخیرة 

                                                           

ائي،  - 1 لجن لبحث ا تحریات و ا ل لسویدي، مفهوم ا اةأحمد علي ا حی ل ة الأمن و ا لعدد مجل   ،357،ا
  . 57 - 51.ص .ص ،ه 1433صفر     

لسابق - 2 لمرجع ا   .فوزي عمارة، ا
متعلق  - 3 ل لبحث، هو ا ه ا اول ن لذي ت لتحریض ا التحریض الصوريإن ا لحقیقي،  ب   و لیس ا

لى      أو دفعه إ لغیر  لجنائي قصد حث ا لمحقق ا لذي یمارسه ا لنشاط ا الأول ذلك ا   و یقصد ب
لجریمة       .ارتكاب ا
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لاعتداد بكافة الإجراءات المترتبة على هذا النشاط ، و من ثمة یتعین عدم ا1المشروعیة

التحریضي لعدم مشروعیته، و ما تسفر عنه من أدلة قبل المتهم، لأن شرعیة الإثبات 

الجنائي تستلزم أن تكون الأدلة القائمة قبل المتهم ولیدة سبیل مشروع یبعث على 

على كرامة الإنسان، و لا  طمئنان، و ذلك لإعلاء كلمة القانون و العدالة و المحافظةالا

  .2یتأتى ذلك إلا عبر إجراءات مشروعة تتفق و أحكام القانون

  الاتجاه المؤید للتحریض البولیسي  -ثانیا
یؤید أصحاب هذا الرأي لجوء المحقق الجنائي إلى استعمال أسلوب التحریض         

دون اللجوء إلى  الصوري الكاشف عن الفكرة الإجرامیة التي قد لا تظهر إلى الوجود

أن الصعوبة التي تجدها " كابالیرو " استعمال هذا الإجراء، كما یرى المحامي الایطالي 

مصالح الشرطة في مجال حالة التلبس هي التي تدفع الفقه القضائي إلى قبول مثل هذه 

  .3الممارسات

لثانیة 12مكرر 65و من قراءة المادة       ، المذكورة أعلاه في فقرتها ا
یلاحظ أن الإرادة التشریعیة الجزائریة قد أخذت بالاتجاه المؤید للتحریض 

و الذي لا یتقرر على إتیانه مساءلة المتحري المتسرب  الصوري الكاشف
                                                           

1- «   Le fait pour un membre de la pol ice judiciaire ou un magistrat , d ' inciter à 

    commettre une infract ion pour ensuite reprocher à celui qui l 'a commise    

    est, par excel lence, un procédé déloyal, c’est détourner la procédure  

    pénale de sa f inal i té qui est de rechercher des infract ions et non de les  

    fabr iquer  ». 

Voir : 

  - Desportes Frédér ic, Lazerges-cousquer Laurence,Tra ité de procédure  

     Pénale, édit ion ECONOMICA, 2009, p.382. 
لسابق، ص -2 لمرجع ا   .58. شنة زواوي، ا
  .203. ودرار أمین، المرجع السابق، ص  -3
  .58. ص، المرجع السابق، زواوي شنة =
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في حین قررت بطلان إجراءات التحري المترتبة  - المحرض الصوري  –

  .الجریمة الخالق لفكرةعن التحریض 

الفرنسي تمنع أي . ج.إ.من ت 14–706 و في هذا السیاق فإن المادة    

دعوى من شأنها إلغاء كل إجراء المؤسس على الاستعمال المزیف و حتى 

التعسفي أو التحریض للظروف المشددة للجریمة؛ كما نص المشرع 

من تقنین الإجراءات الجنائیة الجدید حیث  104- 706الفرنسي في المادة 

المجلس ستور أین یتحمل أورد الإعفاء من البطلان، تعارض من الد
مسؤولیة غرفة التحقیق، و التي لها الحق في مهمة إلغاء أعمال الدستوري 

كما لا  73- 706التحري و التحقیق في الجرائم المنظمة الواردة في المادة 

یقضي بالبطلان إذا كانت الظروف المشددة للجریمة المنظمة تظهر بجلاء 

    .       في تاریخ الترخیص بالأسالیب

  الأحكام العملیة و القانونیة للتسرب: المطلب الثاني
  

یجند للقیام بالتوغل داخل و سطا إجرامي عناصر أمنیة لها من التكوین العالي        

، كما أنه لا درجة الإخلاصالمعاصر و الحضور النفسي و حتى الاختبار من حیث 

المنصوص علیها في التقنین یعتد بمشروعیة العملیة إن لم تحترم مختلف الضوابط 

  .سالف الذكر 06-22

من أجل إنجاح عملیة الاختراق و التوصل إلى النتائج المرجوة ینبغي الالتزام      

  ). الفرع الثاني ( و الأحكام القانونیة ) الفرع الأول ( بالأحكام العملیة 

  الأحكام العملیة: الفرع الأول
لأساسي في العمل الشرطي بوجه عام، و الأمن إن الدعامة البشریة هي العنصر ا     

على وجه الخصوص لذلك فقد أسندت مهام التحقیق الجنائي لمن هم أقدر على القیام 
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؛ و باعتبار تقنیة الاختراق من الأسالیب 1بمهام و تبعات هذا التخصص الشرطي

العنصر المستحدثة في مجال التحقیق الجنائي فإنها كذلك تعتمد بالدرجة الأولى على 

      .البشري باعتباره المعیار الأول الذي تتوقف علیه نجاح العملیة

  صفات القائم بعملیة الاختراق: البند الأول

عملیة التوغل داخل المنظمات الإجرامیة لیست بالإجراء الهین و البسیط بالنظر 

به  إلى تعقید و صعوبة الإجرام  المعاصر و إلى درجة الذكاء الإجرامي الذي یتصف

الفاعلین فیه؛ لذلك فمسألة اختیار العون الذي سیتم تكلیفه بالاختراق تعتمد على مدى 

تمتعه بصفات شخصیة و أخرى مهنیة و تقنیة حتى یتمكن من تنفیذ المهمة و الوصول 

إلى الهدف المسطر من قیل القیادة الأمنیة؛ و في ما یلي نتناول أبرز  الصفات التي 

  .ئم بهاته المهمةیجب أن تكون لدى القا

  الصفات الجسمیة و النفسیة  -أولا
هذه الصفات منها ما هو مستمد من طبیعة الفرد یتم تنمیته و تطویره و منها ما 

هو مكتسب عن طریق التدریب و الخبرة و الممارسة، و هي لا تتوفر في جمیع الأفراد 

اصر التي سوف بل تقتصر على مجموعة معینة منهم، و علیه یجب حسن اختیار العن

تقوم بالعملیة و تدریبها باستمرار على بعض الخبرات، كما یجب على المتسرب أن 

یبتعد عن بعض الصفات السلبیة و التي قد تؤثر سلبا علیه و على مهمته، و من أبرز 

  :السمات التي یؤكد المختصین علیها في المجال نذكر

  المظهر العام  :1

ة المحیط الذي ینشط فیه، و ذلك بالصورة التي على الشخص المخترق  مراعا     

تجعل المجموعة المتوغل فیها تعتقد أنه عنصرا منها بارتدائه لنفس اللباس الذي ترتدیه 

                                                           

ائي،  - 1 لجن لبحث ا لعاملین في مجال ا لهادي، ا ثقافةسعید عبد ا ل ا لدراسات و  ة الشرطة ل   مجل
لعدد الشرطیة    لمتحدة، ا لعربیة ا ة الإمارات ا ة، دول ی داخل ل ا لخامسة 290، وزارة  ة ا لسن   ، ا
فبرایر و    لعشرون،    .33- 31. ص. ، ص1995ا
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مثلا، و التصرف مثلهم و التكلم بطریقتهم مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات 

فحتها، كما أن المنطقة التي یعیش فیها، و كذا خصوصیات الجریمة التي هو بصدد مكا

  .1ملامحه العامة یجب أن تكون تتناسب وطبیعة الجریمة

  القناعة بالمهمة وأهمیة العمل: 2
إن الشرط الأساسي في نجاح المحقق في أداء رسالته هو إیمانه بها أي أن یكون        

اعتقاده الذي یمتلئ به ضمیره هو أن الوصول إلى الحقیقة هدف أساسي لا عدول 

للقائم بهاته المهمة أن یؤدي عمله على أحسن وجه إلا إذا كان مقتنعا ؛ فلا 2عنه

بالمهمة الموكلة إلیه، و أنه یؤدي مهمة نبیلة أمام الله عز وجل و أمام المجتمع، 

المتمثلة في محاربة الإجرام و المجرمین الذین یسیئون إلى وطنهم و مجتمعاتهم؛ و أن 

ته لا یرغب فیه و رغما عنه، بل یجب أن لا یحس في نفسه أنه مكلف بعمل من قاد

یجد في نفسه و وجدانه لذة في تنفیذ هذه المهمة و أنه لا توجد أیة سلطة تفرض علیه 

القیام بها سوى ضمیره المهني، لأنه لا مجال للإكراه في هذا الشأن، بالإضافة إلى 

س الوقت، فهي ضرورة إعطاء أهمیة بالغة للعملیة باعتبارها هامة جدا و خطیرة في نف

  .3لیست مهمة عادیة كباقي المهام بل هي مهمة خاصة 

  قوة الملاحظة و سرعة البدیهة: 3
و هي المعرفة الدقیقة لحقیقة أدركتها إحدى الحواس مع ما یحیط به من ظروف،      

أو هي المعرفة السریعة و الأكیدة لتفاصیل ما یجري حوله و ما تلتقطه حواسه، كما أنها 

القدرة على الإلمام السریع و الدقیق بأوصاف الأشخاص و الأشیاء و كل ما یجري في 

                                                           
  الجنائي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  البحث للتحقیق وفاروق عبد الحمید، القواعد الفنیة الشرطیة  -1

  .231. ، ص1999الطبعة الأولى،  السعودیة، الریاض،   
  .95. خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -2
  ریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال، البحث الجنائي معجب بن معدي الحویقل، المرشد للتحقیق و -3

  .23. ، ص2003الطبعة الأولى،     
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یث یجب على القائم بالعملیة ملاحظة كل الإشارات المحیط الذي یعمل فیه، ح

المستعملة من طرف المجرمین و كل الأمور و التصرفات التي یقومون بها، و الألفاظ 

التي یتفوهون بها، و الحركات التي یصدرونها، و التي یمكن أن تفیده في تنفیذ المهمة 

ت المجموعة المتسرب المكلف بها، كما أن قوة الملاحظة تمكنه من اكتشاف إن كان

بداخلها تثق فیه و تعتبره عنصرا منها كبقیة العناصر أم تتعامل معه بحذر، و ذلك من 

خلال ملامح الوجه و بعض التصرفات، هذه الصفة تعتبر إلى حد ما غریزیة لكن یمكن 

  .بل یجب تنمیتها من خلال إجراء بعض التمارین و القیاسات

  قوة الذاكرة: 4
رة على حفظ المعلومات و المشاهدات و استرجاعها وقت الحاجة، لأن و هي القد     

الشخص المتسرب لا یمكنه تسجیل كل التفاصیل التي یشاهدها أثناء تنفیذ مهمته 

باعتباره عنصرا من المجموعة و یجب علیه أن یتصرف و كأنه كذلك؛ لذا وجب علیه 

الأفعال و التصرفات  تذكر كل الأشخاص الذین تتصل بهم عناصر المجموعة و كل

التي تقوم بها، و استحضارها عند الحاجة، و ذلك لمعرفة أدق التفاصیل عن محیط 

المجموعة، و المجال الذي تتحرك فیه، و كل العناصر التي تتصل بها، للوصول إلى 

  .1الأشخاص الذین یقفون ورائها لتفكیكها بصفة نهائیة

  الصبر و المثابرة : 5
التي یمكن أن تواجه الشخص المتسرب، و طول المدة الزمنیة  نظرا للصعوبات     

التي قد یقضیها في تلك المهمة، و الأعمال التي قد یقوم بها و المشاق التي قد یتلقاها 

و المجهودات المطلوب منه بذلها، خاصة عند التسرب داخل جماعة إرهابیة، علیه أن 

یأس عند بعد النتیجة المتوخاة من یتحلى بالصبر و قدرة التحمل، و عدم الملل و ال

العملیة، و المثابرة و مواصلة العمل الدءوب إلى غایة وصوله إلى الهدف الذي یرید 

                                                           

  .، المرجع السابقیقلبن معدي الحو  معجب -  1 
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تحقیقه و هو التوصل إلى معرفة كل شيء له علاقة بالوسط الذي تسرب فیه و تفكیك 

  . 1المجموعة الإجرامیة

  الشجاعة: 6
وسط إجرامي و یعیش مع المجرمین بوسط  ما دام القائم بعملیة التسرب یعمل في     

مليء بالمخاطر الكبیرة، علیه أن یتصف بالشجاعة التي تمكنه من اجتیاز تلك الصعاب 

و التغلب علیها، و أن یكون مثلهم لیعتبرونه عنصرا منهم و بالتالي یثقون فیه و یعتبروه 

خلفیاتهم؛ عنصرا هاما في المجموعة، و منه یتمكن من الوصول إلى خبایاهم و 

فالعنصر الذي یتصف بالجبن لا یمكن للمجموعة السماح له بالعمل معهم، على أن لا 

  .تصل الشجاعة إلى حد التهور

  الذكاء : 7
تعتمد المنظمات الإجرامیة و خاصة التي تنشط في مجال الجریمة المنظمة بشكل       

انون و ذلك بمحاولة خاص على الذكاء كقوة ذهنیة، للتمكن من الإفلات من قبضة الق

عدم ترك أي دلیل یدل على القیام بالجریمة من طرفهم من جهة، و من جهة أخرى 

التفكیر في إیجاد أسالیب و طرق جدیدة لتنفیذ الجریمة بصفة مغایرة للطرق المكتشفة 

من طرف مصالح الأمن بتضلیلها؛ كما أن أفراد هذه العصابات یملكون قدرات معتبرة 

 مكان للغبي بینهم، إذ یعتبرونه عالة و خطرا علیهم و علیه كان من في الذكاء و لا

الضروري أن یكون الشخص المتسرب ذكیا للتمكن من قبوله داخل المجموعة كعنصر 

فیها، و لیس هذا فحسب بل یجب أن یكون أذكى منهم لأنه یعمل على محاربة الجریمة 

  .و تفكیك الشبكة الإجرامیة

  

  
                                                           

  .232. فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -  1
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  الصفات العملیة و العلمیة  -ثانیا
لإنجاح عملیة الاختراق المخطط لها یتم اختیار خیرة العناصر الأمنیة و الذین      

تتوافر فیهم الصفات الذهنیة و المهارة المطلوبة، بحیث تتلاءم الوظائف المسندة إلیهم 

ا لأحدث كما یتم إخضاعهم إلى برنامج تدریبي مكثف وفق 1مع قدراتهم و دوافعهم

   :   الأسالیب في مجال التدریب الشرطي و هذا البرنامج یمكنه من امتلاك القدرات التالیة
  الإلمام بالموضوع: 1

و یتمثل في إلمام الشخص المتسرب بخصائص المجال و الجریمة الذي هو       

بصدد التحري فیها، إذ یجب علیه معرفة جل التقنیات التقلیدیة و الحدیثة المستعملة من 

طرف المجرمین، و أن یكون على إطلاع بالقوانین و الأنظمة المتعلقة بالأفعال 

في حد ذاتها، خصائصها و طبیعة المنطقة التي  المحظورة و الخطیرة و ماهیة الجریمة

ینشط فیها، تقالید و عادات الناس في تلك المنطقة، خصوصیات المجرمین و تصرفاتهم 

و الكلمات المستعملة من طرفهم و الوسائل المستعملة في تنفیذ الجریمة و من هذا 

  .رهابیینالقبیل نذكر مثلا  طبیعة الأسلحة و القنابل المستعملة من طرف الإ

  امتلاك بعض الخبرات العلمیة : 2         
و المتمثلة في التمكن من بعض العلوم و الخبرات كالإعلام الآلي عند التحري       

عن الجرائم المعلوماتیة، معرفة النظم الخاصة بالمالیة و الصرف عند التحري في جرائم 

لصرف، أو أن یكون مثلا على تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص با

  .إطلاع بعلوم الدین عند توغله في مجموعة إرهابیة تزعم دفاعها عن المبادئ العقائدیة

  

  

                                                           
  ،  وزارة الداخلیة، دولة للدراسات و الثقافة الشرطیة مجلة  الشرطةحسین البنا، تدریب رجل الأمن العصري،   -1

  . 30 -29. ص. ، ص1995، السنة الخامسة و العشرون، فبرایر 290العربیة المتحدة، العدد  الإمارات    
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   التمكن من استعمال بعض الأجهزة و الوسائل: 3
كجهاز الحاسوب للشخص المتحري في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة      

هزة الخاصة بالتقاط الصور و التصنت، و معرفة للمعطیات، و كیفیة استعمال الأج

بالإضافة إلى ... كیفیة استعمال الوسائل المستعملة في تنفیذ الجرائم، أسلحة، وثائق الخ

امتلاك مهارة في قیادة المركبات المستعملة من طرف المجرمین في تنفیذ جریمتهم بكل 

  .أصنافها
  القائم بمهمة الاختراق  الصفات التي یجب أن یبتعد عنها: البند الثاني

  هناك بعض الصفات إن توافرت في العون المتسرب تؤثر علیه سلبا و نذكر       

  عدم حفظ السر -أولا: منها
من خصائص المجموعات الإجرامیة العمل بسریة تامة و عدم إطلاع أي شخص       

ا، و في غیر منظم للمجموعة على أي شيء یخصها حتى و لو كان یبدو له أنه تافه

بعض الحالات و عند بعض التنظیمات الإجرامیة حتى العنصر المنظم إلیها لا یعرف 

كل شيء عنها بل یعرف دوره ضمن التنظیم، الشخص الذي یتصل به، و ما یهمه فقط 

و لا یمكنه معرفة كل عناصر التنظیم، من هنا كان على العون المتسرب عدم إفشاء 

  .لا یطلع سوى رئیسه عن ما توصل إلیهالأسرار حتى لا ینكشف أمره و 
  الانشغال بأمور أخرى -ثانیا
إذا كان المتسرب مشغولا بأمور أخرى خاصة به، أو أنه یعاني من مشاكل عائلیة      

مثلا فإنه یفشل في تأدیة مهمته لأن المهمة تتطلب التفرغ لها و متابعتها بصفة مستمرة 

  .إلى غایة نهایتها
  التسرعالتهور و  -ثالثا

على القائم بعملیة الاختراق أن یتمیز بالهدوء و الرزانة و أن تدقق له المهمة      

المكلف بها و الهدف الذي یراد الوصول إلیه، إذ یبدو له في بدایة مهمته أنه اكتشف 
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المنظمة الإجرامیة بجمیع عناصرها و كل تفاصیلها و لكنه في الواقع لم یكتشف سوى 

  .جزءا ضئیلا منها
  الطمع و التأثر بالمغریات -رابعا
قد تواجه الشخص المتوغل مغریات كثیرة في مرحلة نشاطه ضمن المجموعات      

الإجرامیة، خاصة عصابات تهریب المخدرات و تبییض الأموال و الجماعات الإرهابیة 

 و التي من المعروف أنها تدیر أموال طائلة و تمتلك سیارات فاخرة و إمكانیات كبیرة،

فبالتالي یطمع في جمع الأموال و یحید عن المهمة المكلف بها، و علیه یجب توفیر 

  .المغریاتبعض التحفیزات المادیة و المعنویة للمتسربین لتمكینهم من الصمود أمام تلك 
قد یتبادر إلى الأذهان تساؤل عن كیفیة اختراق الشخص المكلف بمهمة الاختراق      

و الضمانات القانونیة و المادیة التي تؤمن له؟ و ستكون وسط الجماعة الإجرامیة 

  .الإجابة في الفرع الآتي

  الضوابط التي تحكم القائم بالاختراق: الفرع الثاني
إن تعمیق البحث و التحري عن التنظیم الإجرامي، یتطلب التوغل داخله و اكتساب      

من  –یتجزأ من هذا النظام  ثقة عناصره و كأن العنصر القائم بمهمة الاختراق جزء لا

، لكن الواقع العملي لهذا الإجراء محفوف بالمخاطر من أوجه عدة، مما -حیث الظاهر

  یجعل الإشكال یثور عن الترتیبات القانونیة و الأمنیة التي تقدم للمحقق المتوغل؟   

 باطض منه یستمد الذي المصدر هو القانون یكون أن الإجرائیة الشرعیة تستلزم       

 و مراقبة إشراف تحت تنفیذها یتم و أن متهلتحریا الأساسیة القواعد القضائیة الشرطة

؛ لذا لم تترك عملیة الجزائري. 1ج.إ.من ت 12 المادة لنص طبقا القضائیة السلطة

الاختراق لتقدیرات القائمین بها، بل وضع لها إطار قانوني  وجب إعماله و احترامه عند 

                                                           
  و یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي و یشرف النائب ...  " :ج الوطني.إ.من ت 12تقضي المادة  -  1

  العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي و ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس      
     ...".  
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مباشرة هاته التقنیة، فهاته الضوابط منها ما هو متعلق بالجانب الشكلي و منها ما هو 

  .  متعلق بالجانب الموضوعي

  الضوابط الموضوعیة لعملیة التسرب: البندالأول
التسرب هو إجراء من إجراءات التحقیق المؤقتة و الخفیة التي ینبغي أن تنصب       

 65( على الجنایات و الجنح المذكورة على سبیل الحصر في الفقرة الأولى من المادة 

ضرورة ، و اللجوء لمثل هذا النوع من التدابیر في مرحلة التحقیق تقتضیه )5مكرر
العادیة و حتى غیر العادیة في إظهار الحقیقة مما التحقیق عند عدم نجاعة الأسالیب 

یستوجب معه اللجوء لهذا الأسلوب من التحقیق لكشف الجریمة و مرتكبیها، و المشرع 

  .1یقتضي لشرعیة التسرب أن یتم من قبل السلطة المختصة بإجرائه
  السلطة المختصة بإجراء الاختراق  -أولا

لتحقیق و لیس من إجراءات الاستدلال، فهو حق یعتبر التوغل إجراء من إجراءات ا     

تصور قاضي التحقیق مندمجا مكفول للجهة القضائیة المختصة، غیر أنه لا یمكن 

وسط صفوف المجرمین خافیا لهویته و صفته، لذا حتى لا ینزع عن هاته العملیة 

مخول الأشخاص ال 2في فقرتها الأولى 12مكرر 65الصبغة القانونیة فقد  حددت المادة 

  .لهم مباشرتها بموجب ترخیص من هاته الجهة و تحت مراقبتها

أما الأشخاص الذین یقومون بتنفیذ هاته العملیة فهم على العموم من عناصر      

و الذین قد یكونوا من صنف ضباط الشرطة القضائیة و الذین ینفذون  3أجهزة الأمن

                                                           
  .فوزي عمارة، المرجع السابق -1
  قیام  یقصد بالتسرب" : في فقرتها الأولى الأشخاص المخول لهم التوغل بنصها 12مكرر 65حددت المادة  -2

  العملیة،  بتنسیق  الشرطة القضائیة المكلف  ضابط  مسؤولیة  تحت القضائیة،  الشرطة  أو عون  ضابط    

  ."خاف  أو لهم شریك أو معهمفاعل  أنه بإیهامهم جنحة أو جنایة ارتكابهم في المشتبهالأشخاص  بمراقبة    
   مصطلح أجهزة الأمن في هذا البحث عوض الشرطة، ذلك أن هذا الجهاز یضم یلاحظ القارئ استعمال قد -3

  .مصالح العسكریة للأمن و حتى في حالات خاصة الجماركالو الدرك الوطني و  - الشرطة -الوطني الأمن   
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حیث یصبح هؤلاء الضباط همزة  لهم، 1العملیة بأنفسهم أو بواسطة الأعوان التابعین

وصل بین القائمین بالمهمة و قاضي التحقیق المختص؛ و إلى جانب هؤلاء قد تدعو 

بعض الأفراد غیر العاملین في سلك الأمن بصفة رسمیة للقیام  2الضرورة إلى تسخیر

بهذه المهمة لما تتوافر لدیهم من قدرات لاختراق الشبكة الإجرامیة، و التي تعود إما 

للتاریخ الإجرامي السابق أو لمؤهلات میدانیة مكتسبة عن وظائف سابقة في المجال 

الأمني أو ما شابه ذلك، أو لوجود علاقة حمیمة بین الهدف و القائم بالمهمة و الذي 

غالبا ما یكون من العنصر النسوي، ذلك أن هاته الدعامة الأخیرة تعتبر من بین 

جهاض العملیات الأمنیة و قد سبقت الإشارة إلیها في الأسالیب الإجرامیة المستعملة لإ

  .   الفصل التمهیدي

  وقت و مكان إجراء عملیة التسرب -ثانیا 
5مكرر 65خولت المادة       

3
الجزائري صلاحیات للعنصر القائم بعملیة . إ ج.من ت  

الجزائي و التي ، المقررة في التقنین الإجرائي 4الاختراق تعتبر استثناء من القواعد العامة

 - العنصر المتوغل –أسقطت كل الحواجز المكانیة و الزمنیة، فبموجبها یمكن للأخیر 

التحرك وفقا لمسار التحرك المكاني و الزماني لعناصر المجرمین و ذلك دون قید 

  .قانوني أو مسائلة جزائیة

                                                           
  الجزائري الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة سواء كانوا من . ج.إ.من ت  15المادة أدرجت  -1

  .صلاحیة القیام بهاته المهمة  لهم ضباط أو أعوان، غیر أنه یستثنى منهم رؤساء البلدیات الذین لیست صنف    
  یقصد بالمسخر، كل شخص من الجنسین یراه ضابط الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب مفیدا في  -2

  .هنا یبقى التقدیر لضابط الشرطة منسق العملیة تحت رقابة القضاء المهمة، و انجاز    
 :أنظر    

  ري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون سوماتي شریفة، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائ - 
  .80 - 79. ص. ، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  الجنائي،    

  یسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول :" أعلاه  في فقرتها الرابعة  5مكرر 65تنص المادة  -3
  من هذا القانون و بغیر علم أو رضا  47المحلات السكنیة أو غیرها و لو خارج المواعید المحددة في المادة  إلى    
  "الذین لهم حق على تلك الأماكن الأشخاص    

  .الجزائري. ج.إ.من ت 47قاعدة الاختصاص المكاني و الزماني، انظر المادة  -  4
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  التسرب یقع على جنایة أو جنحة -ثالثا
أن الإرادة التشـریعیة الإجرائیـة  نلاحـظ ،11مكـرر 65 المـادة لـنص قراءتنـا خـلال مـن     

 تقتضـي عنـدما" : بنصـها علـى أنـه مفتوحـا التحقیـق إطـار مسـألة تركـت قـد الجزائیـة

 ممـا ،" 5مكـرر 65 المـادة فـي المـذكورة الجـرائم إحـدى فـي التحقیـق أو التحـري ضـرورات

 حالـة "معـین  تحقیـق بإطـار مرتبطـة غیـر التسـرب عملیـة أن یمكننـا أن نستشـف معـه

 65 المادة بنص محددة بجرائم محصورة لكنها و " قضائیة إنابة ابتدائي، تحقیق التلبس،

 الوطنیـة، للحـدود العـابرة المنظمـة الجریمـة المخـدرات، جرائم :جرائم سبع هي و 05مكرر

 الجـرائم و الأمـوال تبیـیض جـرائم للمعطیـات، الآلیـة المعالجـة بأنظمـة الماسـة الجـرائم

    .الفساد جرائم بالصرف، الخاص بالتشریع المتعلقة الجرائم الإرهابیة،
إجراء التسرب في القانون الفرنسي یلجأ إلیه فقط في الجنایات و الجنح المنصوص     

جرائم القتل و الاختطاف، : و المحددة في. ج.إ.من ت 731 -706علیها في المادة 

ار في المخدرات، السرقة و تحطیم الممتلكات الحجز من قبل المنظمات الإجرامیة، الاتج

من قبل المنظمات الإجرامیة، الأفعال الإرهابیة، تبییض و إخفاء الأشیاء المتأتیة من 

مصادر غیر قانونیة، الأعمال التحضیریة لاقتراف الجرائم المذكورة سالفا من طرف 

  .      جمعیة الأشرار

 اقتضاء ضرورة التحقیق -رابعا
لخطورة العملیة و أهمیتها، أقر المشرع أنه لا یمكن اللجوء إلى عملیة التسرب نظرا      

إلا في حالة الضرورة الملحة و القصوى، و ذلك بعد عدم جدوى كل التقنیات الأخرى 

للتحري، فالضرورة إذن تعني أن العملیة لحل الجریمة لا بد منها، طبقا لأحكام المادة 

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في  ": الجزائري. ج.إ.من ت 11مكرر 65
                                                           

1- Article 706-73 nouveau du C.P.P.F, Loi N 2004-204 du 09 mars 2004, portant adaptation  

   de la justice aux évolutions de la criminalité (J.O.R.F. N°59 du 10 mars 2004, en vigueur 

   le 1er octobre 2004). 
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 التسرب  عملیة بمباشرة... أعلاه، 5مكرر 65إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 

فضرورة التحقیق في معناها الضیق تعد من  ،"المبینة في المواد أدناه   ضمن الشروط 

علة معینة و لغرض الشروط الأساسیة للجوء إلى هذا الإجراء، لأن التسرب أجیز ل

خاص و بصفة استثنائیة، فتخلف تلك العلة یمنع قاضي التحقیق من الإذن به و إلا عد 

متعسفا، أو بمعنى آخر أن التسرب الذي یلتمس من حصوله فائدة لإظهار الحقیقة یعد 

  . 1تسربا تحكمیا

  الضوابط الشكلیة: البند الثاني 
توجب المشرع شروط شكلیة یترتب على فضلا على الشروط الموضوعیة أعلاه اس     

  : تخلفها البطلان، و تتمثل هاته الشروط في

  تحریر تقریر عن العملیة -أولا
مفصل و الذي بمقتضاه یوضح  2تقتضي عملیة الاختراق، ضرورة تحریر تقریر       

فیه ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالتنسیق بیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلقة 

تأمن  ظروف العملیة في محل الجریمة لمعاینة الضروریة العناصر جمیع فیه بها یدون

 لنفس تسخیرهم سیتم الذین الأشخاص و كذا المتسرب العون أو الضابط تعرض عدم

 .خطر يلأ الغرض

یراعى في إعداد هذا التقریر احترام مراحل العملیة كاملة و إیراد جمیع المعلومات        

ذات الصلة بها كالأفعال التي استدعت العملیة، تحدید هویة العناصر المشتبه في 

، تحدید الكیفیات التي تم بهام مخادعة الجناة )أسمائهم و ألقابهم ( تورطهم في الجریمة 

قریر مجریات عملیة التسرب من بدایتا إلى نهایتها، و قد ألزم المشرع و علیه یتناول الت

                                                           
  .فوزي عمارة، المرجع السابق -1
  .الوطني .ج.إ.من ت 13مكرر 65المادة  -2
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المنسق و هو ضابط شرطة قضائیة مسئول عن عملیة التسرب، أما أعوان الشرطة 

 .    1القضائیة فیقومون بالعملیة تحت تنسیقه و مسؤولیته في كل الأحوال

  الإذن بإجراء التسرب -ثانیا
إلا بموجب إذن صادر عن وكیل الجمهوریة أو قاضي  لا تكون عملیة الاختراق     

، و ینبغي احترام جملة من الإجراءات اشـترطتها 2التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهـوریة

  .3الإرادة التشـریعیة و التي یترتب عن مخالفتها البطلان

إن الإذن الممنوح من طرف القـاضي، ینبغي أن یكون له شكل و موضوع و مدة      

  :، و تتمثل هاته الإجراءات في4ةزمنی

  شكل الإذن: 1
یجب أن یكون الإذن المسلم لضابط الشرطة القضائیة المكلف بالإشراف على       

عملیة التسرب من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مكتوبا و مسببا بالأسانید 

؛ 5الفقرة  الأولى 15رمكر  65القانونیة و الواقعیة و هذا تحت طائلة البطلان طبقا للمادة 

و التسبیب یكفي للدلالة على أنه مكتوبا مما یؤدي إلى استبعاد الإذن الشفوي، و الإذن 

                                                           

  فلیغة نور الدین، كحول ولید، أحكام التسرب في قانون العقوبات و مدى فعالیتها في مكافحة الفساد، مداخلة  - 1 
   18البواقي، یومي م ، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن المهیدي أالملتقى الخامس حول الفساد الإداري ألقیت في    
  . 03. ص ،2010أفریل  19و     

  عن إمكانیة الطعن فیه بالاستئناف؟ نتساءلة القضائیة المختصة منح الإذن، في حالة رفض الجه -2
  یجب أن یكون الإذن " : سالف الإشارة، تنص على أنه 22- 06من التقنین  15مكرر 65المادة  الفقرة الأولى من -3

  ."أعلاه  ، مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان  11مكرر 65المسلم تطبیقا للمادة     
  .مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق -4
  :الفرنسي و للاستزادة أنظر .ج .إ. تمن  83- 706أما عن نفس الإجراء فقد نصت علیه المادة  -5

- Article 706-83 du C.P.P.F, Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la  
   Justice aux évolutions de la criminalité (J.O.R.F, N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le  
   1er octobre 2004). 
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المسبب یتیح للقضاء تقدیر صحة الإذن بعملیة التسرب و تقریر بطلانه إذا ثبت أنه 

  .1اتخذ دون موجب أو اقتضاء

یشترط في الإذن ذكر الجریمة التي تبرر اللجوء إلى إجراء التسرب و ذكر هویة       

  .2ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت إشرافه

  موضوع الإذن : 2
یتم استصدار الإذن محل الدراسة من الجهة القضائیة المختصة إلا في الجرائم      

، و لتمكین القاضي من تسلیم هذا الإذن، .ج.إ.من ت 5مكرر 65المذكورة في المادة

ینبغي أن یضع ضابط الشرطة القضائیة المنسق لهذه العملیة تحت تصرفه كل العناصر 

أو المعلومات لیقیم هذا الأخیر إمكانیة اللجوء إلى التسرب من عدمه و هذا ما یضمن 

   .détournement de procédure(3(عدم تحویل الإجراءات

  ة الإذنمد: 3
 أشهر) 04(تحدد مدة الإذن لعملیة التسرب لمدة لا یمكن أن تتجاوز أربعة      

قابلة للتجدید وفق نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة، كما یمكن للقاضي الذي رخص 

 15مكرر  65بها أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة طبقا للمادة 

  .دع الإذن في ملف القضیة بعد الانتهاء من المهمة؛ على أن یو 3و  2الفقرتین 

في فقرتها الثانیة أعلاه، نجده في  15مكرر  65إن التمعن في نص المادة       

، "...یمكن أن یحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب "نسخته بالعربیة ینص على أنه 

ضي المختص مما یفهم منه أن تحدید مدة إجراء التسرب في الإذن غیر ملزمة للقا

، و لكن بالرجوع إلى نفس ."..یمكن" الذي یأمر به مادام قد تم استخدام مصطلح 

 cette autorisation fixe la"النص في نسخته بالفرنسیة، نجدها تنص على 
                                                           

  .فوزي عمارة، المرجع السابق -1
  .  سالف الإشارة 22-06من التقنین  15/2مكرر 65المادة  -2
  .مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق -3
 



197 
 

durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre 

(04) mois ..."  مما یفهم منه إجباریة النص على المدة التي سیتم خلالها القیام

 . هذا هو الأقرب للصواب حسب رأینا بهذا الإجراء و

للقائم بالعملیة، على أنه في حالة ما إذا تقرر وقف  17مكرر 65ترخص المادة       

ة عملیة التسرب أو في حالة عدم تمدیدها یمكن للضابط أو العون المتسرب مواصل

للوقت الضروري الكافي لتوقیف  14مكرر 65ارتكاب الأفعال المبررة المذكورة في المادة 

عملیات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن یكون مسئولا جزائیا، على أن لا 

یتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر مع ضرورة إخبار القاضي، و إذا انقضت هذه المهلة و لم 

یف نشاطه في ظروف تضمن له أمنه جاز للقاضي أن یتمكن العون المتسرب من توق

  .یرخص بتمدیدها لمدة أربعة أشهر على الأكثر

و بخصوص هاته المسألة الهامة كونها تتعلق بأمن و سلامة المنفذ للعملیة فإننا       

بحق العون المسخر الذي خاطر  قد أجحفنضم رأیینا إلى الذین یرون بأن النص أعلاه 

لأجل الحفاظ على النظام العام للبلد؛ ذلك أنه قد قید القاضي المرخص  بنفسه و سلامته

و هذا على خلاف التقدیر الواسع  -ثمانیة أشهر -مرتین لا غیر بالنسبة لتمدید العملیة

الذي منحه للأخیر من أجل إظهار الحقیقة؛ مما یجعلنا نتساءل عن مصیر المخترق 

ه المدة المقررة سواء من ناحیة المساءلة خلال هات الذي لم یتمكن من توقیف نشاطه

  الجزائیة أو من ناحیة وضعه داخل الجماعة الإجرامیة؟ 

 الضمانات القانونیة الممنوحة للقائم بعملیة الاختراق: البند الثالث 
للحفاظ على أمن و سلامة منفذ العملیة، فقد خصت الإرادة التشریعیة هذا الأخیر      

 :تتجلى من خلال ما یلي بحمایة و رعایة و التي
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  عدم المساءلة الجزائیة لمنفذ الاختراق -أولا 

إن إجراء الاختراق یستلزم بالضرورة قیام منفذ العملیة بارتكاب أفعال مجرمة      

قانونا في الأصل لكسب ثقة المجرمین و التمكن من الدخول في وسط الشبكة 

الإجرامیة؛ لذا  فقد رفع المشرع علیها في تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة صفة الجریمة 

على أساس أنها تعطل نص التجریم و تعدم الركن و اعتبرها من الأفعال المبررة 

 65و لقد نصت المادة  1الشرعي للجریمة فتمحو الفعل المجرم و تجعله كأن لم یكن

التي یمكن للضابط أو العون  الأفعال المبررةمن قانون الإجراءات الجزائیة على  14مكرر

أو على سبیل المتسرب ارتكابها، و لكن لم تحدد إن كان ذلك على سبیل الحصر 

  :المثال، و هي

اقتناء أو حیازة أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات  -1

  .متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

 استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني  -2

 .ل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصالأو المالي و كذا وسائل النق -3

. ج.إ.من ت 12مكرر 65إضافة إلى ذلك فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة      

الجزائري على أن الأفعال المبررة التي یقوم بها الضابط أو العون المتسرب لا تشكل 

بإذن من تحت طائلة البطلان تحریضا على ارتكاب جرائم، شریطة أن یكون ذلك 

  .القضاء مكتوبا و مسببا

ما یمكن ملاحظته في هذا الإطار، أن المشرع لم یتعرض في إجراء التسرب  و      

من التقنین سالف الذكر  06مكرر 65كما فعل بالنسبة للترصد الإلكتروني في المادة 

                                                           

  .121. المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  -1

  



199 
 

ن لمسألة اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، و ما إذا كا

  .ذلك یشكل سببا من أسباب بطلان الإجراءات

  الحمایة الجزائیة لهویة القائم بالعملیة -ثانیا
إن اللجوء إلى استعمال الهویة المستعارة من قبل المكلف بالمهمة، ما هو إلا      

و أي  -الأزواج و الفروع و الأصول المباشرین -ترخیص لحمایته و حمایة عائلته

 - القائم بالمهمة –على هذا الأسلوب و الذي من شأنه أن یظهر حقیقة الأخیر  1اعتداء

یجعل صاحبه تحت طائلة العقوبة البدنیة و المالیة؛ لتشدد العقوبة في حالة وفاة أحد 

هؤلاء دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبیق أحكام الجنایات و الجنح ضد الأشخاص 

  .المنصوص علیها في تقنین العقوبات

فما یلاحظ أن هذه المادة لم توسع مجال الحمایة إلى الأشخاص الـذین تـم تسـخیرهم      

مـــــن طـــــرف ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة أو العـــــون فـــــي عملیـــــة التســـــرب، و الأشـــــخاص 

 المسخرون في هذه العملیة أفادهم قانون الإجراءات الجزائیة من الإعفاء من المتابعة 

 لیبقى السؤالون المتسرب و لم یفدهم بالحمایة مثلهم مثل الع)  14مكرر 65المادة ( 

  ؟  2مطروحا إن كان هذا سهو من المشرع أم إسقاط عمدي من الحمایة

  عدم جواز سماع المتسرب كشاهد   -ثالثا
من بین أهم الضمانات التي خولها تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري لمنفذ عملیة      

كشاهد غلى العملیة، حیث اكتفى في هذه  الاختراق شخصیا هو عدم جواز سماعه

الحالة بجواز سماع فقط ضابط الشرطة القانونیة الذي جرت عملیة التسرب تحت 

  .3مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملیة

                                                           
  .المشار إلیه سابقا 22- 06من القانون   16مكرر 65المادة  -  1
  .  مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق -  2
  .المشار إلیه سابقا 22-06من القانون  18مكرر 65المادة  -3
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، یتعارض مع مبادئ هامة كرستها الصكوك 18مكرر 65إن قراءة نص المادة      

و هي تلك المتعلقة بحق الدفاع و مبدأ   الدولیة لحقوق الإنسان و دساتیر الدول

، مما یثیر تساؤلنا عن موقف القاضي إذا ما طلب منه الخصم أو دفاعه 1الوجاهیة

  المواجهة مع القائم بعملیة التسرب؟ 

و على خلاف ما جاء لدى الإرادة التشریعیة الجزائیة الجزائریة، فإن نظیرتها      

إذا تضمن تقریر المعاینات المنجزة من حیث نجد أنه المبدأین  الفرنسیة قد كرست هذین

طرف العون الذي باشر عملیة التسرب شخصیا، و كان الشخص المحال أمام هیآت 

الحكم مدان اعتمادا على أساس هذه المعاینات، فإنه له الحق في طلب مواجهة العون 

تي تقضي على من هذا التقنین ال 61 -706المتسرب طبقا للشروط المحددة في المادة 

تتم  للشخص الذي یمثل أمام جهات الحكم الحق في أن یطلب مواجهة الشاهد و ": أنه

العملیة عن طریق وسیط و الذي یتمثل في أجهزة تقنیة تسمح باستجواب الشاهد عن بعد 

على أن یبقى صوت هذا الأخیر غیر  أو استجوابه من طرف المحامي بنفس الطریقة،

؛ و إذا طلبت المحكمة المختصة معلومات تكمیلیة عند "لأجهزة معروف باستعمال تلك ا

نهایة استجواب الشاهد، فإنه یتم سماعه من طرف قاضي تحقیق تعینه لتنفیذ هذا 

في هذه الحالة یتم سماعه باستعمال  الغرض، أو من طرف أحد أعضاء المحمكة و

  .2الأجهزة التقنیة المذكورة التي تحول دون الكشف عن رویته

  

                                                           
  أن یناقش : " من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على ه في فقرتها الثالثة من الجزء 14المادة تنص  -1

  الاتهام بنفسه أو من قبل غیره و أن یحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط في  شهود    
    ".حالة شهود الاتهام     

2- Article 706-86 alinéa 2 du C.P.P.F, Loi n° 2004-204 du 09  mars 2004 portant adaptation  

    de la justice aux évolutions de la criminalité (du C.P.P.F. n°59 du 10 mars 2004 en      

    vigueur le 1er octobre 2004). 
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  الآثار المترتبة عن عملیة التسرب : البند الرابع

أكدت التجربة المیدانیة نجاعة تقنیة التسرب في الكشف عن الجرائم الخطیرة           

التي یزداد تعقیدها، بید أن النصوص القانونیة المنظمة لهذا الأسلوب لم تتطرق إلى 

هاته تصطدم بعراقیل و فراغات ، مما یجعل المهمة العملیةالجوانب الهامة خاصة منها 

قانونیة قد تجعلنا أمام فرضیات مؤسسة على القواعد العامة و التي تنقص من القیمة 

الثبوتیة لتقنیة كلفت الكثیر للوصول إلى حقائق ما أمكن التوصل إلیها لو لم یتم اللجوء 

  :أهم هاته العراقیل نذكر -في رأینا   -إلیها؛ و لعل

  قانونیة الإشكالات ال -أولا
اكتفت النصوص القانونیة بالإشارة إلى مسألة الإذن و العناصر التي یجب أن        

یتضمنها للترخیص لعملیة التسرب و إیداعه في ملف القضیة بالإضافة إلى إمكانیة 

سماع الضابط المنسق للعملیة كشاهد مع التطرق إلى الحمایة الجزائیة للعون المخترق 

 :  ثمة هناك مسائل أخرى أسقطت و لعل ما نراه یتمثل في من زاویة ضیقة؛ لكن

  میقات اللجوء إلى تقنیة الاختراق :1
استحدث تقنین الإجراءات الجزائیة إجراءات تحري مختلقة، حیث یشكل التسرب       

لم یحدد التشریع الوطني الوقت  1واحدة منها بید أنه على خلاف التشریعات المقارنة

ى استعمال هاته التقنیة و هذا بالنظر إلى الأسالیب الأخرى؛ رغم أن الذي یلجأ فیه إل

العمل المیداني باستعمال أسلوب الاختراق لا یمكن تنفیذه إلا باستعمال تقنیات التنصت 

  .  و تسجیل المكالمات الهاتفیة و التقاط الصور

  
                                                           

 التشریع البلجیكي، من التشریعات التي اشترطت على أنه لا یتم اللجوء إلى التسرب إلا إذا استنفذت التقنیات  -1
  ).2003جانفي  06من القانون البلجیكي المؤرخ في  47المادة ( عجزت عن إظهار الحقیقة  و الأخرى   
  :أنظر   
 .بقسوماتي شریفة، المرجع السا -
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  المسؤولیة المدنیة: 2
سرب بالوسط الإجرامي قد یبرم تصرفات لا محال أنه خلال فترة تواجد العنصر المت     

یترتب عنها التزامات شتى، كعقد بیع أو تورید أو مقاولة و لا یتوقف  تجاریةأو  مدنیة

للأخیر، كعقد زواج  بالأحوال الشخصیةالأمر عند ذلك فقط فقد یتعداه إلى مسائل تتعلق 

مثلا إن تطلبت الضرورة ذلك أو كان من ضمن الإستراتیجیة المرسومة؛ فهاته من بین 

الإشكالات التي غاب عنها التأطیر القانوني خاصة بعد انتهاء العملیة، لیعود المنفذ 

 السري إلى هویته الحقیقیة تاركا وراءه التزامات شتى؟ 

  الهویة المستعارة: 3
نت المتطلبات السریة لعملیة التسرب تتطلب استعمال العون المیداني للهویة إن كا     

، 1المستعارة، فإن هاته الحالة قد تناولتها النصوص القانونیة بشكل عام و غیر مضبوط

  : حیث أن الواقع المیداني یثیر المسائل الآتیة

، العنوان، رقم العون المتسرب یستعمل هویة مستعارة تشمل على الأقل، اسم مستعار -

الهاتف، تاریخ الحیاة، الحسابات المصرفیة، و السوابق الجنائیة، وضع عائلي 

إلى غیر ذلك من الأمور الأساسیة لحیاة شخص عادي؛ هذه الهویة تبقى ... مستعار

سریة طیلة مراحل العملیة، و في جمیع مراحل التحقیق، و لا یمكن لأي طرف الإطلاع 

مسلمة للإذن و ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة، غیر أن علیها ما عدا الجهة ال

التي عملت  الجهة الإداریةالإشكال الذي یثار في هذا الجانب یتعلق بإمكانیة تعرف 

على إصدار هاته الهویة المستعارة على الهویة الحقیقیة للعنصر القائم بالعملیة؟ و إن 

بار أنه كلما زاد عدد الأطراف الذین یعرفون كان الأمر كذلك، فإن درجة السریة تقل باعت

الهویة الحقیقة للعون المتسرب كلما أثر ذلك سلبا على نجاح العملیة؛ و فضلا عن هذا 
                                                           

   27/03/1997ببلجیكا بتاریخ  11الغرفة  ،قد أثیرت هذه النقطة في قضیة عرضت على محكمة شارل روا -1
  إجراء الاستجواب بالجلسة تبین أن المخبر دركي یدعى كریستوف و لیس جون كما ورد بمحضر  عند ،ملخصها    
  رفض المشرف على العملیة إعطاء أي  وصرح المتهمین أنه كان یقدم نفسه على أنه جون  و التحقیق الابتدائي،   
  .معلومة حول المدعو كریستوف   
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فإنه لم تحدد الجهة التي توفر الهویة المستعارة كما هو الحال مثلا لدى التشریع 

  .الاسباني و الذي جعل صلاحیة ذلك لوزارة الداخلیة

شهادة منفذ العملیة و لـو باسـتخدام الطـرق التقنیـة كمـا هـو الحـال علیـه فـي عدم سماع  -

التـي تقـوم علـى مبـادئ سـامیة  المحاكمـة العادلـةالتشریعات المقارنة یعتبر ضـربا لمبـادئ 

و منها ما یخص هذا الوضع مبدأ الوجاهیـة و حـق الـدفاع، فمـن الضـروري تـدخل الإرادة 

التــوازن بــین حمایــة العــون المتســرب و هاتــه  التشــریعیة لســن نصــوص مــن شــأنها ضــمان

  .  المبادئ

  مصیر أعمال المخترق: 4
القائم بتنفیذ عملیة الاختراق یعتبر الوسیلة الحیة التي تنقل ما یدور في الوسط       

الإجرامي و ذلك بالاستعانة بتقنیتي التصویر الخفي أو التنصت و تسجیل المحادثات 

رب من الهدف؛ فكل هاته الإجراءات یعتبر الأخیر همزة الهاتفیة بحكم تواجده عن ق

الوصل المباشرة بین الوسط المستهدف و مركز القیادة الأمنیة المنسقة للعملیة، و علیه 

فإنه أسئلة قد أثیرت من قبل الباحثین في مجال الجریمة و المتعلقة بعدم إدراج نصوص 

ابط المنسق و العون المتسرب، و من قانونیة تتضمن مسألة تنظیم العمل القائم بین الض

جانبنا نرى أن هاته مسألة میدانیة و عملیة تترك لتقدیرات الوحدة الأمنیة المتبنیة للعملیة 

  .فهي أعلم بمواردها المادیة و البشریة

إن الأدلة المستمدة من العملیة هاته في رأینا لها من الأهمیة لإدانة عناصر الشبكة      

أن الإرادة التشریعیة الوطنیة لم تشر إلى القیمة الثبوتیة لتصریحات الإجرامیة، غیر 

المتسرب عن طریق المسئول عن العملیة، و بالتالي تطبق علیها القواعد العامة للإثبات، 

  أین تعتبر هذه التصریحات استدلالا لا یرقى لوحده إلى دلیل ما لم یرفق بدلائل
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غفلت المواد القانونیة مصیر الأدلة و الأشیاء ؛ و مرة أخرى أ 1أو عناصر ثبوتیة أخرى 

  .   المتحصل علیها من خلال تنفیذ المهمة السریة

  جریمة القتل أثناء التسرب ضمن الجماعات الإرهابیة : 5
حدد القانون على سبیل الحصر الأفعال التي أذن القانون للعون المتسرب      

بارتكابها، دون أن یكون مسئولا جزائیا، لكن الملاحظ أن هناك بعض الجرائم التي یمكن 

أن یجد العنصر المخترق نفسه مضطرا إلى ارتكابها و هي غیر منصوص علیها في 

أثناء مباشرة عملیة التسرب ضمن مجموعة القانون؛ و من قبیل ذلك جریمة القتل 

إرهابیة، فالمتعارف علیه  أن مثل هذه الجماعات الإرهابیة تجري اختبارات الولاء على 

العناصر الجدیدة التي تنضم إلیها و التي من الممكن أن یكون من بینها عون متسرب، 

تل؛ في حالة عدم تتمثل هذه الاختبارات غالبا في تكلیف العنصر بالقیام بعملیات الق

تنفیذها من طرف العون فإنه یبقى محل شكوك و لا یكون أبدا محل ثقة و یبقى مراقب 

و لا یمكنه أن یصل إلى النتیجة المتوخاة من العملیة و هي تفكیك و القضاء على 

العصابة الإرهابیة، و في حالة التنفیذ فإنه یكون قد ارتكب فعل إجرامي لم یأذن به 

  .التالي یكون مسئولا جزائیا و غیر محمي أمام القانونالقانون، و ب

  الصعوبات العملیة  -ثانیا
إن عملیة زرع عنصر من جهاز الأمن أو عضو آخر مسخر داخل شبكة إجرامیة      

معاصرة لها من العدة التي تضاهي أجهزة الأمن لیس بالأمر الهین؛ خاصة أن هذا 

تنفیذها، و من بعض هاته العراقیل ندرج ما الأسلوب قد تعیقه أمور تزید في صعوبة 

  :یلي

  

  

                                                           

  .  فوزي عمارة، المرجع السابق -1
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  تكالیف الشخص المتسرب: 1
لعصابات الإجرام المنظم امتداد عبر كامل التراب الوطني و خارجه، حیث یقوم      

عناصر هاته العصابات أثناء القیام بجرائمهم بالتنقل من مكان إلى آخر، الأمر الذي 

باعتبار أن العون المتسرب ینظم إلى المجموعة على أنه تترتب علیه مصاریف كبیرة، و 

فاعل أو شریك أو خاف، الأمر الذي یحتم علیه تنقلات، مصاریف الأكل، المبیت 

  .بالفنادق و عقد الصفقات  و هذا قد یكلف مصاریف مرهقة
  عدم وجود تأهیل خاص في هذا المیدان: 2

ملیات التسرب، إذ أنه لا یوجد في ع أفراد متخصصینهنا نطرح مسألة تكوین       

تأهیل خاص أو تربص خاص في هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة لأعوان التسرب 

في فرنسا و الذین یتلقون تأهیلا خاصا في هذا المیدان یسمح لهم بمباشرة العملیات 

باحترافیة عالیة؛ الأمر الذي یجعل العون المتسرب یعتمد على إمكانیاته المادیة 

خصیة و مؤهلاته الخاصة فقط، لذا وجب على أجهزة الأمن تربص خاص في هذا الش

  .الشأن لمسایرة كل التقنیات المستعملة عالمیا

  التنسیق بین مصالح الأمن -3
إن كل تدخل لجهة أمنیة دون علمها المسبق، یشكل في مرات عدیدة ضربة       

یها قانونا و التي جعلها المشرع في للعملیة برمتها، و بالتالي تكون السریة المنصوص عل

  .دائرة مغلقة بین القاضي و الضابط و العون المتسرب نسبیة

  عناصر الأجهزة الأمنیة معروفین في الإقلیم المحلي -4
جل عناصر الأمن معروفین في المجال الذي یعملون فیه، خاصة لدى عناصر      

رفة جمیع أفراد أسلاك الأمن العصابات الإجرامیة الذین یتطلعون عن كثب إلى مع

التي تطرأ على مستوى الوحدات للتمكن  1بالإقلیم، تحركاتهم، تحویلاتهم، كل التغییرات
                                                           

   = ایرجع ذلك إلى أمرین، حیث یتمثل الأول في اختراق المجرمین للأجهزة الأمنیة من خلال توظیف عناصره -  1
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الفرقة و الكتیبة ( من الإفلات من قبضتهم، و خاصة بالنسبة للوحدات الصغرى 

؛ خاصة في المناطق التي )الإقلیمیتین أو عناصر الشرطة الجواریة و حتى الحضریة

كثافة سكانیة قلیلة أو تركیبة اجتماعیة أین جمیع الأفراد یعرفون بعضهم في  تعرف

المنطقة، الأمر الذي یجعل من انحلال و ذوبان عنصر الأمن في الوسط المستهدف  

أمر عسیر؛ هذا بالإضافة إلى وجود اختلافات في لهجات و عادات و تقالید المنطقة 

قة التي یعمل فیها، مما یجعل من تسربه ضمن التي یولد و یتربى فیها العون و المنط

  .العصابات الإجرامیة أمر صعب للغایة

  عدم وضوح الرؤیة بخصوص : 5

لا توجد لوائح أو تعلیمات تنظم هذا المجال الأمر الذي ینتج  :طریقة إبلاغ القیادة -)أ

هو المستوى عنه مجموعة من التساؤلات قبل تنفیذ العملیة هل یتم إبلاغ القادة أم لا؟ ما 

  الذي یتم إبلاغه؟ ما هي كیفیة و طریقة التبلیغ؟ 

في بعض الأحیان تتطلب طبیعة المهمة : وضعیة العون المتسرب اتجاه الخدمة -)ب

التي ینفذها العون المتسرب بعض التنقلات إلى خارج الإقلیـم الذي یعمل فیه، و أحیانا 

یتطلب تحریر أمر بالمهمة حسب  خارج المجمـوعة أو القیادة الجهویة، الأمر الذي

 .التنظیم المعمول به حالیا

ما یمكن ملاحظته في هذا الإطار، أن المشرع لم یتعرض في إجراء التسرب كما  و     

من قانون الإجراءات الجزائیة  6مكرر 65فعل بالنسبة للترصد الإلكتروني في المادة 

د ذكرها في إذن القاضي، و ما إذا المعدل لمسألة اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك التي ور 

  .كان ذلك یشكل سببا من أسباب بطلان الإجراءات

                                                                                                                                                                             

  بالأخیرة و هذا الأسلوب تلجأ إلیه المنظمات الإجرامیة الكبیرة في العالم، و هو أمر غیر مستبعد قیامه في المدى                 = 
  المستقبلي بحكم التطور السریع الذي تشهده الجریمة المنظمة، خاصة أن للجزائر موقع استراتیجي لدول الساحل    
  .ا التهریب و المخدراتالتي أصبحت تعرف أخطر قضای  

  أما الأمر الثاني و هو الأكثر انتشارا في بلدنا و یتمثل في شراء ذمم العاملین بالأجهزة الأمنیة هؤلاء الذین       
  . یقومون بتسریب المعلومات الأمنیة و حتى التي تكون في غایة الخطورة   مقابل رشاوى  
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  الاختراق الـرقمي: الفرع الثالث
بتطور عالم التقنیة، تطور معه الفكر الإجرامي لیظهر في العصر الحالي المجرم      

تتطلب المعلوماتي، هذا الأخیر الذي یتمیز بذكاء و دهاء في اقتراف جرائم مستجدة، 

تغییر أسالیب التحقیق و تطویر فكر المحقق الجنائي حتى یتمكن من التعامل مع مسرح 

 .الجریمة الإلكتروني أو الرقمي

، و من بین الإجراءات التي لها علاقة 1تتعدد أسالیب التحري الإلكترونیة     

المقصود بموضوعنا و المتمثلة في التسرب الرقمي لیثور إشكال في هذا المقام عن ما 

  :بها و الأحكام القانونیة التي تضبطه؟ لنحاول معالجتها في ما سیأتي في البنود التالیة

  تعریف التسرب الرقمي: البند الأول
، فهو أداة لخصوصیتهیعتبر الاختراق الرقمي من أحدث أسالیب التحري نظرا        

الآلیة للمعطیات و الجرائم خاصة في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  2استثنائیة للتحري

المنظمة العابرة للحدود، هاته الآلیة تعني التسلل بطریقة متخفیة إلى وسط إجرامي 

افتراضي للدخول إلى إحدى مواقع الشبكة المعلوماتیة كملتقیات الدردشة التي أصبحت 

 . الأكثر إقبالا من الأشخاص

  أحكام التسرب الرقمي: البند الثاني 

المشرع الوطني إلى هذا الأسلوب بصورة خاصة و إنما قد تناول  لم یتطرق      

التسرب بصورة عامة على خلاف نظیره الفرنسي الذي نظم هاته العملیة بموجب التقنین 

و المتعلق بالوقایة من الإجرام، حیث یسمح لضباط الشرطة القضائیة  2973 - 2007

للحصول على أدلة الإدانة و كشف الضالعین في   المؤهلین باللجوء إلى هذا الأسلوب

                                                           
  و الاستجواب  التفتیش و المعاینة: من بین هاته الأسالیب المعتمدة بالنسبة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة هي -1

  . إلى غیر ذلك من الإجراءات ةو الشهاد   
 .سالفة الإشارة 5مكرر 65المادة  -2

3-  Articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale Créé par Loi n°2007-297  
    du 5 mars 2007-  art. 35, (J.O.R.F, le 7 mars 2007). 
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، خاصة تلك المتعلقة 1هاته الجرائم التي اقترفت بواسطة وسائل الاتصال الالكترونیة

بجرائم الاتجار بالبشر و بنشر دعارة الأطفال عبر المواقع الإباحیة، و كذا حثهم على 

  .2إتیان الأفعال اللاأخلاقیة و الخطیرة

و قد  بصفة عامةختراق الرقمي وفقا للضوابط التي تقید التسرب تتم عملیة الا    

 بصفة خاصةتطرقنا إلیها في العنصر السابق، بید أننا نرى ضرورة تنظیم هاته الصورة 

بأكثر تفصیل لما لهل من الأهمیة في الجرائم المعاصرة أو أنها تعتبر شریان الإجرام 

 .الحدیث

لوسط الإجرامي، فهي تشكل تهدید ضد حیاة صعبة هي مهمة الاختراق داخل ا     

العون المنفذ للعملیة و عائلته و من جهة أخرى النفس البشریة لا یعلم ما بباطنها إلا 

خلقها فقد تفسد العصابة الأخیر لتحوله كعمیل لحسابها مما یكلف أجهزة الأمن الكثیر، 

                                                           
1- « Dans le but de constater les infractions en matière, de traite des être humains, de  
   proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de  
   mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux, énumérées par les articles  
    706-35-et 706-47-3 du C.P.P.F ». 
Voir: 
- Desportes Frédéric, Lazerges-Cousquer Laurence, O.P, CITE, p.1389. 
2- Article706-35-1 dispose que : « Dans le but de constater les infractions mentionnées aux  
   articles 225-4-1à 225-4-9,225-5 à 225-12 et 225-12-1 à225-12-4 du code pénal et   
   lorsque celles – ci sont commises par un moyen   de communication d'en rassembler les  
  preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire ou agents de police  
  judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont  
  affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions  
  précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 
     1°- Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques. 
     2°- Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces 
          infractions. 
     3°- Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des 
         contenus illicites dans des conditions fixées par décret. 
  A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces  
  infractions ». 



209 
 

بموجب الترخیص لها و هناك أیضا تقنیة میدانیة لا تقل خطورة عن الأولى و  التي 

  .ما سیتناوله المبحث الموالي یسمح لشحنات غیر مشروعة بالمرور دون ضبطها و هذا
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 تقنیة التسلیم المراقب: المبحث الثاني
  

نوعا،  الجرائم الحدیثة و المرتبطة بالتقدم التكنولوجي و العلمي سوف تزداد شكلا و     

، فمجابهة هذا 1أمام المتخصصین في مجال الجریمة و الانحرافمما یشكـل تحدیا كبیرا 

الداء و تضییق الخناق علیه لا یكون إلا من خلال تكثیف الجهود الدولیة و تعزیزها 

  .سواء في المجال القانوني أو الأمني أو القضائي

إطار التعاون الدولي من أجل  جاءت الاتفاقیات الدولیة بجملة من الآلیات في    

و سنحاول التركیز على آلیة التسلیم المراقب التي أثبتت نجاعتها في  2مكافحة الجریمة

  .مجال مكافحة الجرائم إذ ما أحكم استخدامها

إن إجراء التسلیم المراقب یعتبر من أهم الأسالیب المستخدمة في مجال التحري،      

لوصول إلى الرؤوس ذلك أن الغایة القصوى منه هو تفكیك العصابات الإجرامیة و ا

الكبیرة المدبرة التي في تنفیذ عملیاتها الإجرامیة إلى استخدام مستأجرین مما یجعلهم في 

  .مأمن من عملیات التوقیف

عملیات التهریب تعتمد على أساس التمویه و التخفي و استخدام أحدث الوسائل  إن     

، و رغم كل ... )كبات سواء الخاصة بالاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة أو المر ( 

الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنیة على الحدود الوطنیة البریة أو الجویة أو البحریة 

سواء كانت تلك العملیات الخاصة بالتفتیش على مستوى نقاط الحدود البریة أو الجوي 

                                                           
  دراسة تحلیلیة في جریمة تزییف « عادل عبد الله خمیس المعمري، الأنماط المستحدثة للجریمة الاقتصادیة،  -1

  ، لشرطیةمجلة الشرطة للدراسات و الثقافة ا، »العملة و موقف التشریع في دولة الإمارات و دول مجلس التعاون     
 .39 -36. ص. ، ص2002، مایو 377 الداخلیة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، العدد الصادرة عن وزارة    

  التسلیم المجرمین و المساعدة القانونیة المتبادلة التي تطلب لأجل التحریات: من هاته الآلیات الدولیة -2
    .في الإجراءات القضائیة و الملاحقات الجنائیة    
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ضافة ؛ بالإ1أو البحریة أو من خلال المراقبة الفجائیة و رصد الكمائن و تفتیش المنازل

إلى اللجوء إلى أسالیب تكمیلیة و التي تأخذ نمط العمل الإستخبراتي فإنها أمام النشاط 

لا یكفي للتصدي لعملیات التهریب، لذلك كان لزاما على الدول اللجوء إلى خلق أسالیب 

ذات فعالیة أكثر لخرق كل صور التمویه و التخفي التي هي في ابتكار متجدد، و لعل 

  .المرور المراقبلیه التعاون الدولي هو أسلوب أهم ما استقر ع

المطلب (تثار في هذا المقام إشكالیات متعلقة بالإطار القانوني لهذا الأسلوب      

و كذا صوره و ضوابطه و العراقیل التي تحول دون إنجاح مهام أجهزة إنفاذ ) الأول

 ؟    ) المطلب الثاني(القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
                                                           

        و المتضمن تنظیم  298- 82الفقرة الأولى من المرسوم /76من تقنین الجمارك الوطني و المادة  47المادة  -1
  .لوزارة المالیة المركزیة الإدارة
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 الإطار القانوني للتسلیم المراقب: المطلب الأول
  

التسلیم المراقب من إجراءات التحري المستحدثة و الخطیرة في تقنین الإجراءات      

الجزائیة الجزائري و ذلك تماشیا مع ما استجد في مجال التعاون الدولي لمكافحة 

الفرع (و ما یتمیز به من خصائص و أهداف ) الفرع الأول(الجریمة، فما المقصودبه 

  ؟  ) الفرع الثالث(و ما إطاره القانوني ) الثاني
  التسلیم المراقب : الفرع الأول

هو التسلیم المراقب و الذي لم نجد تباین في  الحدیثة نسبیامن المصطلحات       

تعریفه، نظرا لتوحید ذلك من قبل هیئة الأمم المتحدة و في العناصر الموالیة سنوضح 

  . جاء كتعاریف لهذا الإجراء أكثر عن ما

  ریف اللغويالتع: البند الأل 
 –جرى تسلیم الرسائل إلى أصحابها، لغة یقصد بالتسلیم الإعطاء أو المناولة      

الإذعان لأمره تعالى؛ ارتاح بتسلیم :  -الاستسلام؛ اضطر إلى التسلیم للعدو : للعدو

  . 1التسلیم بالأمر الواقع، أي الإذعان لما حدث/ أموره ! 

ملاحظة، فراقب الشيء رصده، و الـرقیب هو الحارس أما المراقبة لغویا تعرف بأنها ال-

  .2أو الحافظ

أما مصطلح المراقبة  فیقصد بها  الملاحظة، راقب الشئ أي حرسه أو رصده، و الرقبة 

هي الحفرة التي ینتظر فیها النمر لیصطاد و الرقیب هو الحارس و الحافظ، و المرقب 

  .3 أي یخاف مراقبتهآلة  لرصد الفلك و هي التلسكوب، و شخص یراقب الله

                                                           
  ، دار صبح، بیروت، لبنان، الطبعة »عربي –قاموس عربي « عصام حداد، حسان جعفر، المنبع الموسع،  -1

  .339. ، ص2011    
  .274. ، ص1985المنجد في اللغة و الإعلام، دار الشرق، بیروت،  لبنان،  -2
   .المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق -3
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  التعریف الاصطلاحي: البند الثاني
المراقبة تعني المشاهدة الحیة للتأكد من حدث مجهول لم تستكمل صورته بعد، لكي      

یصبح معلوما في الواقع الفعلي أو الواقع المستقبلي الماضي في نشأته محاولة بالرجوع 

الحقیقة بالقدر الذي یمكن بصدده  إلى أو الحاضر القائم للوقوف بصورة كاملة على

إعمال الفكر و الحس الأمني منعا للجریمة قبل وقوعها أو التردي فیها أو استفحال 

  .أمرها

التسلیم المراقب إجراء من إجراءات التحري الحدیثة، استهدت الدول العالم إلیه في إطار 

غیر المشروعة، حیث بدأ التعاون لقمع الجرائم الخطیرة و المتعلقة بالاتجار في المواد 

  .العمل به منذ قرابة ثلاثین سنة

فقد جاءت في كتابات الأستاذ مصطفى طاهر على أن المرور المراقب مصطلح      

من إحدى المواد غیر المشروعة الخروج  السماح لشحنةدولي حدیث نسبیا و یقصد به 

طات المختصة في تلك أو الدخول أو عبور إقلیم دولة أو أكثر من الأقالیم بعلم السل

الدولة أو الدول، و تحت الرقابة المستمرة للأجهزة المعنیة بقصد تحقیق نتائج ایجابیة 

متكاملة تتمثل في الكشف و ضبط مختلف العناصر الرئیسیة القائمة على النشاط 

  .1الإجرامي بما في ذلك منظمي النشاط و ممولیه و الرؤوس المدبرة له

 Jocelyne leلمعنى الوارد سابقا، یقول الأستاذ جوسیلین لبوا و لیس بعیدا عن ا     

bois : " إن التسلیم المراقب هو أن یسمح لشحنة غیر مشروعة بالمرور تحت المراقبة

عبر إقلیم ما، تكون فیه لهیئة المراقبة المتخصصة، الشرطة أو رجال الجمارك سلطة 

ها تفضل ألا تفعل ذلك، لكي تراقب المصادرة أو الحجز على الواردات الشاحنة، إلا أن

المسار التالي للشحنة غیر المشروعة و تعقب الجناة الذین یبدأ في أحد الدول المنشأ 

                                                           
  . 335. مصطفى الطاهر، المرجع السابق، ص -1



214 
 

لیستمر و ینتهي في دولة المقصد مرورا بدولة العبور، و تحت رقابتها جمیعا دون توقف 

  .1بناءا على اتفاق مسبق بین الأطراف

) ز(إن تقنیة التسلیم المراقب باعتبارها مصطلح دولي، فقد عرفته المادة الأولى بند      

یقصد بتعبیر التسلیم المراقب أسلوب السماح  ": على أنه1988 فیینامن اتفاقیة 

للشحنات غیر المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو المواد المدرجة التي 

قها إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم أحلت محلها، بمواصلة طری

سلطاته المختصة و تحت مراقبتها بغیة كشف هویة الأشخاص المتورطین في ارتكاب 

  .2"الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقیة 

ة نصت على إجازة ممارسة دولی أول وثیقة 1988و تعتبر اتفاقیة فیینا لسنة       

أسلوب التسلیم المراقب و حث الدول في مجال مكافحة الاتجار غیر المشروع بالعقاقیر 

بصیغتها  1961المخدرة و هذا على عكس ما كانت تنص علیه الاتفاقیة الوحیدة لسنة 

  . 3المكتشفة وجوبا، بحیث كان الأمر بحجز المخدرات 1971المعدلة و اتفاقیة سنة 

طبقا لاتفاقیة فیینا، فإن آلیة التسلیم المراقب، تقنیة مستحدثة في مجال التحري      

الذي تكون محل جمیع المخدرات و المؤثرات العقلیة و كل المركبات الكیمیائیة الواردة 

في الجدول الأول و الثاني الملحقین بالاتفاقیة، كما أنها لم تحصره في هاته الفئات فقط 

ذلك لتشمل كل المركبات التي یمكن أن تتیح في المستقبل بحكم أن و إنما وسعت منه، 

  .مجال المخدرات یعیش تطورا ناتج عن تطور الأبحاث العلمیة السلبیة

من تخصیص تقنیة التسلیم المراقب كإجراء تحري بجرائم المخدرات و المؤثرات      

ب لیشمل كافة الأفعال العقلیة، وسعت الإرادة التشریعیة الدولیة من نطاق هذا الأسلو 

یقصد بتعبیر التسلیم  " :على أنه) ط(، بند 2غیر المشروعة، حیث نصت المادة 
                                                           

  .أسالیب البحث و التحري و التحقیق الخاصة و مدى حجیتها في الإثبات -1
  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب . م. اتفاقیة أ -2

  .2000 نوفمبر/ اني ثتشرین ال 15، الدورة الخامسة و الخمسون، المؤرخة في 25. م.الجمعیة العامة لأر قرا    
  .197-196. ص. قاسي سي یوسف، المرجع السابق،  ص -3
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المراقب، الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقلیم دولة 

أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بمعرفة سلطاته المختصة و تحت مراقبتها بغیة 

  ."ما و كشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه  التحري عن جرم

فمصطلح الشحنات غیر المشروعة قد جاء بمعنى واسع لیشمل صور مختلفة من      

أو الاتجار  - جرائم غسل الأموال  -الإجرام المعاصر، فقد یكون عائدات إجرامیة 

  .بالأشخاص أو بالأعضاء البشریة أو بالتحف الوطنیة

ام تعد بمثابة مبادئ توجیهیة مقبولة من كافة الدول و هذا ما أوصت إن هذه الأحك     

به العدید من المؤتمرات الدولیة توافقت إرادات دول الأطراف في الاسترشاد بها كوسیلة 

فعالة من وسائل التعاون الدولي في عملیات التحقیق عبر الحدود لدى الأخذ بهذا 

  .1الأسلوب

الجزائریة على نهج أغلب تشریعات دول المجتمع الدولي سارت الإرادة التشریعیة      

حیث قامت باستحداث جملة من القوانین سواء كانت تلك المتعلقة بالقواعد الموضوعیة 

الفقرة  2أو القواعد الإجرائیة، و التي كان من بینها إجراء التسلیم المراقب، فنصت المادة 

التسلیم  ": من الفساد و مكافحته من قانون الوقایة 012-06من القانون رقم  ) ك(

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم  المراقب، هو الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر

الوطني أو المرور عبره، أو دخوله بعلم من السلطات المختصة و تحت مراقبتها بغیة 

  ."التحري عن جرم ما و كشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

                                                           
  الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض ، )مداخلة (دلیلة مباركي، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة، -  1

  ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، مخبر العولمة 2009مارس  11و  10، یومي الأموال    
  .177 -167. ص .القانون الوطني، صو     

  ، )14( .ع. ر. ج(، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06قانون  -2
  ، معدل و متمم بقانون 2010غشت سنة  26في  05 - 10، معدل و متمم بأمر رقم )2006مارس  08ریخ بتا    
  ).2011أوت  10، بتاریخ )44( .ع. ر. ج(، 2011أوت سنة  02مؤرخ  في  15-11رقم     
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، و المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر  40س السیاق تقضي المادة و في نف     

یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص  ": ، بنصها على أنه 1التهریب

 للخروج أو المروربعلمها و تحت رقابتها حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة 

ل التهریب و محاربتها بناء على إلى الإقلیم الجزائري بغرض البحث عن أفعا أو الدخول

  ."إذن من وكیل الجمهوریة المختص 

من خلال سرد التعریفات السابقة الفقهیة أو القانونیة، نلاحظ أنها عرفت هذا      

الإجراء دون تفصیل فیما یخص الإجراءات المتبعة بشأنه من حیث التنفیذ و مصیر 

  .طبیقالمواد غیر المشروعة و كذا القانون الواجب الت

، من إجراءات التحري و التي 2فمما جاء سالفا نخلص إلى أن المرور المراقب     

تشكل استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بضبط كل فعل مخالف للقانون یقع على 

، و بالأخص جرائم المخدرات التي تؤثر سلبا على 3)برا أو بحرا أو جوا( إقلیم الدولة 

و اجتماعیا و سیاسیا و ثقافیا؛ فهاته الآلیة الفعالة و بالرغم من كیان الدولة اقتصادیا 

خطورتها خاصة في حال إخفاق سلطات تنفیذ القانون في ضبط المخدرات محل المراقبة 

مما یؤدي إلى انتشارها في الأسواق فإنها تعد أسلوبا فعالا لمكافحة هذا النمط من 

أنشطة إجرامیة أخرى مثل الاتجار غیر  الإجرام المستحدث وأن توسیع استخدامه لیشمل

                                                           
  و المتعــــلق بمكافحة 2005غشت سنة  23هجري، الموافق ل  1426رجب عام  18المؤرخ في  05- 06الأمر  -1

  المؤرخ في  24- 06و بالقانون رقم  2004/ 15/07، المؤرخ في 05-06التهریب، المعدل و المتمم بالأمر رقم     
  . 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006/ 26/12    

2- «  La livraison surveillée (ou encore envoi accompagné ou saisie différée) : il  s'agit d'une 

      technique particulière d'enquête qui consiste à laisser se poursuivre, sous un contrôle  

      policier permanent, un transport illégal de marchandises connu des services de police, en  

      vue d'une intervention policière au lieu de destination finale ou à un point de contrôle ». 

Voir : 

- http://www.senat.be/www/?MIva=/publications/viewPubDoc&TID=&16780926&LANG=fr #n40. 
  .ذلك ما یقضیه مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي -3
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غیر المشروع بالأسلحة، و كما سیعود بالنفع  المشروع بالأعضاء البشریة و الاتجار

على المجتمع الدولي ككل و تتجسد عملیته في كونها أنها تسمح بموجب القانون لشحنة 

ط تنفیذها غیر مشروعة أو مشبوهة بعد أن كشفتها أحد أجهزة أمن الدولة بمواصلة مخط

و ذلك بعلم السلطات المختصة في تلك البلدان و تحت إشرافهم بغیة المزید من الأدلة 

  .للوصول إلى الرؤوس المدبرة و المنظمة للإجرام محل التحري

  خصائص و أهداف التسلیم المراقب: الفرع الثاني
فحة الجرائم أصبح المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة یولي اهتمام كبیر لمكا         

 -الجدیدة نظرا لخطورتها على الأمن القومي و الأمن الدولي، لذلك سارعت أغلب أطرافه

إلى تكریس إجراء المرور المراقب في تشریعاتها الوطنیة لما لهاته  -المجتمع الدولي 

الآلیة من خصائص و أهداف تمیزها عن باقي إجراءات التحري و البحث الجنائي و 

 :فیما سیأتيهذا ما سیعالج 

  خصائص التسلیم المراقب   :البند الأول 
من خلال ما سرد من تعریفات لهذا الأسلوب، فإنه یمكن أن نستشف جملة من      

 :الخصائص الممیزة له و المتمثلة في

تهدف تقنیة المرور المراقب إلى مكافحة لیس فقـــط جرائم المخدرات و المؤثرات  -أولا

ها اتفاقیة فیینا و إنما كافة الأفعال غیر المشروعة التي تمس العقلیة التي نصت علی

باقتصاد الدولة و أمنها و ثقافتها و إنسانیة مواطنیها و حقوقهم بمختلف صورها، إضافة 

للعائدات الإجرامیة المترتبة عن كافة الجرائم الخطیرة و هذا طبقا لما جاء في كل من 

  .اتفاقیة  بالیرمو و ستراسبورغ

تعتبر تقنیة التسلیم المراقب تقنیة تحري و بحث للكشف و ضبط الجرائم الخطیرة  -ثانیا

  .سواء على الصعید الوطني أو الصعید الدولي

یعتبر هذا الإجراء في بعض الدول من الوسائل المشروعة في جمیع الأدلة مثل  -ثالثا

  .  الولایات المتحدة الأمریكیة و ایطالیا و هولندا و الدانمرك
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  .لا یمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا إذا نصت علیه التشریعات الوطنیة -ارابع

تفترض أعمال الاستدلال التي یقوم بها الضابطة العدلیة أن تكون هناك جریمة  -خامسا

قد وقعت بالفعل، فوظیفة الضبط القضائي لاحقة لارتكاب الجریمة، و بالتالي تختلف 

  .ل في اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع وقوع الجریمةعن وظیفة الضبط الإداري التي تتمث

إجراء المرور المراقب من بین الإجراءات التي تلجأ إلیها أعضاء الأجهزة  - سادسا

الأمنیة باعتباره كأسلوب من أسالیب الاستدلال أو التحقیق التمهیدي الذي یسبق ارتكاب 

تكرار ارتكابها، و ذلك خلافا الجریمة بناءا على توقعات ارتكاب جرائم في المستقبل أو 

و ما وجد هذا النمط من التحري إلا للتأقلم مع جرائم  1على أعمال الاستدلال العادیة

  .العصر الحدیث

یتم التسلیم المراقب تحت إشراف السلطات المختصة و بناءا على إذن من  -سابعا

  .الجهة القضائیة المختصة

السماح للشحنات غیر المشروعة و المشبوهة بالدخول إلى إقلیم البلد و مرورها  -ثامنا

ضبطها إلى وقت لاحق تحت إشراف أجهزة  إلا تأجیلفیه دون ضبط أو كشف ما هو 

الأمن و بإتباع السریة التامة و سرعة الحركة و دقة التصرف و ذلك لتحقیق الهدف 

  .المرجو

بموجب تضمین الدول المصادقة على الاتفاقیات الدولیة كانت أو إقلیمیة  -تاسعا

لأسلوب التسلیم المراقب فإن سماحها لمرور الشحنات غیر المشروعة و المشبــوهة عبر 

إقلیمها و مواصلة مسارها یكون من باب تنازلها الطوعي و الاختیاري لصالح دولة 

                                                           
  ، 1988محمود نجیب حسني، شرح الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  مصر، الطبعة الثانیة،   -1

  .503 .ص    
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الدولة المتنازلة أجدر بالحمایة و هذا تكریسا أخرى و ذلك تغلیبا لمصلحة علیا تراها 

  .1في مكافحة الإجرام التعاون الدوليلمتطلبات 

یجوز باتفاق الدول المعنیة أن یعترض سبیل محل إجراء التسلیم المراقب المتفق  -عاشرا

علیه ثم یسمح له بمواصلة السیر دون المساس بما یحتویه من مواد غیر مشروعة، أن 

كلیا أو جزئیا، على أن یتم ذلك بصورة دقیقة لا تثیر الشك من الجماعة  تزال و تستبدل

  .بالتسلیم النظیفالإجرامیة و هذا ما یسمى 

  أهداف المرور المراقب: البند الثاني
رغم أن هذا الأسلوب یظهر لجانب من الفقه غیر منطقي و مثیر للجدل، إلا أن      

أهداف و استراتیجیات محمودة و لعل أهمها  ذلك لا ینفي ما لهاته الآلیة الفعالة من

  :یظهر فیما یأتي

بات الإجرام المستحدث یهدد أمن العالم بأسره، و ذلك باعتراف المؤتمرات  -أولا

المختصة التي تقر بخطورته، و حتمیة التعاون الدولي في مواجهتها من خلال 

دة من الإجرام على الصعید الاتفاقیات الدولیة لدرء الخطر المتزاید لهاته الصورة الجدی

الدولي، هذا و یتخذ التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام الحدیث صورا عدة و لعل 

  .2أهمها التسلیم المراقب

یعد التسلیم المراقب من الأسالیب الممتازة و الفعالة التي یمكن أن تؤدي إلى  -ثانیا

و یساعد في نجاح عملیات القبض نتائج ایجابیة في جمع أدلة إثبات قویة و واضحة، فه

  .3على المهربین الذین یكونون في حالة تلبس

إن القبض على المجرمین و حجز ما بحوزتهم من ممنوعات أثبت عدم جدارته  -ثالثا

في التصدي و القضاء على العصابات الدولیة و الإقلیمیة و التي تتمیز ببناء هیكلي 

                                                           
  .335. مصطفى طاهر، المرجع السابق، ص -1
  .151. جهاد محمد بریزات، المرجع السابق، ص -2
 . 197. قاسي سي یوسف، المرجع السابق، ص -3
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، الذي یكون فیه دائما الأشخاص 1تخطیط المحكمدقة في التعقید و التصمیم و انتهاج ال

الناقلین للمواد الممنوعة إما أشخاص مأجورین لیس لدیهم موقع في هرم التنظیم  

الإجرامي، ذلك أنهم مجرد أداة تنفیذ تحرك عن بعد و القبض علیهم لا یثمر بالمعلومات 

محالة ستوصل إلى أهم  المرجوة، لهذا فإن اللجوء إلى تقنیة المرور المراقب المحكم لا

المواقع في البنیان الهرمي من أهم المجرمین المسئولین و الرؤوس المدبرة و المخططة 

للعملیة محل التحري هذا من جهة؛ و من ناحیة أخرى فإنه إن تم القبض على الشخص 

المسخر من العصابة لنقل الممنوعات فإنه یتم مباشرة تسخیر شخص آخر من قبل 

، هذا فضلا عن أن قادة التنظیم الإجرامي یبقون في مأمن عن -عصابة ال –الأخیرة 

أجهزة الأمن و بعیدا عن العقاب مما یزید من عزیمتهم في ابتكار أسالیب أخرى في 

عالم الجریمة و هاته الآلیة ما وجدت كإستراتیجیة تعاون دولي إلا لضرب و تفكیك 

                   .         الجماعات الإجرامیة في عقر تموقعها

كلما توسعت دائرة التحري كانت إمكانیة  الوصول إلى أكبر عدد ممكن من  -رابعا 

الشبكة الإجرامیة، و بالتالي حجز أكبر قدر من العائدات الإجرامیة و المواد غیر 

المشروعة كالأسلحة أو المخدرات أو التحف أو العملات الحقیقیة أو المزیفة أو تحریر 

  .شخاص المختطفین أو المستغلین في سوق الدعارة أو التسول مثلاعدد من الأ

باعتبار هذا الأسلوب أسلوبا دولیا، فإنه یدفع بالأطراف المصادقة على  -خامسا

الاتفاقیة إلى ضرورة تعزیز الجهود ،الأمر الذي یترتب عنه تضییق الخناق على 

  .المجرمین و الذي یترتب عنه كسر شوكتهم و ضعف عزیمتهم

  الطبیعة القانونیة للمرور المراقب : الفرع الثالث
تعمد أجهزة مكافحة الإجرام في الآونة الأخیرة إلى تطویر أسالیبها و هذا بما      

یتماشى و الأسالیب الإجرامیة الحدیثة و كذلك هي تقنیة التسلیم المراقب التي وجدت 

                                                           
  .أنظر ما جاء بخصوص خصائص الإجرام المستحدث في الفصل التمهیدي من هذا البحث -1
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ة، بید أن هذا الإجراء كان للإطاحة بالرؤوس المدبرة و المخططة للعملیات الإجرامی

محل جدل فقهي بین مؤید و معارض، خاصة أنه تزامن إقراره مع حقبة أنصار 

  .الحریات، و سنتعرض فیما یأتي إلى هاته الاتجاهات

  أصحاب الرأي الرافض: البند الأول 
من بین الآخذین بهذا الرأي، دولة ألمانیا، المكسیك و ایطالیا، یرفض هؤلاء      

في ذلك أن  حجتهماد في التحریات الأمنیة على أسلوب المرور المراقب و الاعتم

تنص  1972بصیغتها المعدلة ببروتوكول عام  1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

على ضبط  و مصادرة المخدرات و المواد و المعدات المستخدمة في  37في مادتها 

، 36من الجرائم المشار إلیها في المادة ارتكاب الجریمة أو المعدة لارتكاب أي جریمة 

بالإضافة إلى حجتهم هاته المعتمدة على السند القانوني فإنهم یرون بأن السلطات 

المختصة باستخدامها لهذا الأسلوب لا تلعب دورها في الضبط و القبض على الجناة 

تطبیقها لهذا الذین یقترفون الجرائم على إقلیم الدولة و إنما دورها یكون سلبیا بموجب 

الأسلوب هذا من جهة، و من ناحیة أخرى فإن استعمال هاته الآلیة یتنافى و الأخلاق 

و مع واجبات رجال الأمن المكلفون بمكافحة الإجرام هذا فضلا عن أنه إجراء خطیر 

  .  على الحریة الشخصیة للأفراد

  الاتجاه المؤید لإجراء التسلیم المراقب: البند الثاني
خلافا لأصحاب الاتجاه الأول، هناك مجموعة من الدول  التي تكرس هذا       

الأجراء، و منها أمریكا و كندا، حیث تعزز الأخیرة المرور المراقب لما یمثله من تعاون 

دولي في مكافحة جرائم التهریب و الاتجار غیر المشروع و تفكیك العصابات المهددة 

 35في ذلك السند القانوني المجسد في المادة  حجتهمو  للأمن القومي و الأمن الدولي،

و التي تقضي في فقرتها الثالثة و الرابعة  1961من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات 

والخامسة بتبادل المساعدة اللازمة  لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و إقامة 

مختصة التي تكون أعضاء فیها التعاون الوثیق فیما بینها و مع المنظمات الدولیة ال
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لمواصلة المكافحة المنسقة للاتجار غیر المشروع و ضمان تحقیق التعاون الدولي بین 

  .الأجهزة الحكومیة المختصة بطریقة سریعة

إن أصحاب هذا الرأي یرون أنه رغم عدم النص الصریح على أسلوب التسلیم      

 35عارض مع ما جاء في روح المادة المراقب في نصوص الاتفاقیتین، بید أنه لا یت

  .  سالفة الإشارة

  الرأي الحاسم: البند الثالث
جاءت اتفاقیة فیینا لتحسم هذا الخلاف، و ذلك بإقرار صیغة صریحة  1988سنة      

منها باعتبار التسلیم المراقب إجراء قانوني ضد  111لتقنیة المرور المراقب في  المادة 

  .  خطیرة المتورطین في الجرائم ال

و یلاحظ أن هذا الأسلوب لا یمكن تنفیذه من قبل دول الأطراف إلا إذا كانت      

تسمح به أنظمتها القانونیة الوطنیة و أن تسخر جمیع الوسائل المادیة و البشریة بصورة 

  .مدروسة و دقیقة في هاته العملیة

  صور التسلیم المراقب و ضوابطه: المطلب الثاني 
  

راف المجتمع الدولي في الاعتماد على إجراء التسلیم المراقب لما أثبتته طفقت أط     

نجاعته في مكافحة الإجرام الحدیث و طورت منه بالكیفیة التي تتماشى و الوسائل 

المعتمدة لدى الجماعات الإجرامیة، وذلك ما سنحاول التعرف علیه فیما یلي من الأنماط 

  .دها القانونیةالمختلفة لهاته التقنیة و كذا أسانی

  

                                                           
   سمحت المبادئ الأساسیة لنظمها القانونیةتتخذ الأطراف إذا   ": من اتفاقیة فیینا على أنه 11المادة نصت   -1

  من تدابیر في حدود إمكانیاتها لإتاحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناسبا على الصعید  ما یلزمالداخلیة     
  توصل إلیه الأطراف من اتفاقات أو ترتیبات بغیة كشف هویة المتورطین في الجرائم  الدولي، استنادا إلى ما    
      ." اء قانوني ضدهمالمنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، و اتخاذ إجر    
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  صور التسلیم المراقب : الفرع الأول
یعرف التسلیم المراقب عدة أشكال و ذلك بالنظر الحیز الجغرافي الذي استعمل فیه      

أو بالنظر إلى الوسائل المستعملة من طرف الشبكة الإجرامیة و سنشرح هذا في البنود 

  : الموالیة

  التسلیم المراقب الوطني و التسلیم الدولي : البند الأول 
یمكن استخدام التسلیم المراقب داخل الدولة ذاتها، كما یمكن اللجوء إلیه على      

  .المستوى الدولي

  التسلیم المراقب الوطني  -أولا
المراد من هذا النمط من التسلیم هو أن تكون المراقبة بصورة كلیة لخط سیر      

مخدرات داخل إقلیم الدولة، حیث ترتكب الجریمة في الأقالیم التابعة لسیادة الدولة برا ال

أو بحرا أو جوا، و تهدف عملیة المرور المراقب الداخلي عن كشف المواد المخدرة 

المهربة و عن الأشخاص المسئولین عن عملیة  التسلیم أو الجلب في الدولة أو أي 

طات البلد المرسل إلیه الشحنة من أجل إلقاء القبض على معلومات یتم إرسالها إلى سل

الأشخاص المسئولین عن عملیة إرسال و تهریب هذه الشحنة و هنا تقرر الدولة تنفیذ 

العملیة بمفردها أو بالتنسیق مع بلد المنشأ أو المرور من أجل ضمان ضبط تلك الشحنة 

عن وقوع الجریمة و لكن بدلا  و المهربین، و ذلك عندما تصل معلومات أكیدة للأجهزة

من أن یتم ضبطها فور اكتشافها یتم تتبع الشحنة بطریقة سریة داخل حدود الدولة حتى 

تصل إلى آخر  مطافها، فیتم القبض بعد ذلك على الجاني و جمیع أفراد الشبكة 

الإجرامیة و هذا بدلا من ضبط المخدرات وحدها دون الكشف عن الضالعین في تنفیذ 

  .لعملیةهذه ا

أما عن مصادر المعلومات التي تصل إلى الجهات المختصة بوجود شحنات غیر      

  :جهات شتىمشروعة فقد تتخذ 



224 
 

أثناء ممارسة السلطات الجمركیة لاختصاصاتها في تفتیش المسافرین من ضبط  -

أحدهم قادما من خارج إقلیم الدولة و معه كمیة من المخدرات یخفیها داخل مخابئ سریة 

ضمن أمتعته الشخصیة و عند مواجهته بالمضبوطات یعترف بنقلها لحساب شخص 

ات صحة أقواله بتسلیم هذه الشحنة إلى آخر من تجار المخدرات و یبدي استعداده لإثب

ذلك الشخص و بناءا على اقتناع الأجهزة المعنیة و المختصة تقوم بتنفیذ التسلیم 

الذي تم إلقاء القبض علیه عند ما یتم تسلیم شحنة  بصحبة الناقلالمراقب للشحنة 

  .المخدرات من الناقل

ة المخدرات أو أجهزة هناك صورة أخرى، هو عندما یصل إلى علم أجهزة مكافح -

ما  - البلاغ  -یتضمن هذا  الأخیر) مجهول أو معلوم ( أحد المواطنینالأمن بلاغ من 

اتفق علیه مع أحد تجار المخدرات بالسفر إلى خارج البلد لإحضار كمیة من المخدرات 

و المرور بها من الدائرة الجمركیة لأحد المنافذ الرسمیة و ذلك نظیر مبلغ من المال؛  

تطلب السلطات من الشخص المبلغ تنفیذ هذا الاتفاق مع تاجر المخدرات، و في الیوم ف

المحدد لوصول الشخص المبلغ تتخذ إجراءات بتنفیذ هذا الإجراء على الشحنة و السماح 

للمبلغ من المرور و مواصلة السیر إلى حیث ینتظره التاجر و یتم ضبطه لحظة استلام 

  . الشحنة

، قد تصل معلومات إلى أجهزة الأمن الوطنیة عن 1ن الشرطي الدوليفي إطار التعاو  -

وجود عملیة تهریب إلى داخل إقلیم الدولة فتقوم في هاته الحالة الجهات المخول لها 

                                                           
  على  1999حیث أسست سنة  –الأنتربول  –قد یكون التعاون الشرطي دولیا بواسطة منظمة الشرطة الدولیة  «  -1

  الأخیرة فرقة متخصصة لمكافحة الإجرام المنظم و من مهامها استخدام وسائل أو قنوات جدیدة من ضباط  مستوى    
  الاستدلال المشتركة المكونة من ضباط شرطة من عدة دول بالإضافة إلى استخدام وسائل  و فرق الاتصال   
 » المراقبة عبر الحدود بواسطة الأقمار الصناعیة التكنولوجیا الحدیثة   
  :أنظر   
  .  187. ، ص2000علاء الدین شحاتة التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، ایتراك للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر،  -
   ( Organisation mondiale des douanes )  كما یمكن أن یكون  هذا التعاون بمعیة المنظمة العالمیة للجمارك  
 = روكسل و التي تم بمقتضاها إنشاء مجلس التعاونالتي كانت بدایة نشأتها بموجب اتفاقیة وقعت في ب و  
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الضبط و الكشف بجمیع إجراءات عملیة المرور المراقب و ذلك برصد و مراقبة تنفیذ 

لوطن حتى ضبطها و القبض على عملیة توصیل المواد غیر المشروعة داخل ربوع ا

  .كافة العناصر الإجرامیة المشاركة في العملیة

، أن "المراقبة  "إذ تسمح بمرور البضائع المهربة بطریقة  و بإمكان السلطات،      

تجمع الأدلة في كل مرحلة من مراحل تسلسل عملیة الشحن، و یمكنها في نهایة الأمر 

؛ و یمكن لأجهزة 1لعملیة، و توقیفهم، و مقاضاتهمتحدید الأشخاص الضالعین في هذه ا

، رصد تورید و توزیع "التسلیم المراقَب " إنفاذ القانون من خلال المشاركة في عملیات 

البضائع المهربة على المصنّعین و تجار التجزئة أو المستهلكین؛ و غالبا ما تتیح 

ویة الجناة في جمیع مراحل هذه المرحلة النهائیة كشف الأدلة لتحدید ه التحقیقات في

 .عملیة الصید غیر المشروع و الاتجار

لا تطرح أي ما یمكن قوله بخصوص هاته الصورة من التسلیم المراقب، أنها       
قانونیة أو إجرائیة على شرعیة القائمین على تنفیذه، لأن حق ضبط الجرائم  إشكالات

  .ق الضبط على إقلیمهامعقود للموظف المختص بجنسیة الدولة التي یمارس ح

                                                                                                                                                                             

  حیث ینظم إلیها  المنظمة،اسم  1994لتأخذ بعد عام ،  (Conseil de coopération douanière)الجمركي=    
  من أهم مهامها مكافحة الاتجار  المتحدة،كلهم من أعضاء الأمم  دولة،تسعین و مائة و تسعة  2006 حتى غایة    
   .المخدرات المشروع في غیر   

http://www.coomd.org                                                .             :أنظر الموقع الالكترونـي        
    

   و التي أنشأت بموجب  -الأوروبول –أما على الصعید الإقلیمي فنذكر من بینها، منظمة الشرطة الأوروبیة         
  و مقرها في لاهاي و من  اختصاصاتها مكافحة صور الإجرام  1990جوان 19اتفاقیة شنغان بتاریخ     
  .  المعاصر    

  .الأحیاء البریة ب لمكافحة الجرائم الماسة بالغابات وحلقة عمل دولیة تركز على إستراتیجیة التسلیم المراقَ  -1

  :أنظر الموقع الالكتروني    
http://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2011/N20111216/ 
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إن إجراء التسلیم المراقب لا یقل خطورة عن آلیة التسرب في التحري و لأجل ذلك      

فإنه یلزم فیه أن یتم في إطار من السریة التامة و عدم الإعلان عن عملیة ضبط المواد 

ب المهربة، فالإعلان قبل الوقت المناسب من شأنه أن یجعل من محاولة التسلیم المراق

غیر مجدیة، كما یجب أن ینفذ من قبل عناصر تتمیز بالتكوین العالي و التجربة 

المیدانیة و هذا لعدم لفت انتباه الجناة، خاصة عندما یتم استبدال الشحنات غیر 

المشروعة جزئیا أو كلیا؛ فیجب أن تتم عملیة الاستبدال هاته و إعادة تحزیم بنفس 

اللاقانونیة من بین  1تحزیم البضاعةتعتبر مسألة الكیفیة، و في الكثیر من المرات 

 .تقنیات المجرمین للتأكد من أنها قد ضبطت أم لم تضبط

  التسلیم المراقب على المستوى الدولي  -ثانیا
التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الخطیرة، و نعني به  أحد أوجهیعد هذا التسلیم      

كثر من دولة باعتبار أن هاته الجرائم المعاصرة هي أن تتم عملیة التسلیم المراقب عبر أ

من الجرائم العابرة للحدود؛ كأن تخرج الشحنة غیر المشروعة من دول المنشأ مارة بعدة 

دول العبور وصولا إلى دولة الاستهلاك أو التنفیذ و الأخطر من ذلك أنه خلال هذا 

التخفي و الأسالیب التجریبیة  المسار الدولي فإن العصابات تلجأ إلى أسالیب التمویه و

المضادة؛ مما یلزم بالمقابل على سلطاته هاته الدول المتاخمة لربط شبكة المعلومات 

الخاصة بعملیة التهریب حتى یتحكم في تنفیذ أسلوب المرور المراقب و الوصول إلى 

  .الهدف المنشود الرامي إلى تفكیك الشبكة الإجرامیة

لیم المراقب على الصعید الدولي فإنه ینبغي توافر السرعة في نظرا لدقة أسلوب التس     

اتخاذ الإجراءات من اتصالات مع مختلف شبكات الدول المتاخمة و التأكد من النظم 
                                                           

  تلجأ العناصر الإجرامیة في بعض الأحیان بعملیات تجریبیة مضادة و ذلك كإستراتیجیة منهم بغرض االتأكد من  -1
  ه النتیجة یكون التضحیة بالشحنة و الناقل، كما یمكن أن الأجهزة الأمنیة للشحنة غیر المشروعة و أمام هات ضبط   
  دون أن تضبط و في هاته الحالة  تقوم العناصر الإجرامیة بمرافقة و مراقبة الشحنات -الشحنة  -تمر الأخیرة    
  المرافقة التي تلذ بالفرار عند ضبط العملیة المراقبة من طرف أجهزة الأمن؛ و في تقنیة  خلال سیارات نو هذا م   

     .شفرة سریةغیر المشروعة یكون بطریقة خاصة تتضمن  المواد تحزیمو  تصفیفأخرى فإن تقنیة    
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 –الشحنة  –القانونیة الداخلیة للدولة المستلمة للشحنة و الدول التي سوف تمر عبرها 

شتركة بالتنسیق مع كافة الأجهزة م خطة عملبإتباع أسلوب التسلیم المراقب و وضع 

  .الوطنیة و الدولیة مع  توفیر المراقبة المستمرة لعملیة التهریب

  التسلیم المراقب للشحنات البریدیة و الشحنات المصحوبة: البند الثاني 
    :یتخذ التسلیم المراقب أنماط أخرى و ذلك باختلاف الوسائل المعتمدة كما یلي     

  التسلیم المراقب للشحنات البریدیة -أولا  
  عقاقیركشف بین تنظیم عملیة التسلیم المراقب عند كثیرة مشتركة هناك جوانب      

إلا أن ضمان ، البریدیة وحالة البضائع المشحونةالشبكة مخدرة غیر مشروعة في 

حالة ل بكثیر في العقاقیر المخدرة و استبدالها یکون أسهل أمن المعلومات و نق

  :تتخذ الاحتیاطات التالیة، و في هذه الحالة الشحنات البریدیة

 .من الضروري أن تعاد الرزمة إلى مظهرها الخارجي الأصلي بالضبط - 

  .إشراك سلطات البرید في عملیة التسلیم في المنطقة المعنیة  -

 .التحریات الضروریة و ترتیب الرقابةاء ینبغي الإسراع في إجر -

إلیه مختلفا  لالمرسیكون اسم من المعتاد أن ، التهریب عن طریق البریدفي حالة  -

بول لتبریر قیكفي  یکون مشابها له بمالكنه و ، للمکانل م الحقیقي الشاغسـعن الا

  .الطرد أو رفضه

بعد ل الأق ما یلجأ المهربون إلى ترك الطرد دون فتحه لبضع ساعات علىكثیرا  -

و هنا تبدو أهمیة اختیار  ،الاستلام سیعقبه تفتیشكان ذا لمجرد التحقیق فیما إ، استلامه

 .1التسلیمو تفتیشه علنا بعد ل المكان اللحظة لدخو

  

                                                           
  .، المرجع السابقصالح عبد النوري -1
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احتمــال  الموقوفــة علــىو  1إن تقنیــة المــرور المراقــب مــا هــي إلا صــورة مــن المراقبــة     

خطــر عــدم نجــاح العملیــة، فلتفــادي الوقــوع فــي هــذا الحــرج الأمنــي یلجــأ الســاهرین علـــى 

القیام بهاتـه العملیـة إلـى إجـراءات احترازیـة و هـذا مـن خـلال مـا یسـمى بالتسـلیم النظیـف، 

الــذي یــتم إمــا بإزالــة مــواد غیــر مشــروعة و اســتبدالها بمــواد مشــروعة مقلــدة للأخیــرة و قــد 

  .      ، كما أسلفنا شرح ذلكحل وسطالطریقة إما بصورة كلیة أو جزئیة و هو  یلجأ إلى هذه

 -الترانزیت  -المخدرات مصحوبةتكون التسلیم المراقب عندما  -ثانیا 
 عقاقیر مخدرة في حقائباكتشاف القیام بهذا النوع من المراقبة عند إمكانیة تتاح      

لتحریات موظفي یمكن و ة وسیلة نقل دولیة، أو أیالعابرین أو البواخر الطائرات ركاب 

العبور أو محطات ار في مطارات ظـفترة الانتأثناء العابرة  في الحقائبالجمارك، 

خصوصا إذا تم التركیز على الرحلات القادمة من أن تؤدي إلى نتائج مجدیة ، الدولیة

لكة أو دول لعبور الدول المنتجة للمواد المخدرة و التي هي في طریقها إلى الدول المسته

 .لهذه المواد

فحصها  ، یمكنفي مطار المغادرةالجمركي و الحقائب التي لا تخضع عادة للتفتیش 

  .للرحلات الجویةالمكملة عند فرزها لإرسالها إلى الطائرات 

 أن یؤدي التعاون مع موظفي، یمكن المخدرات في الحقائب العابرةكشف عند      

 دون إشعارهم باهتمام، المعنیینكاب هویة الر الخطوط الجویة إلى التعرف على

                                                           
1-« Comme le souligne à juste titre Ch. Joubert, il ne s'agit pas à proprement parler d'une 

     méthode sous-couverture puisqu'il n'y a ni interaction, ni stratagème, mais d'une forme 

     particulière d'observation qui, le cas échéant, peut précéder une opération sous- 

     couverture». 

Voir : 
- http://www.senat.be/www/?MIval=/Publications/viewPubDoc&TID=167809268LANG=fr #n41. 
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كرة تذ كبعملیة فحص مستترة عندما یقدم الرااء و یمکن إجر، ضباط الجمارك بهم

 .1مواصلة سفرهل العابرین قبكاب الحقائب إلى منصة الرل تسجی

 و یتوقف، هذه الحالات صعبة للغایةل إن تنظیم عملیات التسلیم المراقب في مث     

من في ما یتعلق بحجز العقاقیر المحجوزة في تلك المرحلة الكاشفة، لطات قرار الس

، القبض على المهرب أو السعي إلى ترتیب عملیة التسلیم المراقبو إلقاء  التهریب،

 :منهال عدة عوام على

 .و بلد المقصد الكاشففي البلد ل الأحکام القانونیة الساریة المفعو: 1

 .لتنظیم عملیة التسلیم المراقبكاف هناك وقت كان ما إذا : 2

 .عبور الحقائبأثناء درجة أمن الحمولة التي یمکن ضمانها : 3

 .ثم القبض علیهكشفه قدرة سلطات بلد المقصد على استبانة المجرم الرئیسي و : 4

  كانتإذا  لیس هناك ما یبرر تجنید الموارد اللازمة لعملیة تسلیم مراقب خارجي: 5

بدلا من ، المقصد المهرب في بلدل ز المخدرات واعتقانتیجتها تنحصر في حج 

  .الأصليالكشف اعتقاله في البلد الذي تم فیه 

 لذلك من الضروري توعیة، عدیدة للتهریبل حیل یلجأ المهربون إلى استعما     

الجمارك  و تشجیع تعاونهم مع موظفي، التهریببإمكانیة موظفي الخطوط الجویة 

التسیلم المراقب  و تنظیم عملیات، بة من المخدراتعلى الحمولات المهرللكشف 

 .الخارجي

 ضوابط التسلیم المراقب و حدوده : الفرع الثاني
ــــوم مـــدى نجاعتـــه فـــي التصـــدي للإجـــرام العـــابر       یبـــرهن المـــرور المراقـــب یومـــا بعـــد یــ

 للحدود، خاصة منه المتعلق بالمخدرات، لدى تسارع الدول في وضع الإطـار القـانوني لـه

                                                           
  .، المرجع السابقصالح عبد النوري -1
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، بیـــد أن أجهـــزة تنفیـــذ )البنـــد الأول ( ســـواء مـــن الناحیـــة الوطنیـــة أو الإقلیمیـــة أو الدولیـــة 

  ).البند الثاني ( القانون یصطدمون بعراقیل شتى تعیق مهامهم 

  ضوابط التسلیم المراقب: البند الأول
هذا ، 1إن كل الاتفاقیات الدولیة قد أبرزت مواد مهمة لتفعیل دور التسلیم المراقب     

بجانب أن الاتفاقیات العربیة قد وضعت قانونا موحدا نموذجیا یؤكد السماح لشحنات 

المخدرات بالمرور عبر أراضي الدولة إلى دولة مجاورة إذا كان هذا التصرف سیساهم 

في الكشف عن كل الأشخاص الذین یتعاونون على نقل الشحنة و الجهة المرسلة إلیها 

إلى أن الدراسات و الإحصاءات الخاصة بالزیادة السكانیة  و أشار مركز حمایة للتدریب

نوعاً،  الوضع الاقتصادي تشیر إلى أن الجریمة المنظمة سوف تزداد كماً و في العالم و

منوهة إلى أن الزیادة في إنتاج المخدرات یؤدي إلى زیادة عملیة غسل الأموال مما یشیر 

أنواعها، مشددة على أهمیة السیطرة على  إلى الزیادة في معدل الجریمة المنظمة بكافة

عصابات الجریمة المنظمة على نواح متعددة من اقتصاد الدول مما یجعل لها نفوذاً 

الدولیة لردع الجریمة  سیاسیاً، مؤكدة على ضرورة تطویر القوانین المحلیة و اقتصادیاً و

لمعلومات بصورة أكبر المنظمة بما یكفل قوة الأجهزة الأمنیة في مواجهتها، مع تبادل ا

 .بین الدول مما یكفل رصد الأنشطة الإجرامیة

  حدود التسلیم المراقب: البند الثاني
و صعوبات جمة تعیق تعمیمها بین معظم ل تواجه عملیات التسلیم المراقب عراقی     

  :ما یلينذكر منها  و، البلدان
                                                           

 یونیو 23، قطر، العرب، الأحد )مقالة(  نجاح دورة التسلیم المراقب في مكافحة المخدراتصقر راشد المریخي،  -1
   . 9142هـ، العدد 1434شعبان  14م، الموافق  2013    

  :أنظر    
qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=11143-http://www.mohamoon    
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الواقعة  دراتـنات المخحـاختلاف القوانین بین البلدان التي یمکن أن تعبرها ش: 1

سواء المطبقة على الإتجار غیر المشروع للمخدرات أو تلك التي تقضي تحت المراقبة 

 كتشاف،  ور الاـه فـالفوري على المشتبه فیبالقبض   -بعض البلدان  –في البعض منها 

اكتشافها، و حتى تلك التي تحظر أصلا هذا الأسلوب حجز المخدرات فور كذا و     

  .التعاون بینهاصعوبة إقامة شف و التحري؛ الأمر الذي یترتب علیه من الك

، بعد السماح لها بذلك مما قد یؤدي باجتیاحها في سوقها الخوف من تسرب الشحنة: 2

 .و توزیعها

  التقنیة لائـص الوسـنق المدربین تدریبا جیدا و عدم توفیر الموظفین المؤهلین و: 3

، هذا فضلا عن أن یكلف إجراء المرور المراقب تكالیف مادیة المعنیة للمصالح    

  .  معتبرة

ل التعاون في المجال ادـإختلاف اللغات المستعملة في البلدان مما یصعب عملیة تب :4

  .القضائي

و التخوف تغطیة في بعض البلدان شركات المالیة و وجود الشبكات ة ـعدم شفافی :5

 .من استعمال الرشوة

 .المحجوزة من المخدرات في بلد التسلیمللكمیات لشك في إتلاف فعلي ا: 6

مشكلة  المعنیة بهذا الإجراء، ناهیك عننقص الثقة بین المصالح المعنیة في البلدان : 7

بین المهربین و مصالح المکافحة من بلد  كةتفاوت حریة الحرو التنافس بین المصالح 

 .لآخر

  و العربي في مجال التسلیم المراقبالتعاون الدولي : الفرع الثالث  
 المكافحة أجهزة تصرف و حسن صدق على المراقب التسلیم عملیات نجاح یعتمد     

المخدرات و لا یمكن تحقیق ذلك إلا من  شحنات خلالها من ستعبر التي الدول في

حتى و ) البند الأول ( خلال آلیات تعاون قانونیة و تنفیذیة سواء على الصعید الدولي 

  .)البند الثاني ( العربي 
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  التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب :  البند الأول
نتائج معتبرة في العدید من البلدان في ته  تقنیة المرور المراقب من حققنظرا لما     

من كبیرة كمیات المخدرات و المؤثرات العقلیة و حجز  بـتهریشبكات ك ـفل مجا

، التسلیم المراقبل إلى استعمال اللجوء المهربین بفضكبار  المخدرات و القبض على

ذا ـهلقي لذلك فقد ، التسلیم المراقب العابر للحدود و البلدان الاتـلا سیما في ح

ل أهم المؤتمرات و الملتقیات الدولیة التي تنظم حومكانة لدى التحري   نـلوب مـالأس

فحتها، حیث أصبحت الأخیرة مكاغیر المشروع في المخدرات و  ارـالوقایة من الإتج

  .لفي هذا المجال أعمالها و تصدر توصیات تدعو إلى تعاون الدول جدوجه في تدر

 لیمـوع التسـمن الوثائق الدولیة الهامة التي تضمنت نصوصا صریحة لموضو      

مكافحة  دانـالمتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في میل المخطط الشام'' المراقب 

ل استعمابإساءة ي ـالذي اعتمده المؤتمر الدولي المعن، 1''العقاقیرل استعماإساءة 

جوان  26إلى  17الذي عقد في فیینا من ، المشروع بهار غیلاتجار العقاقیر و ا

بالإضافة لإتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الإتجار غیر المشروع في المخدرات ، 1987

  .1988و المؤثرات العقلیة لسنة 

 لیمـأسلوب التسل على تعزیز استعمال من المخطط الشام )18(البند لقد نص       

و على  وطنيـعید الـالمقترحة على الصل و مسارات العملإشكالیة و تضمن ا، المراقب

  : الصعیدین الإقلیمي و الدولي على النحو التالي

لة لم یستبعد دستور الدوما المقترحة على الصعید الوطني ل بالنسبة لمسارات العم -

ینبغي النظر ، أسلوب التسلیم المراقب تخدامـمح باسـث یسـبحی، القانونل المعنیة تعدی

و یمکن ، عقب اتفاقیات و ترتیبات مسبقة تخدامهـیسمح باسلكي القانون ل في تعدی

المختصة اتخاذ ما یلزم من تدابیر بمقتضى  للسلطة التشریعیة و للوزارة أو السلطات

                                                           
  .205. ص قاسي سي یوسف، المرجع السابق،  -1
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بهدف أن یحدد و یقدم لهذا الإجراء المناسب  الإستخداملإجازة ، القانون المحلي

 ، أو تسلیمل في شحن أو نقركة ئر المؤسسات المشتساالهیئات أو  راد أوـالأفحاكمة للم

تسلم شحنة غیر مشروعة من المواد الخاضعة للمراقبة التي یمکن ألا  أوإخفاء أو 

  .لدى التعرف علیهمأو حاملي الشحنة فورا اء إذا ما تم القبض على الوسط تكشف

و على الصعیدین الإقلیمي و الدولي و بغیة التیقن من أن عملیات التسلیم الخاضع  -

إذا ل یمکن للدو، على الصعیدین الوطني و الدوليل فعابشكل یقها ـللمراقبة یجري تنس

 .بجهاز أو بعدد من الأجهزة مسؤولیة هذا التنسیق تنظم رأت ذلك مناسبا أن 

 لمكافحة إساءةالمتحدة ل بمساعدة صندوق الدو، لشعبة المخدرات ینبغي كما      

و مجلس  ةـرطة الجنائیـة للشـة الدولیـالعقاقیر و بالتعاون الوثیق مع المنظمل استعما

للموظفین المنوط بهم إنفاذ القوانین  ةـة إقلیمیـنظم دورات تدریبیـأن تلجمركي، التعاون ا

توجیهیة وأن تلقنهم أسالیب رصد التسلیم  ادئـبو الموظفین القضائیین بهدف وضع م

لرؤساء أصدر الاجتماع الثالث عشر ؛ كما الخاضع للمراقبة و مراقبته و تنسیقه

، الاتجار غیر المشروع بالمخدراتبمكافحة الوطني  على المستوىالمكلفة المصالح 

یم توصیات متعلقة بالتسل، 2004في صیف الكراییب،  اللاتینیة و جزرأمریكا في 

  :منها، المراقب

حتى المتعلقة بالتسلیم المراقب راءات على مراجعة الإجل الدعوة إلى تشجیع الدو -

ئمة و آلیات التنسیق الملا لإجراءات،االخاصة و الموارد و تزود بالنصوص القانونیة 

  .بها متخصصونل یتکف هذه العملیات المعقدة التي ینبغي أنل تسهیل من أج

الأطراف إلى وضع استراتیجیة من شأنها تحقیق التنسیق بین أجهزة دعوة الدول  -

  .الأمن و القضاء

المختص في مكافحة دیوان الأمم المتحدة توجیه الدعوة إلى الأنتربول بواسطة  -

لإجراء عملیات تكوین مشتركة في الإجراءات الخاصة بهاته المخدرات و الجریمة 

  . الآلیة
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 محاربة المخدرات و الجریمة أن یفکر في صیاغةدعوة دیوان الأمم المتحدة ل -

 .1"التسلیم المراقب ل قواعد نموذجیة حو

  التعاون العربي في مجال التسلیم المراقب: البند الثاني   
بمکافحة  ةـة المتعلقـالعربیة قد صادقت على الإتفاقیات الدولیل ن معظم الدوإ     

ملزمة  و لذلك فهي، 1988تفاقیة و بصفة خاصة إ، المخدرات و المؤثرات العقلیة

استعمال  ازةـة بإجـالمتعلق 11و بصفة خاصة المادة ، نظریا بأحکام هذه الإتفاقیة

جمیعها هذا  درجـو بالرغم من أن التشریعات الداخلیة العربیة لم ت، التسلیم المراقب

ل لا تق العربیة بأهمیة في البلدانیت هاته التقنیة حظ، إلا أنه قد الأسلوب من التحري

موضوع التسلیم المراقب  إذ نجد أن، شأنا عما یولیه المجتمع الدولي لهذا الموضوع

و في العدید من ، للمخدرات النموذجي دـي الموحـانون العربـالقوص ـي نصـقد أدرج ف

  .الأطراف ددةـة و المتعـة الثنائیـالعربی 2الاتفاقیات

 نجد أن التسلیم المراقب یمارس على مستوى التعاون المباشر بین العدید منكما      

 هكذاو ، أخرى أوروبیة و آسیویة و غیرهال العربیة و بین هذه الأخیرة و دول الدو
                                                           

  .الاجتماعي للأمم المتحدةو الصادرة عن المجلس الاقتصادي  E/CN.7/2004/5 الوثیقة -1
المــؤثرات العقلیــة و  للاتجــار غیـر المشــروع فــي المخـدرات و الاتفاقیــة العربیــةنــذكر  اتمـن أهــم هـذه الاتفاقیــ -2

نفـس السـنة و لـم ، و التـي أقرهـا مجلـس وزراء الداخلیـة العـرب بتـونس مـن 1994دیسـمبر  24التي  أبرمـت فـي 

 ، و تهـدف أحكـام هـذه الاتفاقیـة إلـى تعزیـز الوسـائل القانونیـة الفعالـة1996تدخل حیـز التطبیـق إلـى بدایـة سـنة 

للتعــــاون العربــــي الثنــــائي و المتعــــدد الأطــــراف و الإقلیمــــي و الــــدولي بالمســــائل الجنائیــــة لغــــرض منــــع الأنشــــطة 

و كذا التوصل إلى إستراتیجیة عربیـة لمكافحـة الظـاهرة،  ت العقلیةالإجرامیة الدولیة للاتجار بالمخدرات و المؤثرا

نصــت هــذه الاتفاقیــة العربیــة فــي أحكامهــا علــى التــدابیر الواجــب اتخاذهــا لتجــریم الأفعــال فــي إطــار القــانون  و

الــداخلي لكــل دولــة و هــذا فــي حالــة ارتكــاب الجریمـــة عمــدا كمــا حــددت اتخــاذ الإجــراءات الوقائیــة، كـــالعلاج و 

 لتوعیة أو الرعایة أو إعـادة التأهیـل و الإدمـاج فـي المجتمـع، و هـذا فـي حالـة إذا مـا ارتبطـت الصـفة الإجرامیـةا

  .للشخص بالإدمان
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، تقضي في هذا من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي )70(المادة فإن 

دیر إدارة ـعلى عرض مبناءا وزیر الداخلیة یجوز ل"  :الموضوع بنصها على أنه

أن ، و بعد إعلام النائب العام و مدیر الجمارك، و المؤثرات العقلیة دراتـؤون المخـش

بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة عبر أراضي الدولة  اـمح خطیـیس

 ذا التصرف سیساهمإذا رأى أن ه، تطبیقا لنظام المرور المراقب، ةردولة مجاو ىـإل

  ."إلیها  لةـة المرسـالشحنة و الجهل عن الأشخاص الذین یتعاونون على نقالكشف في 

التعاون  سـمجلل دوو اتساق مع ما جاء في إطار التعاون العربي، فقد لجأت       

ل و الاستعماالاتجار  ةـمکافحل اـلتعاون في مجكذلك إلى عقد اتفاقیة متعلقة باالعربي 

تعمل على تكریس كل الإجراءات التي روعین للمخدرات و المؤثرات العقلیة غیر المش

  . 1تساهم في خلق عمل تشاركي بین مختلف أقالیم هاته البلدان

غیر  لتعماـمن الإستراتیجیة العربیة لمکافحة الإس) ثانیا /ح/أ( الفقرة كما عملت      

ل تباداء العربیة لإجرل دعوة الدو ": ، علىالمشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة

و خصوصا ما ، یتعلق بشؤون المخدرات اـمكل في ، سریع للمعلومات فیما بینها

الشبكات مستعملة في ذلك ، المخدرات حناتـیتعلق بالمهربین و المتاجرین و ش

وسیلة أخرى ي و بأل، للأنتربو، و الشبكات اللاسلكیة ةـالمحلیة و الإقلیمیاللاسلكیة 

 ".متاحة 

أعلاه بنصها الإستراتیجیة ذات من ) ثالثا /ب( الفقرة و في نفس الإطار تنص       

 لالحدود و قادة الوحدات للدوكز دوریة بین ضباط مرالقاءات تنظیم " : على أن

 عـوض ات وـالمعلومل لتباد، العربیة المجاورة لدولة أجنبیةل للدو و، المجاورة ةـالعربی

 ." القبض علیهمقاء بمراقبة المهربین المتسللین و إل كة الكفیلةالخطط المشتر
                                                           

  على تمکین الأجهزة المختصة في مکافحة المخدراتل العم " :من الإتفاقیة أعلاه 05 تنص المادة - 1
  مع نظرائها على وجه ل توفیر الإتصا لمن خلاالأكمل بواجبها على الوجه من القیام  ةـو المؤثرات العقلی     
  ة ـفي العملیات التي تستوجب المتابعة خارج الحدود الإقلیمی كةوالمشار سـالمجلل بین دول السرعة و الإنتقا     
  ." اقتضت الضرورة ذلككلما      
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المخدرات لمكافحة  ، ندرج الاتفاق الثنائي للتعاونالإتفاقیات الثنائیةل مجاأما في      

، حیث تقضي المادة و الجمهوریة العربیة السوریة عودیةـالعربیة السبین المملكة 

بغیة القبض على مستقبلي  بـعملیات المرور المراقل تسهی " :الرابعة من الأخیر

 48ل عن تلك العملیات قب على أن یعلم، من له علاقة بالجریمةو كل المخدرات 

  ."ل ساعة على الأق
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 المراقبة المالیة و الإداریة: المبحث الثالث
   

قبل شرح هذا العنصر، یجدر بنا التنویه إلى أن الرقابة المالیة و الإداریـة تعتبـر          

مــن صــور الرقابــة المیدانیــة، فإســتراتیجیة الدولــة تعمــل علــى تكــاثف كــل الجهــود للتصــدي 

 المتعلقـة بتجفیـف كـل الـدعائم –الإسـتراتیجیة  –للجریمـة أیـا كـان نمطهـا و خاصـة تلـك 

  .منها ة المالیةالمقویة للمجرمین خاص

على وضع آلیات لمحاربة الإرهاب و تبییض  1عملت أطراف المجتمع الدولي      

الأموال و كذا كل صور الفساد، سواء كان الوطني أو الدولي و هذا من خلال مجموعة 

، التي دعت كل دولة طرف إلى أخذ التدابیر الخاصة بها و فعلا 2من الاتفاقیات الدولیة

لجزائریة على تكریسها من خلال تفعیل آلیاتها في مجال الرقابة المالیة عملت الدولة ا

، و كذا أخرى إداریة خول لها دور )المطلب الأول ( من خلال بعض الأجهزة الخاصة 

  ).المطلب الثاني ( الكشف و التحري عن جرائم الفساد 

  

  

  
                                                           

 : ، على أنه2000ریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة لمكافحة الج. م. من اتفاقیة أ) ب( 7-1جاء في نص المادة  -1
  یتعین على كل دولة طرف أن تكفل قدرة كافة الأجهزة المكرسة لمكافحة تبییض الأموال على التعاون و تبادل "   

  المعلومات على الصعیدین الوطني و الدولي و أن تنظر لأجل تلك الغایة في إنشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل     
  ."كمركز و طني لجمع و تحلیل و تعمیم المعلومات عما یحتمل وقوعه من غسیل الأموال     

  تنص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة أن تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة       و        
  ئات متخصصة و أشخاص متخصصین في لنظامها القانوني، ما قد یلزم من تدابیر لضمان وجود هیئة أو هی    
  مكافحة الفساد و الوقایة منه و إنفاذ القانون، و تمنح تلك الهیئة أو الهیئات هؤلاء الأشخاص ما یلزم من      
  .الاستقلالیة، لكي یستطیعوا أداء وظائفهم بفعالیة و دون أي تأثیر لا مسوغ له    

  تلتزم دول الأطراف باتخاذ الإجراءات " : من اتفاقیة الإتحاد الأفریقي على أنه 20كما جاء في نص المادة        
  .   "نیة لمكافحة الفساد و الجرائم ذات الصلة طاللازمة من أجل كفالة تخصیص سلطات و     

  .راجع ما جاء في المبحث الثاني من الفصل التمهیدي -2
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  خلیة معالجة الاستعلام المالي: المطلب الأول
  

على حركة الأموال و العملیات  مبدأ الرقابةتكرس البنوك و المؤسسات المالیة       

المصرفیة، و التحسب لما قد یثور مستقبلا، بخصوص العملیات المشبوهة التي قد 

یجریها بعض العملاء، و ذلك للتأكید على مصداقیة عملهما و درء عنهما كل مسؤولیة 

  .1یة الخاضعة لهافي مواجهة السلطات الإشرافیة و الرقاب
إعمالا لهذه الرقابة، قامت الجزائر بإنشاء هیئة وطنیة تتمیز بطبیعة قانونیة خاصة      

، عهد لها بمجموعة من المهام من بینها جمع و معالجة المعلومات )الفرع الأول ( 

           ). الفرع الثاني ( المرتبطة بغسیل الأموال 

  الاستعلام المالي إنشاء خلیة معالجة: الفرع الأول
ضمن إستراتیجیة رقابة تحرك رؤوس الأموال و محاربة كل أوجه جریمة غسیل      

الأموال عززت الجهود الأمنیة بهیئة إداریة یناط لها دور وقائي و آخر علاجي، حیث 

 "اعرف عمیلك"أنشأت خلیة الاستعلام المالي التي تستمد عملها من خلال تكریس مبدأ 
، )البند الأول ( كن أن یجسد إلا من خلال الاستعلام و التحري الإداري و الذي لا یم

  ).البند الثاني ( هذا الاختصاص الذي أصبغ علیها طبیعة قانونیة خاصة 

  نشأة خلیة معالجة الاستعلام المالي: البند الأول 
هاته  تجسیدا لالتزاماتها الدولیة، قامت الجزائر بإنشاء خلیة الاستعلام المالي،     

، 01-05بموجب القانون  بتجریم غسل الأموالالمبادرة التي جاءت قبل إقرار الجزائر 

   .بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهماالمتعلق 

  1272-02أنشأت خلیة معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

، باعتبارها وحدة استخبارات مالیة بغرض مكافحة تمویل 2002أفریل  07المؤرخ في
                                                           

  .267. المرجع السابق، صمصطفى طاهر،  -1
  =م، یتضمن  2002أبریل سنة  07ه، الموافق  1423محرم عام  24مؤرخ في  127- 02تنفیذي رقم  مرسوم -2
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مسألة  275-08الإرهاب و الوقایة من تبییض الأموال و مكافحته، حیث تولى المرسوم 

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة  " :، حیث تقضي المادة الأولى منه1تنظیمه و عمله

  . "الخلیة م المالي، تدعى في صلب النص خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلا

  الطبیعة القانونیة لخلیة الاستعلام المالي: البند الثاني 
بموجب المادة الأولى سابقة الإشارة و المادة الثانیة من ذات المرسوم التنفیذي التي      

ن ، فإ"الخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال " : تنص على أنه

هاته الخلیة ذات طابع إداري على أساس أنها تتخذ قرارات إداریة و باستقلالیة، إضافة 

إلى أنها تتمتع بالشخصیة المعنویة، فهي لا تخضع للرقابة الوصائیة أو الرقابة 

  .التدریجیة، كما تتمتع  باستقلال عضوي و وظیفي و استقلالیة مالیة

، یثیر لدینا تساؤل عن حدود استقلالیتها، إن استقراء النصوص المنظمة للخلیة     

  :التي نراها أنها غیر مطلقة، و یتجلى ذلك من الجوانب التالیة

تحتكر السلطة التنفیذیة مسألة تعیین أعضاء مجلس الخلیة و رئیسه، و الذین  -أولا

، فضلا عن أن هؤلاء الأعضاء یتقاضون إضافة إلى 2یعینون بموجب مرسوم رئاسي

  .3مؤسستهم الأصلیة تعویضات تحدد بمقتضى مرسوم تنفیذيمراتبهم من 

تضع الدولة كل الوسائل المادیة و البشریة و المالیة الضروریة لسیر الخلیة، هذا  -ثانیا

  .4فضلا عن أن إیرادات الأخیرة تكون من الدولة

                                                                                                                                                                             

  م 2002أبریل  07المؤرخة في ) 23. (ع. ر. ج( إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها  = 
  ) 17 -16. ص. ص    

  ، یعدل 2008سبتمبر سنة  06ه، الموافق 1429رمضان عام  06مؤرخ في  275- 08تنفیذي رقم  مرسوم -1
   2000أبریل سنة  07ه، الموافق 1423محرم عام  24المؤرخ في  127-02و یتمم المرسوم التنفیذي رقم     
  سبتمبر 07خة في المؤر ) 50. (ع. ر. ج( و المتضمن إنشاء خلیة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها     
  ).    19 - 18. ص. م، ص 2008    

  .، المذكور سابقا127-02من المرسوم التنفیذي رقم  10راجع المادة  -2
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 14المادة  -3
  . من ذات المرسوم التنفیذي 19و  18المادة  -4
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ن اتساقا مع ما ذكر من تبعیة التعیین لأعضاء المجلس و التبعیة المالیة، یظهر أ     

إطار هذه الاستقلالیة ضیق و محدود، مما یجعلنا نثیر إشكال آخر و الذي یعتبر 

من  13المحور الأساسي في بحثنا هذا و المتعلق بالحمایة التي یقرها نص المادة 

سالف الإشارة لأعضاء الخلیة من كل شكل من أشكال  127 -02المرسوم التنفیذي 

طبیعة كانت یمكن أن یتعرضوا لها و هذا  التهدیدات و الإهانات و الهجمات من أي

بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم، فماذا عن ما نعیشه من ظاهرة الفساد الوطني و حتى 

  الدولي؟   

  صلاحیات خلیة الاستعلام المالي: الفرع الثاني
تتمتع الخلیة بمجوعة هامة من الصلاحیات سواء قبل عرض القضیة أمام القضاء      

  :و سنوجز هاته المهام من خلال ما یأتي أو بعد ذلك،

  اختصاصات الخلیة قبل اللجوء إلى القضاء: البند الأول
تتعـــــدد اختصاصـــــات الخلیـــــة نظـــــرا لأهمیتهـــــا فـــــي الكشـــــف و التحـــــري عـــــن عمـــــلاء      

  : المؤسسات المالیة الذین یكونون محلا للرقابة المالیة، و تتمثل الأخیرة فیما یأتي

  هةالإخطار بالشب -أولا
إن مفاضـــلة المصـــلحة العلیـــا للمجتمـــع علـــى مصـــلحة الأفـــراد خاصـــة المشـــبوه فـــیهم      

الســــریة ضــــلوعهم فــــي جــــرائم الإرهــــاب و غســــیل الأمــــوال، أوردت اســــتثناء علــــى قــــانون 
 مـن الوقایـة قـانون  إقرار الإرادة التشریعیة الجزائریة بموجب، و الذي ترتب عنه 1البنكیة

 البعض یطلق علیه  أو كما بالشبهة، الإخطار ، واجبالإرهاب و تمویل الأموال تبییض

 المالي الاستعلام خلیة معالجة تبلیغ به و الذي یقصد الشبهة، عن الإبلاغ بالتصریح أو

 مشـروعة غیـر بـأموال تمـت كونهـا بخصـوص شكوكا تثیر مصرفیة، أو مالیة عملیة بكل

                                                           
  أو  مسؤولیة عن الأشخاص المخول لهم ، تنتفي أي متابعة 01-05من القانون 28، 24، 23بمقتضى المواد  -1

  عملیة الإخطار بالشبهة حتى و لو ترتب عن ذلك صدور في حق العملاء المشبوه فیهم بألا وجه للمتابعة    
   .الجزائیة أو البراءة    
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 تجـارة تكـون مـن عائـداتأو قـد  المنظمـة، الجـرائم مـن علیهـا متحصـل مشـبوهة أو

، حیـث تـنص 1الإرهابیـة لتمویـل نشـاطات الجماعـات موجهـة أنهـا یبـدو أو المخـدرات،

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویـل الإرهـاب و المتعلق  01-05من القانون  10المادة 

إذا تمت عملیة ما في ظـروف مـن التعقیـد غیـر المادیـة أو غیـر  ": و مكافحتهما على أنه

المبـــررة أو تبـــدو أنهـــا لا تســـتند إلـــى مبـــرر اقتصـــادي أو إلـــى محـــل مشـــروع، یتعـــین علـــى 

البنـــوك أو المؤسســـات المالیـــة أو المؤسســـات المالیـــة المشـــابهة الأخـــرى الاســـتعلام حـــول 

  ."لمتعاملین الاقتصادیین مصدر الأموال و وجهتها و كذا محل العملیة و هویة ا

الإخطار بالشبهة التزام یقع على عاتق طائفة الأشخاص المحددین في نص المادة      

سالف الذكر و ذلك تحت طائلة العقوبات الخاصة بالإخلال  01-05من القانون 19

تكون محررة من قبل   -الإخطار بالشبهة  –بالواجب القانوني، كما أن هاته العملیة 

و المتعلق بشكل  052-06المخطر وفق النموذج الذي حدده المرسوم التنفیذي الشخص 

، و مرفقا بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملیة، و بالمقابل تسلم خلیة 3الإخطار بالشبهة

معالجة الاستعلام المالي للإخطار بالشبهة وصل الإخطار بالشبهة الذي تختص 

  .4بتصمیمه الخلیة دون سواها

                                                           
  الجزائري، و التشریع المصري التشریع بین مقارنة دراسة البنكیة، الأعمال عن الجنائیة المسئولیة سالم، زینب -1

  .285. ، ص2010الإسكندریة، مصر،  للنشر، الجدیدة الجامعة دار    
  ، یتضمن2006ینایر سنة  09ه، الموافق  1426ذي الحجة عام  09مؤرخ في  05-06مرسوم التنفیذي رقم  -2

  سنة  ینایر 15المؤرخة في ) 02. (ع. ر. ج( شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه     
  ).    12-06. ص. م، ص 2006    

  التي تشترط ضرورة تضمین الإخطار بالشبهة بجملة من  المذكور أعلاه و 05-06من المرسوم  05المادة  -3
  :التفاصیل و التي تحرر عن طریق الرقن أو آلیا، و تتعلق هذه التفاصیل ب    

  .كافة المعلومات الشخصیة عن المخطر - 
  .معلومات حول الحساب موضوع الشبهة، صاحبه و الموقع علیه - 
  .تحدید هویة الزبون المشتبه فیه، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا - 
  .و الذي یختم بتوقیع الجهة المخطرة.... تفاصیل العملیة المشبوهة إضافة إلى دواعي الشبهة - 
  .لإشارةسابق ا 05-06من المرسوم التنفیذي  04المادة  -4
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  تلقي و تحلیل المعلومات -ثانیا
بعد تلقي خلیة الاستعلام المالي الإخطارات بالشبهة، فتقوم المصلحة المختصة      

بالتحقیقات و التحالیل بقید الأخیرة، و تحلیل تصریحات الاشتباه و تسییر التحقیقات، 

ل و تشكی بجمع المعلومات المعطیات المكلفة و قواعد الوثائق لتقوم بعد ذلك مصلحة

  .1لسیر الخلیة الضروریة للمعطیات بنوك

و في إطار التعاون الدولي، تقوم مصلحة التعاون الدولي الموجودة على مستوى      

 و القوانین العالم في المالیة الاستخبارات بوحدات الخاصة البیانات كل بجمعالخلیة 

 و التحقیقات الدولیة النشاطات في الخلیة مشاركة حیث من الدولي بالتعاون المتعلقة

  .المشتركة

  اتخاذ إجراء تحفظي -ثالثا
المتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرهاب  01-05من القانون  17تخول المادة      

ساعة على  72و مكافحتهما للخلیة إمكانیة اعتراضها بصفة تحفظیة و لمدة أقصاها 

 تبییضتنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة ل

ال القانونیة و ألا یتجاوزه إلا بمقتضى أمر من ، و على البنك الالتزام بالآجالأموال

القضاء و طبقا للإجراءات المقررة في القانون، كما یفرض على العاملین المختصین 

في البنك ضرورة احترام سریة العملیة و عدم إطلاع أي جهة إداریة أخرى و خاصة 

  .2خیرالزبون محل الشبهة للتحفظ على الأموال من تهریبها في حالة علم الأ

  
                                                           

  ، یعدل 2008سبتمبر سنة  06ه، الموافق 1429رمضان عام  06مؤرخ في  275-08تنفیذي رقم  مرسوم -1
   2002أبریل سنة  07ه، الموافق 1423محرم عام  24المؤرخ في  127-02و یتمم المرسوم التنفیذي رقم    
  سبتمبر  07المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج( و المتضمن إنشاء خلیة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها    
  ).     19 - 18. ص. م، ص 2008   

  الملتقى قریمس عبد الحق، مدى مسؤولیة البنوك عن الإخلال بالإالتزامات المقررة للوقایة من تبییض الأموال،  -2
  11و  10، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تزي وزو، أیام فساد و تبییض الأموالالوطني حول مكافحة ال   
  .18 -1. ص. ، ص2009مارس    
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 التعاون الدولي لخلیة معالجة الاستعلام المالي -رابعا
بمهــام  یمكــن للهیئــة أن تتبــادل المعلومــات التــي بحوزتهــا مــع هیئــات أجنبیــة مخولــة      

، و الــذي تقتضــیه الاتفاقیــات الدولیــة و الأحكــام القانونیــة 1مماثلــة شــریطة المعاملــة بالمثــل

الخاصـة مـع مراعـاة أن تكـون الهیئـات الأجنبیـة  یـاةالمطبقـة فـي مجـال حمایـة الح الداخلیة

  . المختصة خاضعة لنفس واجب السر المهني

  اختصاصات الخلیة معالجة الاستعلام المالي بعد اللجوء إلى القضاء: البند الثاني
فـــي إطـــار التنســـیق بـــین الجهـــة القضـــائیة و هیئـــة الاســـتعلام المـــالي، فإنـــه للأخیـــرة      

الإجـــراء التحفظـــي، كمـــا أنـــه بغیـــة تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة لهـــا أن إمكانیـــة طلـــب تمدیـــد 

 .تحیل ملف القضیة إلى النیابة العامة

  طلب تمدید الإجراء التحفظي -أولا
ـــى الأمـــوال محـــل الشـــبهة باعتبـــاره كـــإجراء تمهیـــدي، قـــد تقتضـــي       بهـــدف الحفـــاظ عل

یمكـــن للخلیـــة القیـــام بهـــذا ، بیـــد أنـــه لا 2ضـــرورة التحـــري الإداري تمدیـــد الإجـــراء التحفظـــي

الإجـــراء إلا بعـــد اللجـــوء إلـــى القضـــاء و تقـــدیم طلـــب الإبقـــاء علـــى الاعتـــراض إلـــى رئـــیس 

محكمــة الجزائــر لاستصــدار أمــر خــاص بــذلك أو قــد یتضــمن الحراســة القضــائیة المؤقتــة 

  .3على الأموال محل الإخطار، على أن یتم هذا الإجراء بعد إبداء النیابة طلبها
  الة الملف إلى وكیل الجمهوریةإح -ثانیا
بعد التوصل إلى معلومات و دلائل كافیة یحتمل فیها أن تكون الوقائع المصـرح بهـا      

مرتبطــة بجریمــة تبیــیض الأمــوال أو تمویــل الإرهـــاب، تقــوم الخلیــة بإرســال الملــف لوكیـــل 

ا یــــراه الجمهوریــــة المخــــتص إقلیمیــــا طبقــــا للقــــانون لتحریــــك الــــدعوى العمومیــــة و اتخــــاذ مــــ

  . ملائما

                                                           
  .سابق الإشارة 127 -02من المرسوم التنفیذي  08راجع المادة  -1
  .ساعة كما أسلفنا الشرح 72یتخذ الإجراء التحفظي الأول طابع إداري و الذي لا یجب أن یتجاوز  -2
  .سابق الإشارة 01-05من القانون  18راجع الفقرة الثانیة من المادة  -3
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  هیئات مكافحة الفساد: المطلب الثاني
  

یعمل الحكم الراشد في الدولة على وضع بیئـة اقتصـادیة قویـة مبنیـة علـى أسـس مـن      

و السیر الحكیم لكل القطاعات، و لتجسید ذلك عمل الأخیـر علـى إیجـاد آلیـات الشفافیة 

تهــز بالقطاعــات الحیویــة فــي فعالــة مــن شــأنها الســهر علــى التصــدي لكــل الأفعــال التــي 

  .الدولة

كرست الجزائر التزاماتها الدولیة في مجال مكافحة جرائم الفساد بوضع آلیات وقائیة      

و علاجیـــة و أخـــرى ردعیـــة، حیـــث أنشـــأت خـــلال مـــدد متعاقبـــة أجهـــزة، فمنهـــا مـــا قامـــت 

هـــزة أو منهـــا مـــا یعتبـــر أج) الفـــرع الأول ( باســـتحداث بعـــض مهامهـــا كمجلـــس المحاســـبة

  ). الفرع الثاني ( حدیثة أوجدتها لتعزیز جهود الأمن في هذا المجال 

  مجلس المحاسبة: الفرع الأول
أساســــیة لإقــــرار شــــرعیة التســــییر المــــالي  دســــتوریة یعتبـــر مجلــــس المحاســــبة هیئــــة      

ـــة، حیـــث شـــهد تطـــورات عـــدة منـــذ نشـــأته أثـــرت فـــي اختصاصـــاته  ، )البنـــد الأول ( للدول

  ).البند الثاني ( له طبیعة قانونیة خاصة إضافة إلى أنه 

  نشأة مجلس المحاسبة : البند الأول
یؤسـس مجلـس محاسـبة یكلـف  ": علـى أنـه 1996دسـتور  مـن 170 المـادة تـنص     

بالرقابـــة البعدیـــة لأمـــوال الدولـــة و الجماعـــات الإقلیمیـــة و المرافـــق العمومیـــة، یعـــد مجلـــس 

  . "س الجمهوریة المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئی

 01، المؤرخ في 05 - 80، بموجب القانون رقم 1980أنشأ مجلس المحاسبة عام      

  ، و ألغي 1المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبیل مجلس المحاسبة 1980مارس 

  
                                                           

  ، المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 1980مارس  01، مؤرخ في 05-80قانون  -1
  ).    م  1980سنة ) 20. (ع. ر. ج(    
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  ، المتعلق بمجلس المحاسبة 19901/ 04/02المؤرخ في  23-90بموجب القانون رقم 

، المتعلـــق 17/05/1995، المـــؤرخ فـــي 20 -95الأمـــر رقـــم  ، المعـــدل بموجـــب2و ســـیره

 .2010أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدل و متمم بأمر رقم 3بمجلس المحاسبة

  الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة: البند الثاني 
أعماله،  و فعالیة في لحیاده ضمانا الضروري بالاستقلال المحاسبة مجلس یتمتع     

 03أنه جهاز  ذو طبیعة هجینة و خاصة، و في ذلك تقضي المادة  كما أن یمیزه، هو

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص  ": سابقة التناول أن 20-95من الأمر 

، الأمر الذي جعله یتمتع بصلاحیات واسعة "إداري و قضائي في المهمة الموكلة إلیه 

و حسب ذلك أن هاته  - سمن شأنها الحفاظ على المال العام من التبدید و الاختلا

، حیث أنه -العمومیة و أثارت سخط الرأي العام أرهقت الخزینةالظاهرتین جریمتین 

و الرقابة المالیة على الأداء إضافة إلى الرقابة  تخول له مهام الرقابة المالیة المحاسبیة

  .المالیة القانونیة  و التي تعتبر الزاویة التي تهم موضوعنا

  تصاصات مجلس المحاسبةاخ: البند الثالث
 بهـا تقـوم التـي و التصـرفات المعـاملات جمیـع القانونیـة فـي المالیـة تتمثـل الرقابـة     

  :للرقابة و تتجسد الأخیرة من خلال ما یلي الخاضعة الجهة

  

                                                           
  میة، جنحة المحاباة نموذجا، مداخلة مقدمة شنة زواوي، الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمو  -1

  ، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومیةفي     
  .158 -106. ص. ، ص2013أبریل  25 – 24الیابس، سیدي بلعباس، المنظم یومي     

  )  53. (ع. ر. ج( ، المتعلق بتنظیم و سیر مجلس المحاسبة 1990دیسمبر  04، مؤرخ في 23-90قانون رقم  -2
  ).    م 1990دیسمبر سنة  05المؤرخة في     

  م، یتعلق بمجلس المحاسبة  1995یولیو سنة  17ه، الموافق  1416صفر عام  19مؤرخ في  20 - 95أمر  -3
   02 -10، معدل و متمم بأمر رقم )18 -3. ص. ، ص1995جویلیة  23في ، المؤرخة )39. (ع.ر. ج(    
  ). 2010سبتمبر  01المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج(  2010أوت  26مؤرخ في    
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التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي جمعها مع  -أولا

 مخالفة عدم من ، و التحقق1الدعوة إلى التبرعات العمومیةالأهداف التي تتوخاها 

و القوانین و كذا  الدستور في علیها المنصوص و الإجراءات للقواعد الإداریة الأجهزة

  .المراسیم

كشف و ضبط الجرائم الواقعة على المال العام، سواء كانت تلك المتعلقة بتبدیده  -ثانیا

للوقوف عن البواعث المؤدیة إلى كل ذلك،   التحري بالتحقیقات وأو اختلاسه و القیام 

 القصور الذي یعتري نواحي و كذلك  الأشخاص الضالعین في هاته الوقائع، و دراسة

  .وسائل علاجها و اقتراح وقوعها إلى أدت التي الداخلیة الرقابة و نظام التشریع في

 علیه یترتب تقصیر أو إهمال أو عمد عن صادر خاطئ تصرف كل من التحقق -ثالثا

   .ضیاعها أو أموال الدولة تبدید أو صرف

في سبیل كشف و ضبط الجرائم المالیة، لمجلس المحاسبة الحق في القیام بما  -رابعا

 :یلي

الإطــلاع علــى كــل الوثــائق التــي مــن شــأنها أن تســهل رقابــة العملیــات المتعلقــة ســواء : 1

  .بالرقابة المالیة أو المحاسبیة

  .الإطلاع و سلطة التحري التي یمنحها القانون لمصالح المالیة في الدولةله حق : 2

مجلـــس المحاســـبة، فـــي إطـــار المهمـــة المســـندة إالـــیهم، حـــق الـــدخول إلـــى كـــل لقضـــاة : 3

المحــلات التــي تشــملها أمــلاك جماعــة عمومیــة أو هیئــة خاضــعة لرقابــة مجلــس المحاســبة 

  . 2عندما تتطلب التحریات ذلك

 الوصف الجزائيصل مجلس المحاسبة إلى أن الوقائع محل تحریاته لها إذا تو  -خامسا 

  فإنه یقوم مباشرة بإرسال ملف القضیة إلى النائب العام المختص إقلیمیا لتحریك الدعوى 

  
                                                           

  . سابق الإشارة، 20 -95من الأمر  71المادة  -1
  .أعلاه، المذكور 20 -95من الأمر  56المادة  -2
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العمومیة، و یطلع وزیر العدل على ذلك مع إشعار الأشخاص المعنیین و السلطة التي 

سجلات و دفاتر و مستندات و جداول و حتى  ، و له في ذلك أن یقوم بفحص1یتبعونها

بیانات التحصیل و الصرف و كشف وقائع الاختلاس و الإهمال و حالات الفساد 

  .2المالیة و بحث بواعثها و أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها و اقتراح وسائل علاجها

  الهیئات المتخصصة في مكافحة الفساد : الفرع الثاني
ة التشــریعیة طائفــة قانونیــة لضــبط النشــاط الاقتصــادي، تعمــل علـــى اســتحدثت الإراد     

مراقبة سیر هذا المجال و تقوم بمراقبـة كـل القطاعـات عامـة أو خاصـة و سـنناقش الهیئـة 

  ).البند الأول (  و الدیوان المركزي لقمع الفساد )البند الأول (  الوطنیة لمكافحة الفساد

  ة من الفساد و مكافحتهالهیئة الوطنیة للوقای: البند الأول
هیئــــة مكافحــــة الفســــاد هــــي مــــن أهــــم الالتزامــــات التــــي صــــادقت علیهــــا الجزائــــر فــــي      

الاتفاقیـــة الدولیــــة لمكافحــــة الفســـاد، و التــــي ســــعت الدولـــة إلــــى وضــــع لهـــا إطــــار قــــانوني 

خـــاص، الأخیـــر الـــذي أثـــار الكثیـــر مـــن الأســـئلة بخصـــوص مـــدى اســـتقلالیتها فـــي اتخـــاذ 

عة لمكافحة الفساد و كذا تكریس جمیع صلاحیاتها المخولـة لهـا؟ و سـنعالج القرارات الناج

  .كل هاته الجوانب فیما یأتي من عناصر

  نشأة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته -أولا
ـــة حیـــث تقضـــي المـــادة        ـــات مكافحـــة الفســـاد بإنشـــاء هیئـــة إداری مـــن  17عـــززت آلی

تنشـــأ هیئـــة وطنیـــة مكلفـــة  ": قایـــة و مكافحـــة الفســـاد بأنـــه، المتعلـــق بالو 01-06القـــانون 

بالوقایـــة مـــن الفســـاد و مكافحتــــه، قصـــد تنفیـــذ الإســـتراتیجیة الوطنیــــة فـــي مجـــال مكافحــــة 

  .الفساد

  

                                                           
 .من الأمر أعلاه 27المادة  -1
  بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدولة العربیة و التشریع المقارن مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار -2
  . 472. ، ص2009الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،   
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  الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  -ثانیا
المعــــدل و المــــتمم الســــالف،  01-06مــــن القــــانون  18الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة إن     

تجعلنــا نســتنبط جملــة مــن الخصــائص التــي مــن خلالهــا یمكــن أن نحــدد النظــام القــانوني 

 تتمتـع بالشخصـیة مسـتقلة إداریـة سـلطة الهیئـة " :لهاته الهیئة، حیث تقضـي الأخیـرة بـأن

، و تتمثـل هاتـه الخصـائص "الجمهوریـة  رئـیس لـدى توضـع المـالي، والاسـتقلال المعنویـة

  :في

  مستقلة إداریة سلطة الهیئة :1

مــن المرســوم الرئاســي رقــم  02أعــلاه و المــادة  18بموجــب الفقــرة الأولــى مــن المــادة      

، فإن الهیئة الوطنیة للوقایة مـن الفسـاد و مكافحتـه تعتبـر هیئـة إداریـة مسـتقلة، 06-413

ـــــد مـــــن  ـــــة هـــــذا الأســـــلوب الإداري الجدی ـــــث أخـــــذت الإرادة التشـــــریعیة الوطنی النمـــــوذج حی

و فـي الوقـت ذاتـه لا تخضـع  السـلطة العامـةالفرنسـي، و الـذي یخولهـا ممارسـة امتیـازات 

  .لأي رقابة رئاسیة أو وصائیة من قبل السلطة التنفیذیة

  تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي:  2
  :إن منح القانون الهیئة الشخصیة المعنویة یترتب علیه الآثار التالیة

المذكور  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09، حیث تنص المادة أهلیة التقاضي -

تمثیل الهیئة أمام القضاء و في كل أعمال : یكلف رئیس الهیئة بما یأتي " :سابقا بنصها

  ." الحیاة المدنیة

  .1، التي تمكنها من إقامة التعاون سواء على لصعید الوطني أو الدولي أهلیة التعاقد -

  .عن الخطأ الجسیم بدفع التعویض من میزانیة الهیئةحمل المسؤولیة ت -

أمـــا مـــن الجانـــب المـــالي فـــإن كـــان الـــنص یقضـــي بـــأن هاتـــه الهیئـــة تتمتـــع بالاســـتقلال     

 تقـدم للأخیـرة، التـي الإعانـات فـيالمـالي إلا أن هاتـه الاسـتقلالیة ناقصـة و یتجلـى ذلـك 

                                                           
  .سالف الإشارة، المعدل و المتمم 01- 06من القانون  20من المادة  09الفقرة  -  1
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 علـى تـنص 413-06المرسـوم الرئاسـي رقـم من  22حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

الإیـرادات،  بـاب فـي للنفقـات، و بـاب للإیـرادات بـاب علـى الهیئـة میزانیـة تشـتمل ": أنـه

و مـن  1للدولـة العامـة ضـمن المیزانیـة تسـجل میزانیتها على أن هذا فضلا، "الدولة  إعانات

، كلهـا 2بالمالیـة المكلف الوزیر یعینه مالي ناحیة أخرى تخضع لرقابة مالیة یمارسها مراقب

 ثـم و مـن المالیـة، اهذمـت فـي التصـرف حریـة الهیئـة فـي مـن شـأنها التقلـیص مـن عوامـل

 .المالي الاستقلال من التقلیص

  الجمهوریة لرئیس الهیئة تبعیة: 3

ت مسألة تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة مواقف متاباینـة، حیـث أعتبـر جانـب مـن أثار      

المختصین، أن المشرع قد وقع في تناقض فمن جهة یعتبر أن للهیئة طابع إداري مسـتقل 

للسـلطة التنفیذیـة، كمـا أن هاتـه الوضـعیة  لأعلـى رئـیسو من ناحیـة أخـرى یجعلهـا تابعـة 

  .أداء كل ما خول لها بصورة حیادیةتكبح من مهام هذه الأخیرة و من 

أما الطرف الآخر أعتبـر أن هـذا الوضـع یعـد مـن أهـم الضـمانات التـي تولیهـا الدولـة      

لهـــذا الجهـــاز مـــن أجـــل أداء عملـــه بعیـــدا عـــن أي ضـــغوطات، و مـــن ناحیـــة أخـــرى یؤكـــد 

  .  حرص الدولة على محاربة ظاهرة الفساد

رغم القول من أن الهیئة الوطنیة للوقایة و مكافحة الفساد تمتع بالشخصیة المعنویة      

و  الاستقلال المالي إلا أن ذلك ترد علیه قیود تنقص من هاته الاستقلالیة و یظهر هذا 

  :من خلال ما یلي

من المرسوم الرئاسي رقم  08محدودیة استقلالها الإداري، حیث أنه بموجب المادة  -

  العمومیة، بالوظیفة المكلفة السلطة بین مشترك بقرار الداخلي تنظیمهایحدد  413 -06

                                                           
   الهیئة الوطنیة تشكیلة یحدد 2006نوفمبر سنة  22مؤرخ في  413-06المرسوم رئاسي رقم من  21المادة  - 1

  نوفمبر سنة  22المؤرخة في ) 74.(ع. ر .ج( ا هسیر و كیفیات و تنظیمها و مكافحته الفساد من للوقایة     
  ربیع الأول عام14 المؤرخ في 64 -12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ) 19-17. ص. ، ص2006    
  ). 2012سنة  فبرایر 15المؤرخة في  )08. (ع.ر. ج(  2012 فبرایر 07 ه الموافق 1433    

  .من المرسوم الرئاسي أعلاه 24المادة  -2
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  .بالمالیة المكلف و الوزیر 

الجمهوریة یتضمن تقییما للنشطات ذات الصلة بالوقایة  رئیس إلى السنوي التقریر تقدیم -

، غیر 1الاقتضاءمن الفساد و مكافحته و كذا نقائص المعاینة و التوصیات المقترحة عند 

 227-88من القانون  03أن على خلاف هذا،  فإن المشرع الفرنسي قد نص في المادة 

و المتعلق بالشفافیة المالیة للحیاة السیاسیة على ضرورة نشر التقریر في الجریدة الرسمیة 

  .2الفرنسیة

 تكون و إنما العام، النائب إلى مباشرة الملف غیر مؤهلة لتحویلتقیید الهیئة في أنها  -

  .العدل بالمهمة وزیر بإخطار ملزمة

فـي الأخیــر نخلـص إلــى أن الهیئـة الوطنیــة للوقایـة مــن الفسـاد و مكافحتــه هیئــة ذات      

  . طابع إداري و سلطوي یتمتع باستقلالیة نسبیة و تعتبر تابعة إلى السلطة التنفیذیة

  مكافحتهتنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و  -ثالثا

 تضم ": المعدل و المتمم على أنه 413-06من المرسوم الرئاسي  05المادة  تنص     

 بموجب یعینون أعضاء )06(و ستة  رئیس من یتشكل و تقییم، یقظة الهیئة مجلس

 حسب مهامهم و تنهى واحدة، مرة للتجدید قابلة سنوات )05(خمس  لمدة رئاسي مرسوم

 الشاغلین الشخصیات بین من و یختار هؤلاء الأعضاء من یختارون "نفسها  الأشكال

 و الاستقامة بالنزاهة، المعروفین و الخاص، القطاع أو العام، القطاع في علیا لمناصب

  .الأخلاقیة

  :و تتكون الهیئة من الهیاكل التالي

 .العامة أمانة -

  .و التقییم الیقظة مجلس -

                                                           
  .المعدل و المتمم و المذكور سالفا 01-06من القانون  24المادة  -1

2- Art 3, la loi n° 88-227 du mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique,      

    «… un rapport publie au journal officiel de la république française…».  www.legifrance.gouv.fr. 
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  .و التحسیس الوقایة مدیریة -

  .و التحقیقات التحالیل مدیریة -

  صلاحیات هیئة مكافحة الفساد -رابعا

و كـذلك  المادیـة و القانونیـة الوسـائل الهیئـة بكـل مـد عمـدت الإرادة التشـریعیة إلـى     

 و فعلیـة و مختلفة واسعة بصلاحیات جهاز یتمتع منها تجعل التي1 البشریة و التنظیمیة

مكافحتـه، فخولـت لهـا صـلاحیة جمـع و مركـزة و اسـتغلال و  الفساد من الوقایة مجال في

، مـــن خـــلال صـــلاحیته 2كـــل المعلومـــات التـــي یمكـــن أن تســـاهم فـــي الكشـــف عـــن الجـــرائم

  :التالیة

  صلاحیة طلب المعلومات و الوثائق و الحصول على المستندات: 1

نصـت فـي مـا یتعلـق بـالتحري،  إلیهـا المسـندة الوظـائف الهیئـة هـذه مباشـرة لأجـل     

المعــدل و المــتمم علــى المصــادر التــي تســتقي منهــا الأخیــرة  22-06مــن القــا 21المــادة 

 ذلـك  مـن المعلومات و الوثائق المفیدة لكشـف الأفعـال المخالفـة للقـانون، فلهـا أن تطلـب

 كـل مـن أو أو الخـاص العـام للقطـاع و الهیئـات سـواء التابعـة و المؤسسـات الإدارات

  .3أخر معنوي أو طبیعي شخص

بصــورة فــي الإطــلاع علــى المعلومــات مــن طــرف المــوظفین التــابعین للهیئــة یكــون      

مــن نفــس القــانون الســابق، باعتبــار أن هــؤلاء  19و هــذا مــا  أكدتــه المــادة  غایــة الســریة

                                                           
  یتعد دوره سوى التندید دون إمكانیة   لم الذي الرشوة و لمكافحة الوطني لتفادي عدم نجاعة التي عرف بها المرصد -1

  .التصدي للظاهرة    

  :للاطلاع على ما جاء به المرصد المذكور أعلاه  راجع    

  الرشوة لمراقبة الوطني المرصد إنشاء یتضمن ،1996سنة  یولیو 02 في مؤرخ 233- 96 رقم رئاسي مرسوم -  

  الرئاسي رقم المرسوم بموجب ملغى، ) 1996یولیو سنة  03 مؤرخ في  (41).ع.ر .ج( منها  و الوقایة    

  ).2000سنة  مایو 14 في المؤرخة 28 .ع. ر .ج (سنة  مایو 11 في ، المؤرخ114- 2000   
  .المعدل و المتمم، المشار إلیه سابقا 01-06من القانون  20من المادة  04راجع الفقرة  -2
  .13. سوماتي شریفة، المرجع السابق، ص -3
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الاسـتعانة بالنیابـة ، كمـا یمكـن للهیئـة 1الموظفین یؤدون القسم عند مباشرتهم لهاته المهام

  .ر ممكن في تحریاتهاالعامة لجمع أكبر قد

كمـــا أنـــه فـــي ظـــل إســـتراتیجیة مكافحـــة ظـــاهرة الفســـاد فالهیئـــة أوجـــدت كـــذلك لتبـــادل      

  .التعاون مع جمیع الأجهزة الوطنیة و الدولیة الفاعلة في هذا المجال

  جزاء رفض تزوید الهیئة بالمعلومات و الوثائق المطلوبة: 2

علق بتزویـدها بالمعلومـات و الوثـائق اللازمـة، إن عدم الاستجابة لطلب الهیئة و المت     

ــــا محــــلا للمســــائلة و المتابعــــة  ــــا كــــان أو معنوی ــــب شخصــــا طبیعی یضــــع الشــــخص المطال

  .2الجزائیة

من ذات القانون تثیر إشكال عن الصور التـي  44إن دراسة الفقرة الثالثة من المادة      

ـــــرفض مبـــــررا؟ ممـــــا یفـــــتح المجـــــال أمـــــام الفرضـــــیات، خاصـــــة أن  یمكـــــن اعتبـــــار فیهـــــا ال

أمـام هاتـه  3سابق الإشارة لم یتضـمن مسـألة عـدم الاعتـداد بالسـر المهنـي 01-06القانون

لطلــب الأخیــرة فــي هــذا الإطــار یشــكل الجــرم المعاقــب علیــه الهیئــة، ممــا یعنــي الاســتجابة 

الــــوطني و كـــــذلك یخــــالف أصـــــول البحــــث و التحـــــري . ع. مـــــن ت 301بموجــــب الــــنص

ج الجزائــــري، و بالمقابــــل نجــــد أن الفقــــرة . إ. مــــن ت 11المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

 الإطـلاع حـق المـذكور أعـلاه، تخـول للهیئـة 01-06مـن القـانون  19الأولـى مـن المـادة 

السـري، الوضـع الـذي یجعلنـا نتسـاءل عـن هـذا  بالطـابع المتسـمة كافـة المعلومـات  علـى

  التعارض و الغموض الذي تترك سلطة تقدیره إلى قاضي الموضوع المختص؟

  

  

  
                                                           

  .سالف الإشارة 413-06من المرسوم رئاسي رقم  20المادة  -1
  .المتمم و المعدل ، المذكور آنفا 01-06من القانون  44من المادة  3الفقرة  -2
  2006یولیو سنة  15ه، موافق  1427جمادى الثانیة عام  19، مؤرخ في 03 - 06من القانون 48راجع المادة  -3

  ). 19 -3. ص. ، ص2006یولیو سنة  16المؤرخة في ) 46.(ع. ر .ج (یتضمن قانون الوظیفة العامة     
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  إحالة ملف القضیة إلى وزیر العدل: 3

 فــــةمخالإذا انتهـــت هیئــــة مكافحــــة الفســــاد إلـــى أن الوقــــائع موضــــوع التحــــري تشـــكل      

یقـوم بعـد إبـداء مجلـس الیقظـة و التقیـیم رأیـه، بإرسـال ملـف  -الهیئة –، فإن رئیسهاجزائیة

  .قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء 1القضیة إلى وزیر العدل و حافظ الأختام

یلاحــظ علــى إجــراءات تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي هاتــه الحــالات أنهــا تأخــذ مســارا      

من الوصف الجرمي أو تسـمح للمجـرمین بـالفرار، فلـذا  قائع تغیر فیه وطویلا قد تتداخل 

نتساءل عن عدم تمكین الإرادة التشریعیة هیئة مكافحة الفساد من حقهـا فـي إحالـة الملـف 

علــى النیابــة العامــة المختصــة، و قــد مكنهــا فــي الوقــت ذاتــه مــن حقهــا فــي إمكانیــة طلــب 

  أثناء مباشرتها للتحري عن قضیة ما؟      -ة النیابة العام -المساعدة من هذا الجهاز

  الدیوان المركزي لقمع الفساد: البند الثاني  

ــــى ضــــرورة تعزیــــز مســــعى الدولــــة الرامــــي  032أكــــدت التعلیمــــة الرئاســــیة رقــــم         عل

لمكافحــة الفســاد علــى الصــعید المؤسســاتي و ذلــك بإحــداث الــدیوان المركــزي لقمــع الفســاد، 

بصـــــفته أداة عملیاتیـــــة تتضـــــافر فـــــي إطارهـــــا الجهـــــود للتصـــــدي قانونیـــــا لأعمـــــال الفســـــاد 

  .الإجرامیة و ردعها

مــل مهامــه القمعیــة المخولــة لــه أســتحدث هــذا الجهــاز كمصــلحة مركزیــة عملیاتیــة تتكا     

بموجــب الأمــر  ، و ذلــك 3مــع مــا أناطــت بــه الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه

ــــــم 2010أوت  26المــــــؤرخ فــــــي  05-10رقــــــم  ــــــانون رق   01-06، و المعــــــدل المــــــتمم للق

                                                           
  . ، المذكور آنفا413- 06من المرسوم رئاسي رقم  09من المادة  08راجع الفقرة  -1
  ). أنظر الملحق( ، و المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009دیسمبر  13المؤرخة في  03التعلیمة الرئاسیة رقم  -2
  الدیوان المركزي لقمع الفساد الكثیر من الانتقادات و التساؤلات خاصة أنه قد تزامن الإعلان  اثأثارت مسألة إحد -3

  هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و التي تم إنشاؤها في شهر على تأسیسه مع الإعلان على تنصیب ال   
  أو فشلها في أداء الدور الذي أعدت لأجله،  ، هاته الأخیرة التي لم یعرف بعد مدى نجاحها2006نوفمبر لسنة    
  بید أن ردود الحكومة قد أكدت على الدور الممیز لكل جهاز على حدا و اللذان یتكاملان في التصدي لظاهرة    
    . الفساد   
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ت ، أمــا مســألة تشــكیلة الــدیوان و تنظیمــه و كیفیــا1المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه 

 الأمـر مـن مكـرر فـي فقرتهـا الثانیـة 24نصـت المـادة  و فـي ذلـكسیره فقد تركت للتنظیم، 

 طریـق عـن سـیره و كیفیـات و تنظیمـه الـدیوان تشـكیلة یحـدد " :السـابق علـى أنـه 10-05

  . 4262-11و  ذلك ما كرسه المرسوم الرئاسي رقم   "التنظیم 

الطبیعة و قبل التطرق إلى عمل هاته المصلحة المركزیة، فإنه ینبغي عرض      

البحث و التحري عن جرائم القانونیة لهذا الدیوان و تشكیلته التي تؤهله للقیام بمهام 

  :الفساد، و هذا من خلال ما یأتي

       الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد -أولا

لا مندوحة في أن تحدید الطبیعة القانونیة للجهاز محل المناقشة تجعلنا نقف على      

مدى استقلالیته التي ترسم إطار نجاعته في أداء ما وجد لأجله، و من هذا المنطلق فإن 

المشار إلیه أعلاه تفید بموجب المادة  426 -11استقراء نصوص المرسم الرئاسي رقم 

، تعمل تحت إشراف و رقابة 3عملیاتیة للشرطة القضائیة كزیةمصلحة مر الثانیة منه بأنه 

، و بقصد تعزیز عمل هذا الجهاز فقد عین له أربع )النیابة العامة ( السلطة القضائیة 

  . فروع في الولایات الجهویة الكبرى للدولة

من ذات المرسوم الرئاسي نجدها تظهر جهة أخرى تخضع لها  03و بالرجوع للمادة      

، هذا "یوضع الدیوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة  ": ه المصلحة حیث تقضي بنصهاهات

الأخیر یستأثر بتمثیلها أمام القضاء و لا یتم صرف المیزانیة المعدة من قبل مدیرها العام 

                                                           
  المعدل)  2010/ 01/09المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج( 2010غشت سنة  26المؤرخ في  05 -10أمر رقم  -1

  ).الباب الثالث(  بالوقایة من الفساد و مكافحته و المتعلق 01- 06قانون رقم  و المتمم للقانون    
  ، یحدد 2011دیسمبر سنة  08ه، الموافق  1433محرم عام  13مؤرخ في  426-11مرسوم رئاسي رقم  -2

  دیسمبر   14المؤرخة في ) 68( .ع. ر .ج( تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره     
  ). 13 -10.ص. ، ص2006سنة     

  للشرطة عملیاتیة مصلحة مركزیة الدیوان" : على أن 426 -11  رقم المرسوم الرئاسي من 02 المادة تقضي -3
  ."الفساد  مكافحة إطار في و معاینتها الجرائم عن بالبحث تكلف القضائیة،     
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، فبمقتضى هذا التنظیم یعتبر الدیوان من 1إلا بعد الموافقة علیها من طرف هذا الأخیر

  .لوزارة المالیة رجیةالأجهزة الخاضمن 

مما جاء من ذكر لخصائص تبرز الطبیعة القانونیة للدیوان، فإنه یلاحظ على أنه      

و المتمثلة في السلطة القضائیة من جهة و السلطة التنفیذیة  لرقابة مزدوجةجهاز یخضع 

من ناحیة أخرى، هذا فضلا عن عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، 

لأمر الذي یتنافى و الاختصاصات المخولة للدیوان؛ و واقع ما توصلنا إلیه من تحدید ا

سالفة الإشارة  03للنظام القانوني للدیوان یتعارض مع ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

  ."و یتمتع بالاستقلال في عمله و تسییره  " :بنصها على أنه

  ي لقمع الفسادتشكیلة و تنظیم الدیوان المركز  -ثانیا

إن مهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد، جعلت من الدیوان یتمیز عن باقي      

  :    الأجهزة العاملة في هذا المجال بتشكیلة و تنظیم خاص و سنعالج ذلك فیما یأتي

  تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: 1

في التحري و الكشف الإداري مـن  یتمیز الدیوان عن باقي الهیئات الإداریة الضالعة     

بــین ضــباط و أعــوان الشــرطة القضــائیة و كفــاءات عمومیــة فــي تشــكیلته الهجینــة حیــث 

المشـار  426-11مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  06مجال مكافحـة الفسـاد، حیـث أن المـادة 

  :من الدیوان یتشكل  ": إلیه سابقا تقضي بأنه

 الوطني، الدفاع لوزارة التابعة القضائیة الشرطة و أعوان ضباط -

 المحلیة، و الجماعات الداخلیة لوزارة القضائیة التابعة الشرطة و أعوان ضباط -

  الفساد، مكافحة مجال في أكیدة كفاءات ذوي عمومیین أعوان -

  والإداري، التقني للدعم بمستخدمین الدیوان تدعیم إلى بالإضافة هذا -

  ."و للدیوان زیادة على ذلك مستخدمون للدعم التقني و الإداري  -

                                                           
  .الرئاسي المشار إلیه أعلاهمن المرسوم  24و  23المادة  -1
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یـــتم تحدیـــد و تعیـــین الضـــباط و أعـــوان الشـــرطة القضـــائیة و المـــوظفین الموضـــوعین      

، علـى أن 1تحت تصرف الدیوان بموجب قرار مشـترك بـین وزیـر المالیـة و الـوزیر المعنـي

نظیمیــة و القانونیــة الأساســیة المطبقــة یظــل هــؤلاء یخضــعون إلــى الأحكــام التشــریعیة و الت

علـــیهم، كمـــا یتقاضـــون إضـــافة إلـــى رواتـــبهم التـــي یســـتنفدونها مـــن إداراتهـــم الأصـــلیة إلـــى 

السـابق بـنص،  426 -11من المرسوم الرئاسـي رقـم  25تعویضات تحدد بموجب المادة 

لتظهـــر أیضـــا و مـــن هـــذا الجانـــب مـــدى تبعیـــة هاتـــه المصـــلحة لمختلـــف أجهـــزة الســـلطة 

  لتنفیذیة أو الأجهزة الأخرى التي ینتمي إلیها العاملین بهذا الأخیر؟ا

مــن ذات  09نظــرا لاتســام ظــاهرة الفســاد بالتعقیــد، فإنــه یمكــن للــدیوان حســب المــادة      

أو مؤسسـة ذات كفـاءات / المرسوم الرئاسي أن یستعین بكل خبیر أو مكتـب استشـاري و 

  .أكیدة في مجال مكافحة الفساد

  م الدیوان المركزي لمكافحة الفساد تنظی: 2

الســالف كیفیــة تنظــیم  426 -11مــن المرســوم رقــم  18إلــى  10حــددت المــواد مــن      

  :الدیوان، حیث یتشكل من

مــدیر عــام یعــین بمقتضــى مرســوم رئاســي بنــاء علــى اقتــراح مــن وزیــر المالیــة و تنتهــي  -

الإداري و المـالي و السـهر  مهامه حسب الأشكال نفسها، و یكلـف الأخیـر بمهـام التسـییر

  .على تطویر التعاون الوطني و الدولي 

یتكـــون الـــدیوان مـــن دیـــوان و مدیریـــة للتحریـــات و مدیریـــة لـــلإدارة العامـــة توضـــع تحـــت  -

  .تصرف المدیر العام

تكلـــف مدیریـــة الإدارة العامـــة و الـــدیوان بأعمـــال ذات صـــبغة أكثـــر مـــا یلاحـــظ عنهـــا      

إداریــة، فــي حــین أن المهــام الرئیســیة و التــي لأجلهــا ســخر هــذا الجهــاز تكلــف بهــا مدیریــة  

                                                           
  ، یحدد عدد ضباط و أعوان الشرطة2012یونیو سنة  07مثال على ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

  القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد    
  ).2012یونیو  22المؤرخة في ) 42. (ع. ر. ج(  
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، مما یجعلنا نتساءل عن مردودیة عمل الأخیرة بالنظر إلى حجم الملفـات التـي 1التحریات

  تتلقاها؟   

  كیفیة سیره مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد و -ثالثا

إن التشــكیلة الممیــزة لهاتــه المصــلحة، تســاعد بصــورة عملیــة كبیــرة فــي القیــام بالمهــام      

المخولــــة لهــــا، و هــــذا بموجــــب التمــــرس و الكفــــاءة المیدانیــــة لضــــباط و أعــــوان الشــــرطة 

المیدانیـــة ســـواء التـــي  القضـــائیة كـــل فـــي مجالـــه و كـــذلك كفـــاءة الخبـــراء النظریـــة و حتـــى

  .اكتسبوها على المستوى الوطني أو الدولي

اســـتجابة لمتطلبـــات البحـــث و التحـــري فـــي هـــذا الـــنمط مـــن الجـــرائم المعاصـــرة خـــص      

یضـــمن حســـن تجســـیدها الســـیر المحكـــم وفقـــا  بصـــلاحیات ردعیـــةالقـــانون أعـــوان الـــدیوان 

و سیوضـــح كـــل مـــن هاتـــه لمقتضـــیات حـــددها الفصـــل الرابـــع مـــن ذات المرســـوم الرئاســـي 

  :المهام و كیفیة التسییر بما سیأتي من عناصر

  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد: 1

خصت الإرادة التشریعیة الدیوان بجملة من المهام تختلف فیها عن نظیرتها من      

من نفس المرسوم  05المؤسسات المخصصة لمكافحة الفساد، فمن خلال استقراء المادة 

إضافة إلى إمكانیة اقتراح كل  الوقائي نجد أنها تجمع بین الطابع الردعي و الرئاسي

  : إجراء تراه مناسبا لضمان حسن سیر التحریات، إذ تقضي الأخیرة بنصها على أنه

یكلف الدیوان في إطار المهام المنوطة به بموحب التشریع الساري المفعول على  "

  :الخصوص بما یأتي

ذلـك    و مركـزة و مكافحتهـا الفسـاد أفعـال عـن بالكشـف تسـمح معلومـة كـل جمـع -

   و استغلاله،

                                                           
  مدیریة التحریاتتكلف  ": المذكور أعلاه على أنه 426 - 11من المرسوم الرئاسي رقم  16تقضي المادة  -  1

  ".بالأبحاث و التحقیقات في مجال جرائم الفساد      
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 الجهة أمام للمثول مرتكبیها و إحالة الفساد وقائع في بتحقیقات و القیام الأدلةجمع  -

  المختصة،  القضائیة

 بمناسبة المعلومات و تبادل الفساد مكافحة هیئات مع و التساند التعاون تطویر -

  التحقیقات،

 علـى یتولاهـا التـي التحریـات سـیر حسـن علـى المحافظـة شـأنه مـن إجـراء كـل اقتـراح -

  ."المختصة  السلطات

بهـــدف تجســـید إســـتراتیجیة الدولـــة الرامیـــة إلـــى استئصـــال كـــل أشـــكال الغـــش أو إهـــدار      

الممتلكـــات و الأمـــوال العمومیـــة، اســـتدرك الإرادة التشـــریعیة الســـهو الـــذي أســـقطت بموجبـــه 

ساد و المتعلـق بـالإجراءات الجزائیـة الخاصـة بتمدیـد الاختصـاص المحلـي لضـباط جرائم الف

الشـــرطة التـــابعین للـــدیوان و اســـتئثار الأقطـــاب المتخصصـــة بـــالنظر فـــي هـــذه النوعیـــة مـــن 

  .1الجرائم 

المتمم لقانون  05- 10من الأمر  01مكرر 24حسمت الفقرة الثالثة من المادة      

الوقایة من الفساد و مكافحته الجدل الذي كان قائما حول مسألة استثناء جرائم الفساد من 

إجراء تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لیشمل كافة ربوع الوطن، بید 

أنه ما یلاحظ على أن هذا النص، أنه قد جعل ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان 

 نظرائهم من الضبطیةبهذا الإجراء أثناء قیامهم بالتحري في جرائم الفساد دون  تأثرونیس

، الوضع الذي یولد تساؤلات و تأویلات تجعل 2القضائیة التابعین لمختلف الأجهزة الأمنیة

من هذا الاستئثار عائقا أمام طائفة الضبطیة القضائیة غیر التابعة للدیوان، مما یترتب 

وات فرار و تملص المجرمین الخطرین؟، و للحیلولة دون بلوغ هؤلاء عنه اتساع فج

المجرمین لمرادهم یرجى تدخل الإرادة التشریعیة لسد هاته الفجوات حتى تتوحد الجهود 

  .  لمكافحة الفساد و تضییق الخناق من جمیع الجهات

                                                           
  .77ي، صراجع ما جاء في البند الثالث من الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الثاني للفصل التمهید -1
  .ج الوطني.إ. من ت 19و المادة 15راجع في ذلك المادة   -2
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فقرة الأولى مـن ن الجهة القضائیة المختصة للنظر في جرائم الفساد، نجد أن العفأما      

 فـي علیهـا المنصـوص الجـرائم تخضـع ": قد نصت صراحة علـى أنـه  01مكرر 24المادة 

 قـانون لأحكـام وفقـا الموسـع الاختصـاص ذات القضائیة الجهات لاختصاص  هذا القانون

  ".الجزائیة  الإجراءات

  كیفیة سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد: 2

: كیفیة سیر الدیوان حیث تـنص 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  19بینت المادة      

یعمـــل ضـــباط و أعـــوان الشـــرطة القضـــائیة التـــابعون للـــدیوان أثنـــاء ممارســـة مهـــامهم طبقـــا  "

   ، " 01-06للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و أحكام القانون رقم 

یتضـح أن عمـل ضـباط و أعـوان الشـرطة القضـائیة التابعـة للـدیوان  فعلى ضوء هاته المـادة

ج الـــوطني، هـــذا فضـــلا عـــن خضـــوعهم . إ. مـــن ت مكـــرر 40یخضـــعون لأحكـــام المـــادة 

مــــن المرســــوم الرئاســــي المــــنظم لهــــذا الــــدیوان، فلهــــم بقصــــد اســــتجماع  20لأحكــــام المــــادة 

الوسـائل المنصـوص علیهـا المعلومات المتصلة بمهمة التحري أن یلجئوا إلـى اسـتعمال كـل 

التشــریع ســاري المفعــول، و لهــم كــذلك الاســتعانة بمســاهمة ضــباط الشــرطة القضــائیة  فــي

غیــر التابعــة للــدیوان إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، علــى أنــه فــي كــل الحــالات یتعــین علــیهم  

ج الــوطني إخبــار وكیــل الجمهوریــة لــدى المحكمــة . إ. مــن ت 1مكــرر 40بمقتضــى المــادة 

بها مكان الجریمة و یبلغونـه بأصـل و بنسـختین مـن إجـراءات التحقیـق و یرسـل هـذا الكائن 

، 1الأخیـــر فـــورا إلـــى النائـــب العـــام لـــدى المجلـــس القضـــائي التابعـــة لـــه المحكمـــة المختصـــة

لیطالــب النائــب العــام بــدوره باتخــاذ جمیــع الإجــراءات الواجبــة إذا اعتبــر أن الجریمــة تــدخل 

مكـرر سـابقة الإشـارة  مـن هـذا القـانون  40المـذكورة فـي المـادة ضمن اختصاص المحكمة 

و في هـذه الحالـة فـإن ضـباط الشـرطة القضـائیة التـابعون للـدیوان یتلقـون التعلیمـات مباشـرة 

                                                           
  و یتعین في كل" : سالف الذكر بأنه 426- 11في فقرتها الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  20كذلك تنص المادة  -1

  ."الحالات إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة اختصاصه    
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، كمـــا للنائـــب العـــام لـــدى المجلـــس القضـــائي 1مـــن وكیـــل الجمهوریـــة لـــدى الجهـــة القضـــائیة

  .ب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوىالتابعة له الجهة القضائیة المختصة، أن یطال

كما قد یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بالدیوان التعلیمات مباشرة من قاضـي      

التحقیق لدى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفسـاد و هـذا بمقتضـى أمـرا صـادرا عـن 

ضـرورة التحـري،  ؛ إضـافة إلـى أنـه إذا اقتضـت2القاضي نفسه بمناسبة فـتح تحقیـق قضـائي

فلهــؤلاء الاســتعانة بمصــالح الشــرطة القضــائیة الأخــرى و العمــل بالتنســیق معهــا و لهــم أن 

ــــى  یتبــــادلون الوســــائل المشــــتركة الموضــــوعة تحــــت تصــــرفهم و یشــــیرون فــــي إجــــراءاتهم إل

  .3المساهمة التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق

لــــدیوان أن یوصــــي الســــلطة الســــلمیة بعـــد إعــــلام وكیــــل الجمهوریــــة المخــــتص، یمكـــن ل     

باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عنـدما یكـون عـون عمـومي موضـع شـبهة فـي وقـائع تتعلـق 

  .4بالفساد

إن البحث و التحري في الجرائم الخطیرة لیس بالأمر الهین سواء تعلق الأمر      

، أو  من بالجانب المادي الذي یتطلب رصد معدات تكون على درجة عالیة من التقنیة 

حیث الجانب البشري إذ یتطلب كفاءات ذات خبرة و تمرس في شتى المجالات و تتمتع 

بالنزاهة، و كل هاته المتطلبات تكرس لأجل  الكشف عن الحقیقة و لا یكون ذلك إلا من 

و الأمارات التي تترتب عن استعمال وسائل  مجموعة من الأدلةخلال التوصل إلى 

هاته الأدلة أمام قاضي  مدى حجیة كال المثار یتعلق فيتحري خاصة، بید أن الإش

هذا العنصر في هذا الموضع كون أن كل  عمدنا إلى دراسةالموضوع؟ و نشیر، إلى أننا 

الآلیات التي تم التطرق إلیها في البحث تشترك في هذا الجانب فأردنا اجتناب التكرار هذا 

   .الشكلي للمذكرةمن ناحیة، و من ناحیة أخرى لنحافظ على الجانب 
                                                           

  .ج الوطني. إ. من ت  02مكرر 40المادة  -1
  ج الوطني . إ. ت  من  03مكرر 40الفقرة الثانیة من المادة  -2
  .الإشارة ، سابق426-11من المرسوم الرئاسي رقم  21راجع المادة  -3
  . من المرسوم الرئاسي من المرسوم الرئاسي أعلاه 22المادة  -4
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 مدى حجیة الأدلة المستمدة من أسالیب التحري الخاصة : المطلب الثالث

  

 حیث من یلقى، یعد فلم الإثبات، نظریة في مهمة آثارا و التقني العلمي التقدم ركت     

 الجرائم إثبات في الوسائل العلمیة الحدیثة من العدید استخدام على اعتراضا المبدأ،

 التي تلك خصوصاً  الجرائم، عدد ازدیاد مع الاستخدام لهذا الحاجة تزدادو  الجزائیة،

 على الإثبات یمثل حریة مبدأ كان إذاو ؛ 1بأسره المجتمع أمن یهدد خطرا شاملا تمثل

 الاكتشافات من للإفادة إلیه الاستناد یمكن الذي الناحیة النظریة الأساس من الأقل

 كشف مجال في العلمي التطور بمعطیات أن الاستعانة إلا الإثبات الجنائي، في العلمیة

 في الحریة للقاضي یبقى إذ عقیدته، تكوین في القاضي حریة مبدأ من ینل لم الجریمة

 لم ما و طرح مناسب هو ما و أخذ علیه، المعروضة الدعوى لأدلة التدلیلیة القوة تقدیر

، )الفرع الأول ( علمیة  و أسس مبادئ على یقوم علمي دلیل كان لو حتى به، یقتنع

غیر أنه هناك حالات استثنائیة أوردها القانون أین یكون لبعض المحاضر الخاصة 

  ).الفرع الثاني ( حجیة كاملة أو نسبیة 

 سلطة القاضي التقدیریة للأدلة المستمدة من أسالیب التحري الخاصة: الفرع الأول

فـــي الأخــــذ  2الصـــیاغة الللاتینیــــةســـار القـــانون الجزائــــري علـــى غــــرار الأنظمـــة ذات      

الشخصـي للقاضـي، فبمقتضـى  الاقتناع مبدأ على بحریة نظام الإثبات الجنائي الذي یقوم

 أمامـه، یوضـع الـذي الـدلیل حیـال الحقیقـة كشـف فـي ایجابیـا دورا القاضـي یباشر الأخیر

 عنهـا، الكشـف و الحقیقـة عـن للبحـث الإثبـات طـرق بكافـة یسـتعین لـه فـي ذلـك أن كمـا

 إظهـار یخـدم یجـده مـا اتخـاذ مـن تمكنـه التـي الصـلاحیات كافة أعطاه إضافة إلى أنه قد
                                                           

  الإمارات جامعة القانون، ، كلیةو القانون الشریعة مجلةالعلمیة،  بالأدلة الجریمة مشعشع، إثبات خمیس معتصم - 1 
  ، 2013ه، أكتوبر  1434 الحجة ذو و الخمسون، السادس و العشرون، العدد السابعة المتحدة، السنة العربیة     

  .86 -21. ص. ص     
  یشهد مجال الإثبات ثلاثة أنظمة رئیسیة و المتمثلة في النظام اللاتیني و الأنجلوسكسوني إضافة إلى النظام  -  2

  .المختلط    
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 المقدمـة الأدلـة بـین التنسـیق أمامـه، و طـرح دلیـل كـل قیمـة خوله حریة تقـدیر و الحقیقة،

  .1مجتمعة هذه الأدلة من منطقیة نتیجة و استخلاص إلیه

الأدلـة، حیـث تقضـي المـادة  تقـدیر فـي واسـعة بحریـة یتمتع القاضي أن إذن، الأصل     

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق مـن  ": ج الوطني بأنه. إ. في فقرتها الأولى من ت 212

طــرق الإثبــات مــا عــدا الأحــوال التــي یــنص فیهــا القــانون علــى غیــر ذلــك، و للقاضــي أن 

و إن  أن الأدلة المستمدة مـن المراقبـة الخاصـة بید، "یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 

كانــت تخضــع كبــاقي الأدلــة العادیــة لهــذا المبــدأ إلا أن الجــدل الــذي ثــار بخصوصــها كــان 

المستمد منها و في ذلك ذهب جانب مـن الفقـه و القضـاء إلـى اعتبرهـا  تقدیر الدلیلحول 

كدلیل كامل في حین قال الجانب الآخر بأنها مجرد قرینة و سنشرح فیمـا یلـي موقـف كـل 

 .اتجاه

  یعتبر الأدلة المستمدة من المراقبة الخاصة من قبیل الاعتراف: ولالاتجاه الأ 

 بارتكـاب الجریمـة نفسـه علـى المـتهم إقـرار بأن القول إلىأصحاب هذا الموقف  ذهب     

اسـتوفت المراقبـة الأدلـة طالمـا  علیـه تبنـى أن یصـح اعترافـا یعـد مسـجل خـاص حـدیث فـي

علـــى أن یكـــون هـــذا الاعتـــراف صـــحیحا الخاصـــة لشـــروطها اللازمـــة لصـــحة مشـــروعیتها، 

، و فــي الأخیــر یبقــى یخضــع 2مســتوفیا لكــل شــروطه القانونیــة و خالیــا مــن الغــش و الخــداع

ج الــــوطني التــــي .إ.مــــن ت 213هــــذا الــــدلیل لســــلطة القاضــــي التقدیریــــة بموجــــب المــــادة  

ك ، ذلـ"الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریـة تقـدیر القاضـي  ": تقضي

  .أن القوة الثبوتیة للاعتراف مطلقة كانت أو نسبیة تقاس بمدى احترام حقوق الدفاع

  المستمد الدلیل حجیة بین الاتجاه المذكور أعلاه نفس من آخر جانب فرق حین في     

  

                                                           
  اللاتینیة الإجرائیة النظم بین مقارنة الجنائي، دراسة للإثبات العامة احمد، النظریة الله عبد هلالي -1
  .97. ن، ص.س.العربیة، مصر، ب النهضة الإسلامیة، دار و الشریعة و الانجلوسكسونیة    
  .387-683. ص. ص السابق، المرجع فاروق، الأمیر یاسر -2
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 حیـث الصـوتي، التسجیل طریق عن تحصیله ثم الذي الدلیل و بین الهاتفي التنصت من 

 طبیعـة إلـى التمییـز هذا و یرجع كذلك یعد فلا الثاني أما الاعتراف، قبیل من الأول اعتبر

 الإنسـان حـق علـى الهاتفیـة المكالمـات مراقبـة أثنـاء الاعتـداء یقـع إذ المعتـدى علیـه، الحـق

 التسـجیل أمـا الدسـتور، بهـا تكفـل التـي العامـة الحقـوق مـن و هـو مراسـلاته سـریة فـي

 إلـى یتسلل أحد لا أن في حقه و هو للإنسان، الشخصیة الحقوق أهم ینتهك فهو الصوتي

 الإنسـان حقـوق مـن حـق فهـو ،"الخلـوة  حـق" اسـم  علیـه یطلـق مـا و هـو حیاتـه الخاصـة

    1.علیها النص طریق عن به التنویه إلى بحاجة نفسها الدساتیر تجد لا التي الطبیعیة

  .القرائن قبیل من یعد المراقبة من المستمد الدلیل :الثاني الاتجاه

على خلاف الاتجاه الأول، اعتبر أنصار هذا الموقف أن الدلیل المسـتمد مـن المراقبـة      

 إلا القاضـي، وحده اقتناع علیه یتأسس أن یمكن لالا یحظى بقوة حاسمة في الإثبات، إذ 

الـدلائل، و حجـتهم فـي ذلـك أن الحـدیث لـم یـتم فـي مجلـس  أو الأدلـة مـن بغیـره تعـزز إذا

فهــو لــیس اعترافــا قضــائیا، هــذا فضــلا عــن أنــه لا یعتــد بــه كــدلیل مســتمد القضــاء و مــن ثــم 

 2.و الخداع من اعتراف المتهم لأنه قد توصل إلیه عن طریق الغش

إن مبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي یخضــع لضــوابط یتعــین علــى القاضــي الالتــزام      

فـي مبـدأ مشـروعیة  اقتناعـه، و تتمثـل منهـا یسـتمد التـي الأدلـة اختیـار بصـدد و هـو بهـا

  :فیه، و ذلك ما سنناقشه فیما یلي المناقشة و تحصل الجلسة في الدلیل  و أن یطرح

   مشروعیة الدلیل المستمد من آلیات التحري الخاصة: البند الأول

الأدلة الحدیثة  عن البحث وسائل مشروعیة أهمیة الخصوص، وجه على تظهر     

 فعلیاً  تقع حیث المحاكمة؛ تسبق التي الدعوى مراحل على غرار الأخرى التقلیدیة خلال

                                                           
  .387-683. ص. ص السابق، المرجع فاروق، الأمیر یاسر -  1
  .128. ص ،2011الجدیدة، القاهرة، مصر،  الجامعة الجنائیة، دار المواد في عامر، الإثبات أبو زكي محمد -2
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 أن القول هذا یعني و لا الأدلة، عن البحث و التحري عملیات أهم المراحل، هذه خلال

 المحاكمة؛ فیتعین مرحلة خلال لها تطبیقاً  تجد لا الدلیل عن البحث وسائل مشروعیة

 المشروعیة كذلك و تحكم أمامه، المقدم الدلیل مشروعیة من التحقق الحكم قاضي على

 إظهار على یساعد " الذي الدلیل عن البحث نفسها تلقاء من تقرر عندما المحكمة عمل

  .1"الحقیقة 

 الدلیل، على الحصول بوسائل یتعلق المشروعیة، وصف أن إلى نشیر أن و نود     

 كثیرة، أحیان في الصعب من یجعل علیه الحصول و وسیلة الدلیل بین التداخل لكن

 الإثبات وسائل مشروعیة تتناول التي الكتابات معظم جعل الذي الأمر بینهما، الفصل

 فتصبح بینهما؛ تفرقة دونما علیه الحصول و وسیلة الدلیل مشروعیة عن تتكلم

 .2علیه الحصول و وسیلة الدلیل تلازم المشروعیة صفة

 بقاعدة الجرائم و العقوباتتعضیدا لمبدأ شرعیة  تقتضي أصول المحاكمة الجزائیة     

 یضمن معه احترام نحو على المتهم قبل تتخذ تنظیم الإجراءات، التي تحكم ثانیة

 مشروعیة قاعدة أو الإجرائیة بالشرعیة القاعدة هذه و تسمى الفردیة و الحریات الحقوق

 و الأنظمة القانونیة القواعد مع الإجراء اتفاق ضرورة تعني ، و هيالجنائي الدلیل

 مشروعا یكون لا الدلیل فإن ، فتطبیقا لهذا المبدأ3المتحضر لمجتمعا وجدان في  الثابتة

عنه  بالبحث العملیة المتعلقة أجرت إذا الجنائي إلا  الإثبات عملیة في مقبولا ثم و من

 تحقیق تكفل التي بالطرق أمامه إقامته أو القضاء إلى تقدیمه و عملیة علیه و الحصول

 الضمانات توفیر في المتهم و حق العقاب، تطبیق في الدولة حق بین توازن عادل

  .4الإنسانیة كرامته لاحترام الكافیة

                                                           
  .مشعشع، المرجع السابق خمیس معتصم -1
  .مشعشع، المرجع أعلاه خمیس معتصم -2
  .497. احمد، المرجع السابق، ص الله عبد هلالي -3
  للنشر  الثقافة دار الثالثة، الطبعة الجنائیة، الأدلة تقدیر من الجنائي القاضي سلطة محمد، زیدان فاضل -4

  .241. ، ص2010عمان، الأردن، طبعة  و التوزیع،   
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و اتباعا لما جاء فإنه لا یمكن لقاضي الموضوع قبول دلیل مستمد من الرقابة      

الخاصة في العملیة الإثباتیة إلا إذا تم الحصول علیه في إطار أحكام القانون و احترام 

لا یمكنه أن یقبل  –القاضي  –قیم العدالة و أخلاقیاتها، و بمعنى المخالفة فإن الأخیر 

إجراء غیر مشروع لیس فقط لأن ذلك یتعارض مع قیم العدالة و إنما دلیلا متحصلا من 

، و حتى یتسم الدلیل هذا بالمشروعیة ینبغي أن 1لأنه كذلك یمس المتهم في الدفاع

  :الشروط التالیةتتوافر فیه 

رغم القبول المبدئي للأدلة المستمدة من الرقابة الخاصة، سواء كانت المتعلقة  -أولا

ترونیة مباشرة أو تلك التي ترتبت عن عملیة الاختراق إلا أن القاضي بحكم بالرقابة الإلك

عدم تخصصه في المجال الفني و التقني فإن له أن یستعین بالخبرة الفنیة في مجال 

و المضاهاة و كذلك في مجال النطق إذا كان الدلیل یتعلق مثلا  2فحص الصوت

في مجال الصورة إن كان یتعلق بتسجیل المكالمات الهاتفیة و كذلك بالمختصین 

بالصور و التي یفترض فیها أن تنقل الوقائع بكل وضوح و لا تكون فقط عبارة عن 

  :التقاط جانبي، و لأجل ذلك یتعین أن یكون الدلیل  قد تم بالصورة التالیة

یطابق الواقع خالیا من عیوب  نقلا أمنیاأن یكون النقل بواسطة جهاز التسجیل  -

ي تطمس عناصره و خصائصه أو عیوب التشویش التي بدورها تؤثر على التداخل الت

  .3وضوح مضمونه و تفاصیله

ألا یتعرض التسجیل بعد نقل الصوت على الشریط إلى عوامل أو مؤثرات مفتعلة  -

باستبدال أو تغییر أو حذف أو إضافة أو نقل لإعطاء مضمونه أو عناصره الذاتیة 

 .لا تمثل الحقیقةدلالات 

  

                                                           
  .123. السابق، ص الجنائیة، المرجع المواد في الإثبات عامر، أبو زكي محمد -1
  .113. راجع المبحث الثاني من الفصل الأول، ص -2
  .668. فاروق، المرجع السابق، ص الأمیر یاسر -3



266 
 

  المراقبة ضوابط مخالفة على المترتب الجزاء -نیاثا

نظرا لما یترتب عن المراقبة الخاصة من مساس بحرمة حیاة الأفراد الخاصة، فقد      

أسلفنا الحدیث عن الضوابط الموضوعیة و الشكلیة التي تجدر بأجهزة تنفیذ القانون 

تكریسها و هذا تحت طائلة البطلان في حالة مخالفتها للإجراء و كذا النتائج المسفرة 

  .عنها

ن المقررة في هذا الصنف المستحدث من الإجراءات الجزائیة و صور البطلا     

 هذه من الغرض أن تتباین، حیث یذهب جانب من الفقه إلى اعتباره بطلان نسبي بحجة

 بطلان یورث مخالفتها فإن و الخصوم، و بالتالي المتهم مصلحة تحقیق هو الضوابط

 تحقیق إلى تهدف راقبةالم ضوابط تحمیها التي المصلحة أن ذلك في و حجتهم مطلق،

 المراقبة الخاصة هو بطلان في الأصل أن القول إلى ذهب من و هناك عامة، مصلحة

 المراقبة إجراء كان إذا الأولى: حالتین في مطلق یكون أن یمكن ذلك و مع نسبي،

، غیر 1مخالفة ضابط الاختصاص تم إذا الثانیة و الحالة مشروعة، غیر جریمة یشمل

استقراء النصوص الإجرائیة الجزائیة، نجد أنها لم تتطرق إلى هذا الجزاء أنه من خلال 

المتخذة عیب یترتب عنه  -محل الدراسة  -حالة أن یشوب أحد إجراءات التحري   في

  .2بطلان معین

  الدعوى         بملف الوارد الدلیل مناقشة وجوب: البند الثاني

و لا یسوغ  ": الفة الذكر و التي تنص بأنهس 212بموجب الفقرة الثانیة من المادة      

للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت 

 :هما نستشف وجوب محورین أساسین و" المناقشة فیها حضوریا أمامه 

 

  

                                                           
  .709. السابق،  صفاروق، المرجع  الأمیر یاسر -1
  .قد نص عن حالات خاصة للبطلان 1013-93و خلاف ذلك فإن القانون الفرنسي رقم  -2
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  الدعوى بملف الدلیل یرد أن وجوب -أولا

 لـه إلیـه اسـتندوا أن مـا مـا مـادام تقدیر الأدلـةلقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في      

الدعوى، و في هـذا رأینـا إلزامیـة القـائمین بالرقابـة الإلكترونیـة بنسـخ  أوراق في ثابت أصل

كــل المرســلات أو الصــور أو المحادثــات المســجلة و إیــداعها فــي الملــف الــذي فــي آخــر 

  .1مطافه یقدم أمام قاضي الحكم

 فیه المناقشة و حصول الجلسة في الدلیل طرح وجوب -ثانیا

لا یمكـــن للقاضـــي أن یبنـــي اقتناعـــه الشخصـــي علـــى الجـــزم و الیقـــین إلا مـــن خـــلال      

حث في الجلسة سواء كانت تلك الأدلة التـي تـم على بساط الب مناقشة الأدلةتكریس مبدأ 

 أطـراف یـتمكن تـى، و هـذا ح2نسـخها فـي مخرجـات ورقیـة مطبوعـة أو وسـائط إلكترونیـة

  .مبدأ حق الدفاعفیها و ذلك ما یقتضیه  رأیهم و إبداء علیها الإطلاع من الدعوى

و خلاصة القول أن كافة متحصلات الجریمة التي یتم ضبطها بواسطة       

التكنولوجیا و التقنیة و المعلوماتیة یجب أن تعرض على القاضي شخصیا بكافة 

ب علیه أن لا یقیم قضاءه إلا على مفرداتها و عناصرها و ذلك لأن حیدة القاضي توج

  .3ما طرح أمامه و كان موضوع التحقیق و المناقشة

  الاقتناع في القاضي حریة على ترد التي الاستثناءات :الفرع الثاني

التـي یـدونها سـواء ضـباط الشـرطة  4إذا كان الأصل في نظریـة الإثبـات، أن المحاضـر   

القضائیة أو أعـوانهم و المتعلقـة بالتحریـات الخاصـة بالمراقبـة أنهـا لا تتمتـع بحجیـة معینـة 

القاضـي،  بهـا یسـتنیر التـي الاسـتدلالات قبیـل مـن فـي مجـال الإثبـات الجنـائي، فهـي فقـط

                                                           
  .ج الوطني. إ.من ت  10رمكر 65المادة  -1
  هلالي عبد الله أحمد، حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  -2

  .101. ، ص1997القاهرة، مصر،     
  .104. ، صأعلاه هلالي عبد الله أحمد، المرجع -3
   إلا و الجنح للجنایات المثبتة التقاریر و المحاضر تعتبر لا " :الوطني بنصها أنه. ج. إ. من ت 215المادة  -4

  ."ذلك  خلاف على القانون ینص لم ما استدلالات مجرد    
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الــوطني  ج.إ. مــن ت  216غیــر أنــه ورد اســتثناء علــى ذلــك ، و فــي هــذا تــنص  المــادة 

في الأحـوال التـي یخـول القـانون فیهـا بـنص خـاص لضـباط الشـرطة القضـائیة  ": على أنه

أو أعـــوانهم أو للمـــوظفین و أعـــوانهم الموكلـــة إلـــیهم بعـــض مهـــام الضـــبط القضـــائي ســـلطة 

إثبـــات جـــنح فـــي محاضـــر أو تقـــاریر تكـــون لهـــذه المحاضـــر أو التقـــاریر حجیتهـــا مـــا لـــم 

  ."أو شهادة الشهود یدحضها دلیل عكسي بالكتابة 

التــــي تهــــم هــــذا المقــــام هــــي  1و اتباعــــا لمــــا ذكــــر، فإنــــه مــــن بــــین هاتــــه المحاضــــر      

مـن الأمـر  32التي تستمد حجیتها في مجـال الإثبـات بموجـب المـادة المحاضر الجمركیة 

للمحاضـــر  ": و المتعلـــق بمكافحـــة التهریـــب، حیـــث تقضـــي فـــي ذلـــك علـــى أنـــه 05-06

المحــررة مــن طــرف ضــباط الشــرطة القضــائیة أو عــونین محلفــین علــى الأقــل مــن أعوانهــا 

المنصــــوص علــــیهم فــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة أو عــــونین محلفــــین مــــن بــــین أعــــوان 

الجمــارك أو أعـــوان المصـــلحة الوطنیـــة لحـــراس الســـواحل أو الأعـــوان المكلفـــین بالتحریـــات 

لأســــعار و الجــــودة و قمــــع الغــــش لمعاینــــة أفعــــال التهریــــب الاقتصــــادیة و المنافســــة  و ا

المحرمة في هذا الأمر نفـس القـوة الإثباتیـة المعتـرف بهـا للمحاضـر الجمركیـة فیمـا یتعلـق 

بالمعاینـــات المادیـــة التـــي تتضـــمنها و ذلـــك وفقـــا للقواعـــد المنصـــوص علیهـــا فـــي التشـــریع 

ون حجیة كاملة كما قـد تكـون ، و یوجد صورتان لحجیة هذه المحاضر، فقد تك"الجمركي 

  :حجیة نسبیة و سنناقش الحالتان من خلال ما سیأتي

  

  

                                                           
  :المحاضر التي لها نفس القوة الثبوتیة و من بینها نذكرهناك مجموعة من  -1
  و المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق 14-01القانون رقم  لأحكام تطبیقا المحررة المحاضر - 

  . القانون نفس من 136 المادة لنص طبقا و ذلك و سلامتها و أمنها،    
  على  مفتش رتبة لهم الذین و اللاسلكیة السلكیة المواصلاتو  البرید أعوان قبل من المحررة المحاضر - 

   بالمواصلات و بالبرید المتعلقة العامة القواعد المتضمنو  2000/03 رقم القانون من 123 المادة الأقل لنص   
   .و اللاسلكیة السلكیة    
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  الحالة التي تكون فیها للمحاضر الجمركیة حجیة كاملة: البند الأول

 أشـارت واحـدة حالة كاملة في قوة لها للمحاضر، فتكون الإثباتیة قوة المشرع أعطى     

 صـحیحة و مثبتـة المحاضر تكون حیث ائري،من قانون الجمارك الجز  254المادة  إلیها

 الجمركیـة المحاضـر تبقـى"  :، و تقضـي الأخیـرة علـى أنـه1بـالتزویر فیهـا یطعـن أن إلـى

 المـادة فـي المـذكورین الأعـوان بـین مـن الأقـل علـى محلفـین عـونین طـرف مـن المحـررة

 عـن الناتجـة المادیـة المعاینـات بتزویر فیها یطعن ما لم صحیحة القانون من هذا  241

  ".صحتها  من بالتحقیق السماح شأنها من مادیة بوسائل أو محتواها استعمال

أساسـیین  شـرطین بناء على ما جاء في المادة أعلاه، نخلص إلى أنه لابد من توافر     

  :حتى تتمتع المحاضر الجمركیة بالحجیة الكاملة و المتمثلة في

 المادیـة الآثـار إثبـات موضـوعها یكـون تـيمادیـة و ال معاینـات المحضـر یشـمل أن -أولا

 علاقة لها التي و الأشخاص و الأشیاء الأماكن حالة إثبات أو الجریمة عن تخلفت التي

  .بالجریمة

 من محررة تكون أن و الذي یفترض و عددهم المحاضر محرري بصفة یتعلق -ثانیا

من  241 من المادة في إلیهم المشار الأعوان بین من الأقل على اثنین قبل عونین

  .تقنین الجمارك

  نسبیة حجیة للمحاضر الجمركیة فیها تكون التي الحالات: البند الثاني

و كـذلك  بالتصـریحات الأمـر یتعلـق عنـدما نسـبیة حجیـة الجمركیـة للمحاضـر تكـون     

 تنقلهـا الأخیـرة عنـدما التـي المادیـة المعاینـات عـن فضـلا فیهـا، هـذا الـواردة الاعترافـات

  .واحد عون قبل من محررة تكون

                                                           
  و الجزاء، دار هومة، الجزائر،أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم و معاینتها، المتابعة  -1

  .184. ، ص2001الطبعة الثانیة،    
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 تشـمل كمـا الشـهود و المخـالفینأو  المخـالف أقـوال التصـریحات هـذه تشـمل و        

مــن ذات التقنــین فــي فقرتیهــا الثانیــة و كــذا  254، و فــي ذلــك تــنص المــادة 1الاعترافــات

 المعاینـة محاضـر فـي المسـجلة والتصـریحات الاعترافـات تثبـت صـحة ": الثالثة على أنه

قـانون الإجـراءات الجزائیـة  مـن 213 المـادة أحكـام مراعـاة مـع العكـس یثبـت لـم مـا

 لتـاریخ سـابقا الأكیـد تاریخهـا یكـون وثـائق بواسـطة إلا العكـس إثبـات یمكـن الجزائـري، لا

  ." المحضر محررو به قام الذي التحقیق

ـــى أن الـــدلیل      ـــة التســـلیم المراقـــب للأمـــوال  نخلـــص فـــي الأخیـــر إل المســـتمد مـــن عملی

المعروفة أو الشبهة في كونهـا عائـدات إجرامیـة أو متحصـلات جریمـة و التـي تضـبط فـي 

حالــة تلــبس بعــد تعقبهــا مــن بلــد المنشــأ إلــى بلــد أو مكــان المقصــد لــه نفــس القــوة الإثباتیــة 

عــة التحقیقــات و التحریــات باعتبــاره معاینــة مادیــة، ذلــك لاعتبــاره الأســلوب الأمثــل فــي متاب

 قـــوة التـــدلیلالخاصـــة و هـــو وســـیلة الإثبـــات المشـــروعة التـــي تحـــوز فـــي حـــد ذاتهـــا ذاتهـــا 

  .2علیها، و مثل تلك الأدلة المتعلقة بالشهادة و المعاینة و الاعتراف

فصفوة القول، أن المهـم فـي الـدلیل الجنـائي المتعلـق بالرقابـة الخاصـة هـو قدرتـه فـي      

ع إجرامیـة خطیـرة و إسـنادها إلــى متهمـین معینـین بالـذات و ذلـك بغـض النظــر إثبـات وقـائ

  . عن طبیعة سلطة قاضي الموضوع في استنباط قیمة و مدى هاته الأدلة الخاصة

  :خلاصة الفصل الثاني

 

یتطلب مجال الاستعلامات و التحري في الجرائم العصر اللجـوء فـي حـالات خاصـة      

أو مـا  تقنیـة السـاترإلى الرقابة المیدانیة و التي تقوم بها الأجهزة الأمنیة سواء باستعمال 

                                                           
  . أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم و معاینتها، المتابعة و الجزاء، المرجع السابق، ص -1

    194.  
    .346مصطفى طاهر، المرجع السابق، ص  -2
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أصطلح علیه لدى التقنین الإجراءات الجزائیة الوطني بالتسرب و الذي یعتبـر مـن أخطـر 

ة فــي هــذا المجــال لكونــه یجعــل العــون المتســرب محــل المخــاطرة إن لــم الآلیــات المســتحدث

تتم العملیة في ظروف في غایة التحكم و الیقظة ، كما أنه هناك تقنیة میدانیة یلجـأ إلیهـا 

للشـحنات غیـر  المشـروعة و الـذي یمكـن أن  المرور المراقـبرجال الأمن و المتمثلة فـي 

  .لیةیكون في شكل عملیة أمنیة وطنیة أو دو 

أما في الصورة الثانیة للرقابة المیدانیة، فإن الإرادة التشریعیة للحفاظ علـى المـال العـام    

و التصــدي لكــل دروب الفســاد و تجفیــف منــابع قــوى المجــرمین عمــدت إلــى وضــع أجهــزة 

  .  التحري و الكشف الإداريإداریة ذات طبیعة خاصة من صلاحیاتها 

 یسمح بها إلا إذا تمت فـي إطـار مـن الشـرعیة و بـاحترام إن التقنیات سالفة الذكر لا     

  .كل الضمانات المنصوص علیها قانونا
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  ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
ختاما و لیس آخرا، لأن موضوع التحري في مجال الإجرام المعاصر لا ینتهي       

  .مادام هناك فكر بشري بالمقابل یفكر في الظلام
 و التحري البحث و صفوة القول، أننا خلصنا من خلال هذا الموضوع إلى أن مهمة     

أجهزة  كاهل بها ینوء التي الشاقة الأمور من أنها المؤكدة فالحقیقة الیسیر، لیست بالأمر

 و صبرا و ذكاء و جهدا و مهارة و تفهما و خبرة علما بها القیام یستلزم إذ إنفاذ القانون

 تستلزم الوقت ذات و في الحقیقة، لانتزاع محاولة في جادة رسالة باعتبارها و حیدة،

 هؤلاء و لاسیما الشرطة لرجال ذلك یتأتى لن و بالطبع القانونیة، بالشرعیة التمسك

 التحریات بمناط الكامل بالإلمام إلا صورها، شتى في الجریمة عن بالبحث القائمین

الجریمة المستحدثة تتغیر في جمیع  أضحت أن بعد لاسیما أوصافا أو قیودا أو حدودا

النواحي و تتبدل مسایرة لكل التطورات التي یعیشها بني البشر، متخذة من العلوم 

الحدیثة دعامة أساسیة في اقترافها لهاته الأفعال التي تتسم بالعنف و توسیع نطاقها 

  .المكاني العابر للقارات

في من الناحیة الإجرائیة م فرض صیغ جدیدة إن تتبع المجرمین و كشف أفعاله     

الاتجاه الحدیث في التشریع المقارن یقضي نزولا على مجال البحث و التحري، حیث أن 

التي  المراقبةمصلحة المجتمع، بإقرار بعض وسائل التكنولوجیا و الاتصالات في مجال 

التوسع في تمكن السلطات المختصة من الوصول إلى داخل الجماعات الإجرامیة و 

لكشف الحقیقة عن جرائمهم، و بالتالي التمكن من الإجراءات الخاصة نطاق بعض 

القضاء علیها، على أنه یجب أن یلاحظ أنه عند إقرار نصوص جدیدة أو تعدیل بعض 

النصوص الموجودة المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم الخطیرة سواء من الناحیة 

المطلوب بین المصلحة  التوازنائما الحفاظ على الموضوعیة أو الإجرائیة، یتعین د

الاجتماعیة في درء أخطار هذه الجریمة و احترام المبادئ الأساسیة في القانون الجنائي، 
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و النصوص الدستوریة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان و حریاته، فأمام هاته الاعتبارات 

هذا الموضوع تبحث في یصعب الحدیث عن توزان هذه المعادلة لأن المسألة محل 

بین قوة الحق و حق القوة، بین النظام العام و المصلحة الشخصیة فهي  نقطة التقاء

بین حق الوطن و حق المواطن في عصر تعالت فیه المطالبة  التوازنتبحث عن 

  .حریاته باعتباره إنسان بحقوق الإنسان و

  :و لعل أهمها نتائج لما جاء في صلب الموضوع توصلنا إلى إتباعا و     

إن وسائل البحث و التحري التقلیدیة برهنت على قصورها أمام تعاظم الإجرام  -أولا

المعاصر الذي أصبح یستثمر في معطیات التكنولوجیا و الاتصالات و التي أدت إلى 

  .الاعتداءات على الأفراد الطبیعیین كانوا أو معنویین عامین أو خاصین

إلى الجریمة المستحدثة إلى اللجوء إلى استعمال وسائل أدت ضرورة التصدي  -ثانیا

العلم الحدیثة في التكنولوجیا و الاتصالات و كل العلوم سواء في مجال العلوم الإنسانیة 

أو علوم التكنولوجیا، و التي فعلا برهنت على مدى نجاعتها في مكافحة الظاهرة 

  .الإجرامیة المعاصرة

خاصة في التحري، لا یتم إلا إذا استنفذت كل السبل اللجوء إلى الأسالیب ال -ثالثا

  .هذا تكریسا لحق الأفراد في الحیاة الخاصة العادیة في اكتشاف الحقیقة، و

نظرا لما للأسالیب الخاصة في التحري من خطورة انتهاك حقوق و حریات الأفراد  -رابعا

باعتبارها كضمانات  في حیاتهم الخاصة، فإن الشرعیة الإجرائیة تفرض جملة من القیود

، ةلهاته الحقوق و الحریات، حیث یترتب عن عدم التقید بها بطلان الإجراءات المتخذ

  ) هذا من الناحیة النظریة؟ ( مهما كانت النتائج المتوصل إلیها 

إعمال التحري و الكشف الإداري في مجال التصدي للجریمة المستحدثة من  -خامسا

  .جسید لتوصیات دولیة باعتبارها آلیات وقائیة و علاجیةقبل هیئات و مصالح إداریة كت

   في مرجعیتها تجد النصوص المنظمة لإجراءات التحري الخاصة، هذه جمیع - سادسا
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 العصریة بالتطورات الجزائري، و أنها أخذت الدستور مع و تتماشى الدولیة الاتفاقیات

  .و العلاج و الوقایة التحقیقو  للبحث كأساس العلم و كرست المختلفة العلوم مجال في

كشفت الدراسة عن حرص القانون الوطني و القوانین المقارنة على وضع  -سابعا

المراقبة في ید السلطة القضائیة، ذلك أن القضاة مستقلون لا یخضعون في أعمالهم 

  .1لغیر القانون

 الــوطني بتســخیر أشــخاص مــن غیــر. ج. إ.مــن ت  14مكــرر 65ســمحت المــادة  -ثامنــا

ضــباط و أعــوان الشــرطة القضــائیة للقیــام بالتســرب، و لكــن دون تحدیــد صــفتهم و الجهــة 

المسئولة عن التسخیر و مدى تقیدهم بالسر المهني، إضافة إلى مـا تثیـره هویـة المتسـرب 

مــــن إشــــكال فــــي حالــــة مــــا إذا تعــــرض الضــــابط المنســــق إلــــى مــــانع یحــــول دون إیصــــال 

ـــى علـــم بهویـــة الشـــخص المتســـرب و هـــو المعلومـــات كالوفـــاة لأنـــه هـــو الوحیـــد ا لـــذي عل

  .المنسق بین الأخیر و بین الجهة الآذنة بالعملیة

في زمن أضحت حیاة  التغیرو التعقید و  بالحداثةإن البحث في موضوع یتسم      

یفرض علینا إدراج بعض  لیست بالمستبعدةالفرد و مصالحه محلا لاعتداءات 

یب التحري المستحدثة و أخرى عامة، ذات الصلة التوصیات الخاصة و المتعلقة بأسال

 :بالموضوع، و التي یمكن إیجازها فیما یلي

  التوصیات الخاصة: أولا

إن نصوص الدستور الوطني جاءت لتكفل الحمایة لكل الأفراد القاطنین على تراب  :1

فظ  الجمهوریة الجزائریة دون استثناء، لذا نهیب بالمؤسس الدستوري التدخل لاستبدال ل

من الدستور بلفظ فرد، حتى تصبغ صفة التعمیم  39المادة مواطن الذي ورد في نص 

  .لفظا و تكریسا

                                                           
  .319.محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص -1
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هي في التنامي جرائم أخرى  إلى الأسالیب هذه لاستخدام الموضوعي النطاق توسیع: 2

  .  وسط المجتمع

 هذه لتطبیق العملیة الكیفیات تحدد تنظیمیة مراسیم ضرورة العمل على إصدار: 3

الإجراءات و عدم الاكتفاء برسم الحدود العریضة و الفضفاضة التي تترك المجال 

الواسع و المفتوح لأجهزة إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات قد تضحي بحریات و حقوق 

 .الأفراد على حساب المصلحة العامة

ه نناشد الإرادة التشریعیة التدخل لرفع الغموض الذي یشوب النصوص المنظمة لهات: 4

الآلیات الإجرائیة و عدم ترك الأمور لتأویلات الشراح و الباحثین، و استدراك الجوانب 

  :الجوهریة التي أغفلتها هاته النصوص و من ضمنها ندرج المسائل التالیة

مصیر الإذن الممنوح لإجراء المراقبة الإلكترونیة في حالة مخالفته للشروط  توضیح -

في  –الإذن  –لتسرب و الذي یقضي ببطلان الأخیر المطلوبة كما أوضحه بالنسبة ل

  .حالة صدوره دون كتابة و تسبیب

تمكین الجهة الطالبة للإذن للقیام بالمراقبة الخاصة باستئنافه في حالة رفضه من قبل  -

  .قاضي التحقیق

إدراج وضع الإجراءات العارضة كما فعل بالنسبة للرقابة الالكترونیة، و التي تتخذها  -

ة الأمنیة المكلفة بعملیة الاختراق و المتعلقة  بالجرائم العارضة التي یمكن لا محالة الجه

  . أنها قد تقترف من الجناة أثناء العملیة

للشخص المخترق خاصة أن أسلوب الاختراق یعمل  تحدید نطاق المسؤولیة الجزائیة -

ولاء من خلال جرائم به أكثر في الجرائم الإرهابیة و التي تطلب كما أسلفنا توضیح ال

  .القتل

التطرق للمسؤولیة المدنیة للعون المتسرب عن كل التزاماته التي قام بها أثناء أدائه  -

  . للعملیة الأمنیة، و التي ترتبت عنها آثار عدیدة
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توضیح الإجراءات الخاصة بنظام التسلیم المراقب و توسیع نطاق العمل به في جرائم  -

  .أخرى

رغم ما لآلیات الرقابة المالیة و الإداریة من دور فعال في ضبط الجرائم المالیة، إلا  -

أنه تعتبر الهیئات المخول لها هذا الدور هیئات قاصرة و لعل مرجع ذلك لعدم 

           .  استقلالیتها التامة إذ تعتبر تابعة للسلطة التنفیذیة

و هادئة و لیس بالصفات الارتجالیة  معمقةإثراء التشریعات العقابیة الخاصة بصفة : 5

الانفعالیة التي غالبا ما تنعكس على سیر التطبیق في المیدان مع ضرورة احترام 

  .المقاییس الدولیة

إعـــادة النظـــر فـــي التجـــریم و العقـــاب علـــى انتهـــاك حرمـــة المراســـلات و الاتصــــالات : 6

نظـــرا لأن التطـــور العلمـــي ، بشـــكل دوريالهاتفیـــة و كـــذلك بقیـــة عناصـــر الحیـــاة الخاصـــة 

السریع الذي نشهده یفرز بشـكل مسـتمر عـن وسـائل جدیـدة تمـس حـق الإنسـان فـي حرمـة 

  .1مراسلاته و اتصالاته الهاتفیة الخاصة

الاهتمــام بحمایــة الشــهود مــن العنــف و التخویــف أثنــاء عملیــة التحقیــق الجنــائي و كــذا : 7

ین و محـــــامیهم و أمـــــاكن محمیـــــة المحاكمـــــة، بتـــــوفیر ســـــبل لإخفـــــاء هـــــویتهم مـــــن المتهمـــــ

لإقــامتهم و تــوفیر الحمایــة الشخصــیة لهــم و تغییــر أمــاكن إقــامتهم، و تقــدیم الــدعم الآلــي 

  . 2لهم

حتى یضمن أداء إجراءات التحري الخاصة بكل إتقان و فعالیة لتحقیق الأهداف : 8

   :المرجوة ، فإن الدعامة البشریة هي العنصر الأساسي، لذا یجب التركیز على

الاختیار السلیم لرجال الأمن ممن تتوافر فیهم الصفات الذهنیة و المهارة المطلوبة،  -

  . بحیث تتلاءم الوظائف المسندة إلیهم مع قدراتهم و دوافعهم

                                                           
  .327.سلیمان بن عبد الله بن سلیمان العجلان، المرجع السابق، ص -1
  . 182. محمد الأمین البشري، المرجع السابق، ص -2
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أن تكون البرامج التدریبیة الفنیة و الإداریة التي تقدم لرجل الأمن مبنیة على دراسة  -

  .ة لخدمة معینةفعلیة للاحتیاجات التدریبیة و موجه

 الجرائم، في التحقیق مجال في القضائیة بالشرطة قدرات العاملین تطویر على التركیز -

 جرائم وقوع من للحد القضائي، الضبط جهاز داخل إداریة رقابیة وحدات و استحداث

 لتشجیعهم الفساد قضایا في و الشهود و الخبراء المبلغین الأشخاص و حمایة الفساد

  .بموضوعیة بخبراتهم و الإدلاء الفساد جرائم عن الإبلاغ على

الحـــرص علـــى وجـــود قضـــاة متخصصـــین و مـــؤهلین فـــي مجـــال الجریمـــة المســـتحدثة، : 9

  .حتى یتم العمل بهاته الآلیات بكل إتقان و مهنیة

  التوصیات العامة: ثانیا

یــاة إجــراءات التحــري الخاصــة مــن الإجــراءات الخطیــرة، ســواء مــن حیــث انتهاكهــا للح     

ـــة لاقتنـــاء  ـــات الأمنی ـــة التـــي تتطلبهـــا العملی الخاصـــة للأفـــراد أو مـــن حیـــث تكالیفهـــا المادی

الأجهـــــزة الخاصـــــة بالمراقبـــــة و التـــــدریب، ناهیـــــك عـــــن المصـــــاریف الأخـــــرى، لـــــذا فعمـــــلا 

بإستراتیجیة السیاسة الجنائیـة الحدیثـة، نـرى إدراج بعـض التوصـیات ذات الصـلة المباشـرة 

  :تعتبر وقائیة و علاجیة و لعل أهمها ما یليبموضوع البحث و التي 

الحـــرص علـــى مـــا بعـــد عملیـــة التجـــریم، أي علـــى مرحلتـــي الملاحقـــة و تنفیـــذ العقوبـــة، : 1

فیقتضي تحریر الأولى من القیود المفروضـة علیهـا فـي التشـریع نفسـه مـن جهـة و التشـدد 

لمتعلقــة بالأذونــات و الشــفافیة فــي تنفیــذ الثانیــة مــن جهــة أخــرى، بحیــث لا تقــف المســألة ا

المرتكــــب، و أن لا تعمــــل كــــل مــــن  وجــــه ملاحقــــةالمســــبقة و الحصــــانات و غیرهــــا فــــي 

المحســـوبیات و  تخفـــیض العقوبـــات و العفـــو، فـــي إجهـــاض مفعـــول العقوبـــة عنـــدما یحكـــم 

  .1بها

                                                           
الملتقى ماري حلو رزق، جرائم الفساد في الاتفاقیات العمومیة على ضوء القانون اللبناني، مداخلة مقدمة في  -  1

، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي لصفقات العمومیةالدولي حول الوقایة من الفساد و مكافحته في ا
  . 105 – 90.ص. ، ص2013أبریل  25 – 24بلعباس، المنظم یومي 
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ضرورة اقتران سیاسة التشدد في تجریم هذه الظواهر الإجرامیة المستحدثة خاصة : 2

بجرائم الفساد بالجدیة في التطبیق، لأن هذا العمل من شأنه خلق حافز تلك المتعلقة 

في مجال محاربة الجریمة الخطیرة و من  العمل أكثر ایجابي لأجهزة إنفاذ القانون في

  . ناحیة أخرى یعید للدولة هیبتها و للقانون احترامه

ز بین القطاع دون تمیی الفرص المتكافئةضرورة إدخال المنافسة في السوق و منح  :3

العام و الخاص كبحا للاقتصاد الموازي الذي یعتبر البیئة النشیطة و الفعالة لتبییض 

الأموال و مرتعا خصبا لجرائم أصحاب الیاقات البیضاء، كما أن ذلك یمكن من خلق 

فرص عمل و خلق ثروات جدیدة، فسوق العمل و التوظیف في الجزائر حسب 

  المختصین لا زال شبه مغلق؟

 المبذولة الجهود كافة تنسیق خلال من الفساد من الحد في بناءة إستراتیجیات اعتماد :4

 منها خاصة و الحكومیة أو غیر الحكومیة المنظّمات طرف من الإطار هذا في

 بإنشاء الدول من العدید تجارب من الاستفادة و دورها تفعیل و المدني تمعلمجا منظّمات

 الفساد مكافحة كوكالة تمعلمجا و الحكومة بین التعاوني الطابع تأخذ هیئات و وكالات

  .1الجنوبیة كوریا و مالیزیا، سنغافورة في

 إمكانیات و تطویر و الشفافیة النزاهة مبادئ تدعم فعالة إستراتیجیة تبني ضرورة :5

 من للحد استعمالها ضمانات و تعزیز و التحري مجال الكشف في القضائیة الهیئات

 .الخطیرة و خاصة جرائم الصفقات العمومیة الجرائم وقوع

 وظائف أو قیادیة وظیفة یشغل من لكل بالممتلكات التصریح واجب على دالتأكی :6

 الناحیة و حتى المادیة الناحیة من سواء اللازمة التدابیر العام، و وضع بالمال تتصل

 الذي الأجور نظام بإصلاح و ذلك الخطأ في الوقوع من الموظف على للرقابة الإجرائیة
                                                           

خمیسي، حلیمي حكیمة، الفساد المالي و الإداري، مدخل لظاهرة غسل الأموال و انتشارها، مداخلة  محمد رجم بن -1
، مخبـــر مالیـــة بنـــوك و إدارة ات للحـــد مـــن الفســـاد المـــالي و الإداريالملتقـــى الـــوطني حـــول حوكمـــة الشـــركمقدمـــة فـــي 

 07-06العلــوم الاقتصــادیة و تجاریــة و علــوم التســییر، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، المــنظم یــومي  الأعمــال، كلیــة
  . 16-01. ص. ، ص2012ماي 
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 الصفقات إطار في الفساد من المؤسسات مصالح لوقایة الفعالة الآلیات أحد یعد

  .العمومیة

قد لا یتسع المقام للإلمام بكل جوانب هذا الموضوع الذي حاولنا قدر المستطاع      

رسم معالمه و حدوده، لننهیه بالقول بأنه لا یمكن الاعتماد بالدرجة الأولى على هاته 

التقنیات المتبناة في مجال التحري عن الجرائم المعاصرة محاولة لضبطها و استئصالها 

كاثف كل الجهود سواء كانت من جانب مؤسسات الدولة أو المجتمع من براثنها ما لم تت

  .الحكم الراشدالمدني و كل فرد قاطن بالدولة،  و لن یتأتى هذا الحس إلا في ظل 

  

  

    """"قـاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أكَُونَ ظهَِيراً للِْمُجْرمِِينَ  قـاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أكَُونَ ظهَِيراً للِْمُجْرمِِينَ  قـاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أكَُونَ ظهَِيراً للِْمُجْرمِِينَ  قـاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أكَُونَ ظهَِيراً للِْمُجْرمِِينَ  " " " " 

        ....17171717سورة القصص، آيةسورة القصص، آيةسورة القصص، آيةسورة القصص، آية

        ....تعالىتعالىتعالىتعالىانتهى بحمد الله  انتهى بحمد الله  انتهى بحمد الله  انتهى بحمد الله  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



280 
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  .ص. ، ص2002، مایو 377الداخلیة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، العدد       

      36-39.  

  ، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیةعلاوة هوام. 15

  .07-01. ص. ، ص2012، دیسمبر 02، العدد و القانون مجلة الفقه الجزائري،     

  ، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة و حمایتهفهید محسن الدیخاني. 16

  ، المجلدالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریبالمدنیة في القانون الكویتي،      

  .228-199. ص. ، ص56العدد  ،28     

  ، اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب فوزي عمارة .17

  جامعة منتوري،  ،مجلة العلوم الإنسانیةكإجراء تحقیق قضائي في المواد الجزائیة،      

  .245-235. ص. ، ص 2010، جوان 33قسنطینة، الجزائر، العدد      

  ثره على الاستثمار و النمو،، التحلیل الاقتصادي للفساد و أماجد عبد الله المنیف. 18

  ، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاهرة،مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة     

  . 1998لسنة  12 مصر، العدد     

      مجلـة الشـرطة، الجریمـة المنظمـة وأسـالیب مواجهتهـا، محمد بن سلیمان الوهید. 19

  ارات العربیة المتحدة، العدد الداخلیة، دولة الإموزارة ، للدراسات و الثقافة الشرطیة     

  .1995 »شباط« فبرایر -العشرونالسنة الخامسة و  ،250    

  التـأصیل القانوني لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة  ،محمود محمد عبد النبي. 20

  ، العددالمجلة العربیة للفقه و القضاء ،الوطنیةالجریمة المنظمة عبر ة لمكافح     

  .2003 سنة ، أكتوبر28    

  قه الإسلامي و التشریعات ، الجریمة المنظمة بین الفمسفر بن حسن القحطاني. 21

  ، بدون25، المجلد المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریبالمعاصرة،  ةالعربی    

    .و ما بعدها 88. صإصدار،   سنة    
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  مجلة، أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها، مصطافي عبدالقادر. 22

  ، 2009، لسنة 02ا، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، الجزائر، العدد العلی المحكمة     

  .77 - 55. ص. ص     

                  ،و القانون الشریعة مجلةالعلمیة،  بالأدلة الجریمة ، إثباتمشعشع خمیس معتصم .23

   و العشرون، العدد السابعة المتحدة، السنة العربیة الإمارات جامعة القانون، كلیة     

   .86-21. ص. ، ص2013ه، أكتوبر 1434 الحجة ذو الخمسون، و السادس     

   مجلة، الحمایة الجنائیة لحق الإثبات في صورته، هشام محمد فرید رستم .24

  .و ما بعدها 16. ، ص 1986، جوان 08العدد  ،القانونیة الدراسات     

  ، إشكالیات التنصت الهاتفي و التحرش الهاتفي في التشریع الجنائيیوسف وهابي. 25

  .و ما بعدها 131. ، ص2005ماي  06، العدد مجلة الملفالمغربي و المقارن،      

  )المداخلات (  أعمال الملتقیات -)ب

  عض الجرائم المشابهة لها، تبییض الأموال عن ب، تمییز جریمة بختة  دندان. 26

  ، یوميالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموالمقدمة في  مداخلة     

  .، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو2009مارس  11 و 10     

  لظاهرة، حلیمي حكیمة، الفساد المالي و الإداري، مدخل خمیسي محمد رجم بن .27

  الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات الأموال و انتشارها، مداخلة مقدمة في  غسل     

  بنوك و إدارة الأعمال، كلیة العلوم ال، مخبر مالیة الفساد المالي و الإداري للحد من     

  و تجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المنظم یومي الاقتصادیة     

  .16 -01. ص. ، ص2012 ماي 06-07     

  ، التنصت على المكالمات الهاتفیة و اعتراضبوراس عبد القادر، بن عمار مقني. 28

  الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیةالمراسلات كآلیة للوقایة من جرائم الفساد،      

  03 و 02اصدي مرباح، ورقلة، یومي ق، كلیة الحقوق، جامعة لمكافحة الفساد     
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  .2008دیسمبر      

  الملتقى الوطني) مداخلة ( ، سلیم المراقب للعائدات الإجرامیة، التدلیلة مباركي. 29

  ، جامعة 2009مارس  11و  10، یومي مكافحة  الفساد و تبییض الأموال حول     

  .، تیزي وزو، كلیة الحقوق، مخبر العولمة و القانون الوطنيمولود معمري     

  ، دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال،یوسف زاهیة حوریةسي  .30

  ، یوميالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموالمقدمة في   لةمداخ     

  .ق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقو 2009مارس  11و 10     

  الصفقات العمومیة، جنحة، الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار شنة زواوي .31

  الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد المحاباة نموذجا، مداخلة مقدمة في      

  ، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیديفي الصفقات العمومیة و مكافحته     

  .158 -106. ص. ، ص2013أبریل  25 – 24بلعباس، المنظم یومي      

   ،) مداخلة ( للمخدرات و المؤثرات العقلیةالتسلیم المراقب ، صالح عبد النوري. 32

  من تنظیم ، " مکافحة المخدراتل التعاون الدولي في مجا" لالندوة العلمیة حو     

  للعلوم الأمنیة بالتعاون مع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  جامعة نایف     

 .21-01. ص. ، ص22 /06/ 2005 إلى 20منالجزائر،      

  ، مظاهر و أسباب الفساد و سبل علاجه في الجزائر، مداخلة مقدمة صدوق عمر .33

  مارس  11و 10، یومي الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال في     

  . ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو2009    

  ، أحكام التسرب في قانون العقوبات و مدى فعالیتها فلیغة نور الدین، كحول ولید .34

  ، كلیة الملتقى الخامس حول الفساد الإداريمكافحة الفساد، مداخلة ألقیت في  في     

  .2010أفریل  19و  18بواقي، یومي جامعة العربي بن المهیدي أم ال الحقوق،     

  بالالتزامات المقررة للوقایة، مدى مسؤولیة البنوك عن الإخلال قریمس عبد الحق .35

  ، كلیة الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموالمن تبییض الأموال،      
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   .ص ،2009مارس  11و  10زي وزو، أیام الحقوق، جامعة مولود معمري، ت    

  .18-01. ص    

     ، جرائم الفساد في الاتفاقیات العمومیة على ضوء القانون ماري حلو رزق .36 

  الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد و مكافحته اللبناني، مداخلة مقدمة في       

  سیدي بلعباس، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس،  ،الصفقات العمومیة في      

    .105 – 90.ص. ، ص2013أبریل  25 –24 المنظم یومي      

  بالأعضاء البشریة، قراءة أمنیة ، جریمة الاتجار مراد بن علي زریقات. 37

  مؤتمر الأمن و الدیمقراطیة  ورقة عمل مقدمة ضمن أعمالة سوسیولوجیو      

  ، منشور على 2006، جامعة مؤتة، المملكة الأردنیة الهاشمیة و حقوق الإنسان،     

   أطلع علیه  http ://www.murad_zuriekat.com/security_science.htm  :الرابط     

                              .2013أكتوبر 17 :بتاریخ     

  مداخلة مقدمة في ، 06/01الرشوة في ظل قانون رقم  ، جریمةمعاشو طه .38

  مارس 11و 10، یومي الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال الملتقى     

  .الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، كلیة2009     

  ، الآلیات القانونیة و المؤسساتیة المكرسة لمحاربة تبییض الأموالموسى بوهادن. 39

  الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییضالجزائر، مداخلة مقدمة في  في     

  الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي، كلیة 2009مارس  11و 10یومي ، الأموال     

  .وزو     

  ، دور الأجهزة الدولیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال، مداخلةنقادي حفیظ. 40

   11و 10، یومي الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموالمقدمة في      

 .كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2009، مارس     

  ، أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها وفقا للقانوننور الدین لوجاني. 41

  الیوم الدراسي حول علاقة، مداخلة مقدمة في 20/12/2006، المؤرخ في 06-22    
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  ، وزارة»احترام حقوق الإنسان و مكافحة الجریمة « ، العامة بالشرطة القضائیة النیابة   

  ، 2007 دیسمبر 12العامة للأمن الوطني، أمن ولایة إیلیزي، یوم المدیریة  الداخلیة،   

 .22-01. ص .ص   

IVIVIVIV :القوامیس( المراجع اللغویة(:  

  عربي، دار -، معجم الصحاح، قاموس عربيالإمام إسماعیل بن حماد الجوهري .1

  .2007بیروت، لبنان، الطبعة  المعرفة،    

  .2007، 48المشرق، بیروت، لبنان، الطبعة ، دار المنجد في اللغة و الإعلام. 2

  دار  ،عربي - قاموس فرنسي ،، المنهلسهیل إدریس و الدكتور جبور عبد النور .4

  .1980الأدب، بیروت، لبنان، الطبعة السادسة،    

   صبح، عربي، دار –قاموس عربي  ، المنبع الموسع،عصام حداد، حسان جعفر .5

  .2011بیروت، لبنان، الطبعة     

     .http://.www.almaany.com.       عربي -، قاموس عربيالمعاني قاموس .6

  .1980، المعجم الوسیط، دار المعارف، القاهرة، مصر، مجمع اللغة العربیة. 7

  العصریة، المكتبة ،" الصحاح مختار"  ،الرازي القادر عبد بكر أبي ابن محمد .8

  .1996لبنان،  بیروت،    

VVVV : القوانین  

  :التشریع الأساسي -)أ

  ، المتضمن التعدیل1996دیسمبر 06في ، المؤرخ 438-96مرسوم رئاسي رقم  - 

   ) 1996دیسمبر  08المؤرخة في )  76 . (ع. ر .ج(  1996الدستوري لسنة     

  أبریل  10الموافق  1423م عام محر  27مؤرخ في  03-02قانون رقم الب معدل    

   أبریل 14المؤرخة في )  25 . (ع. ر. ج(  الدستور یتضمن تعدیل، 2000 سنة    

   ه 1429 عام القعدة ذي 17 في مؤرّخ  08-19رقم قانونبال معدل ،) 2002    
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   ) 63 ( .ع.ر. ج( التعدیل الدستوري  یتضمن، 2008نوفمبر سنة  15 الموافق    

  ). 2008سنة   نوفمبر 16في المؤرخة    

  :الاتفاقیات -)ب

  ، یتضمن الاتفاق2007دیسمبر سنة  01في  مؤرخال 375-07 مرسوم رئاسي رقم. 1

  بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة    

  المتعلق بالتعاون في مجال الأمن و مكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في     

  ).  2007دیسمبر 09الصادرة بتاریخ )  77 . (ع. ر .ج(  2003أكتوبر  25    

  ه، الموافق  1427ربیع الأول عام  11، مؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم . 2

  اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع  ، یتضمن التصدیق على2006أبریل سنة  10    

  . ع. ر .ج(  2003یولیو سنة  11مكافحته، المعتمدة بمابوتو في  و الفساد    

  ).  12 -04. ص. م، ص 2006أبریل  16 بتاریخ الصادرة )24(    

  ه، الموافق  1425ربیع الثاني عام  19مؤرخ في  165 -04مرسوم رئاسي رقم . 3 

  ، یتضمن التصدیق بتحفظ على بروتوكول مكافحة صنع 2004یونیو سنة  08    

  مكوناتها و الذخیرة و الاتجار بها بصورة غیر  الأسلحة الناریة و أجزائها و    

  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  المكمل لاتفاقیة الأمم مشروعة،    

  2001ماي عام  31مم المتحدة یوم نظمة الأطرف الجمعیة العامة لم المعتمدة من    

  ). 2004   یونیو 09الصادرة بتاریخ )  37.  (ع.ر. ج(    

  19ه، الموافق 1425صفر عام  29، مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم . 4

  لمكافحة الفساد، . م. ، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة  أ2004سنة  أفریل   

   2003 أكتوبر سنة 31بنیویورك یوم . م. الجمعیة العامة للأقبل  المعتمدة من   
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  ).39 -12. ص. ، ص2004أفریل،  25الصادرة بتاریخ  ) 26. (ع. ر .ج(    

  ه، الموافق 1424رمضان عام  14مؤرخ في  417-03 رئاسي مرسوم. 5

  على بروتوكول منع و قمع الاتجار التصدیق بتحفظ، یتضمن 2003 نوفمبر 09   

  لمكافحة الجریمة . م. بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لاتفاقیة أ بالأشخاص،   

  15یوم . م. الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة أ المنظمة عبر   

  م،  2003نوفمبر   12الصادرة بتاریخ ) 69. (ع. ر. ج(  2000نوفمبر سنة    

  ). 10 -04. ص. ص   

   09ه، الموافق 1424رمضان عام  14مؤرخ في  418-03مرسوم رئاسي رقم . 6

  ، یتضمن التصدیق بتحفظ على بروتوكول مكافحة تهریب2003نوفمبر سنة     

  لمكافحة الجریمة.  م. م. و البحر و الجو، المكمل لإ عن طریق البر المهاجرین    

   15یوم . م. أ ة العامة لمنظمةالوطنیة، المعتمد من طرف الجمعی المنظمة عبر    

  . م، ص 2003نوفمبر  12المؤرخة في ) 69. (ع. ر. ج(   2000نوفمبر سنة     

  ).18-10. ص    

  :القوانین العادیة - )ج

   سنة غشت 5 الموافق 1430 عام شعبان 14 في مؤرّخ 04-09 رقم قانون. 1

  بتكنولوجیات الإعلام المتصلةالجرائم  من للوقایة القواعد الخاصة یتضمن 2009    

  . ص ،2009غشت  16المؤرخ في ) 47. (ع. ر. ج( الاتصال و مكافحتها  و    

  ). 11-03. ص     

  فبرایر سنة 20ه، الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06قانون رقم  .2

  في  المؤرخة)  14 ( .ع. ر. ج ( لق بالوقایة من الفساد و مكافحتهیتع، 2006   

   غشت سنة 6المؤرخ في  05-10معدل و متمم بالأمر رقم م  08/03/2006   

  ، معدل و متمم بقانون ) 2010/ 01/09المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج ( 2010   
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    المؤرخة في)  44 . (ع. ر .ج ( 02/08/2011المؤرخ في  15-11 رقم    

    10/08/2011 (.  

  فبرایر 06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05قانون رقم  .3

  ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما2005سنة     

 ). 08-03. ص. م ، ص 2005فبرایر  09المؤرخة في ) 11. (ع.ر. ج(    

  ،2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان عام  27المؤرخ في   15-04قانون . 4

   08الموافق  1386صفر  18، المؤرخ في 156-66یتمم الأمر رقم یعدل و    

   10المؤرخة في ) 71. (ع.ر. ج(و المتضمن قانون العقوبات  1966یوینو سنة     

  ). م 2004نوفمبر     

  ،1999یولیو  13ه، الموافق 1420ربیع الأول عام  29مؤرخ في  08-99قانون  .5

  یولیو سنة  13المؤرخ في)  46 .  (ع. ر .ج( یتعلق باستعادة الوئام المدني     

    1999.(  

  ، المتعلق بتنظیم و سیر مجلس1990دیسمبر  04، مؤرخ في 23-90قانون رقم . 6

  ). م  1990دیسمبر سنة  05المؤرخة في )  53. (ع. ر. ج( المحاسبة    

  :الأوامر -)د

  یولیو سنة 15ه، موافق  1427جمادى الثانیة عام  19، مؤرخ في 03 -06أمر  .1

  یولیو  16المؤرخة في ) 46( .ع. ر .ج( م یتضمن قانون الوظیفة العامة  2006    

 ). 19 -03. ص. ، ص2006سنة     

  1995 یولیو سنة 17ه، الموافق  1416ام صفر ع 19مؤرخ في  20 -95أمر . 2

  ، 1995جویلیة  23، المؤرخة في )39. (ع. ر. ج( یتعلق بمجلس المحاسبة  م،    

  2010أوت  26مؤرخ في  02 -10، معدل و متمم بأمر رقم )18 -3. ص. ص    

  ). 2010سبتمبر  01المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج(    
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    قانون الإجراءات ، یتضمن 1966یونیو سنة  08، مؤرخ في  155- 66أمر رقم  .3

، معـــدل و مـــتمم بـــالأمر رقـــم )1966جـــوان 10المؤرخـــة فـــي ) 48. (ع. ر. ج( الجزائیـــة

ینــایر  30المؤرخــة فــي ) 09. (ع. ر. ج(، 1968ینــایر ســنة  23، مــؤرخ فــي 68-10

) 39. (ع. ر. ج(، 1968مـایو سـنة  10مـؤرخ فـي  ،116-68، و الأمر رقـم )1968

مــــارس ســــنة  20رخ فــــي ، مــــؤ  76-69، و الأمــــر رقــــم )1968مــــاي  14المؤرخــــة فــــي 

 34-71و الأمـــــر رقـــــم  ،)1970أبریـــــل  24المؤرخـــــة فـــــي ) 28. (ع. ر. ج(، 1970

ســــــنة  جــــــوان  08المؤرخــــــة فــــــي ) 46. (ع. ر. ج(1971یونیــــــو ســــــنة  03مــــــؤرخ فــــــي 

) 63. (ع. ر. ج(، 1972یولیـــــــو  27، مـــــــؤرخ فـــــــي 38 -72، و الأمـــــــر رقـــــــم )1971

، 1975ینـــایر  28مـــؤرخ فـــي  46-75، و الأمـــر رقـــم )1972فبرایـــر  22المؤرخـــة فـــي 

مــؤرخ فــي  ،01-78القــانون رقــم  ، و)1975یولیــو  04المؤرخــة فــي ) 53. (ع. ر. ج(

، و الأمـر رقـم )1978 سـنة ینـایر 28المؤرخة في ) 06. (ع. ر. ج(، 1978ینایر  28

ینـــایر  24المؤرخـــة فـــي ) 08. (ع. ر. ج( 1981فبرایـــر ســـنة  21مـــؤرخ فـــي  81-01

المؤرخـــة ) 17. (ع. ر. ج( 1981أبریــل  25، مــؤرخ فــي 04-81، و القــانون )1981

. ج( 1982 فبرایــر ســنة 13مــؤرخ فــي  03-82نون رقــم ا، و القــ)1981أبریــل  28فــي 

 26، مــؤرخ فــي 02-85، و القــانون رقــم )1982فبرایــر  16المؤرخــة فــي ) 07. (ع. ر

 -86رقـــم ، و القـــانون )1985ینـــایر  27المؤرخـــة فـــي ) 05. (ع. ر. ج( 1985ینـــایر 

، )1986مـارس  05المؤرخـة فـي ) 10. (ع. ر. ج ( 1986مـارس  04، مؤرخ في 05

ـــــــم  ـــــــل ســـــــنة  25، مـــــــؤرخ فـــــــي 06-89و القـــــــانون رق )  17 . (ع. ر. ج(، 1989أبری

غشــت ســـنة  18، مــؤرخ فـــي 24-90القــانون رقـــم  ، و) 1989أبریـــل  26المؤرخــة فــي 

المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ، و )1990غشـــت  22المؤرخـــة فـــي ) 36. (ع. ر. ج ( 1990

ــــي 90-109 ــــل  19، مــــؤرخ ف ــــي ) 16. (ع. ر. ج ( 1990أبری أبریــــل  18المؤرخــــة ف

. ع. ر. ج ( 1993أبریـــل  19مـــؤرخ فـــي  06-93و المرســـوم التشـــریعي رقـــم  )1990

 04مؤرخ فـي  14-93، و المرسوم التشریعي رقم )1993 أبریل 25المؤرخة في ) 25(
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، و الأمـــــر رقـــــم )1993دیســـــمبر  05المؤرخـــــة فـــــي ) 80. (ع. ر. ج( 1993دیســـــمبر 

ـــــي 95-10 ـــــر  25، مـــــؤرخ ف ـــــي ) 11. (ع. ر. ج ( 1995فبرای ـــــل  29المؤرخـــــة ف أبری

) 34. (ع. ر. ج ( 2001یونیــــــو  26مــــــؤرخ فــــــي  ،08-01القــــــانون رقــــــم  ، و)1995

 2004نـوفمبر  10 ، مـؤرخ فـي14-04القـانون رقـم  ، و)2001 یونیو 27 المؤرخة في

، مـــؤرخ 22-06، و القـــانون رقـــم )2004نـــوفمبر  10المؤرخـــة فـــي ) 71. (ع. ر. ج (

، و الأمـر )2006دیسـمبر  24المؤرخة فـي ) 84. (ع. ر. ج ( 2006دیسمبر  20في 

 23المؤرخـــــــة فـــــــي ) 12. (ع. ر. ج ( 2011فبرایـــــــر  23مـــــــؤرخ فـــــــي  ،02-11رقـــــــم 

                ).  2011فبرایر

 . ر. ج( قانون العقوبات، یتضمن 1966جوان  08مؤرخ في  ،156-66أمر رقم  .4

  ، 09-01، معدل و متمم بقانون رقم ) 1966جوان  11 ، المؤرخة في)49(العدد

في   المؤرخة ، )49( .ع .ر. ج( ، یتضمن قانون العقوبات2001جوان  26مؤرخ في 

 دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06، معدل و متمم بقانون رقم ) 2011جوان  27

دیسمبر  24 ، المؤرخة في) 84 ( .ع .ر. ج ( ، یتضمن قانون العقوبات2006

یتضمن  ،2011 أوت 02، مؤرخ في 14-11، المعدل و المتمم بقانون رقم ) 2006

  ).  2011 ، المؤرخة في  أوت) 49 (العدد . ر. ج( قانون العقوبات 

  المراسیم التشریعیة -)ه

  أبریل 19الموافق  1413شوال عام  27مؤرخ في  05-93تشریعي رقم  مرسوم  -

  سبتمبر 30المؤرخ في  03-92، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي رقم 1993سنة     

  المؤرخ) 25. (ع. ر. ج( و المتعلق بمكافحة التخریب و الإرهاب،  1992سنة     

  ). 06-04. ص. ، ص1993أبریل سنة   25 في    

  :المراسیم الرئاسیة -)و

  08ه، الموافق  1433محرم عام  13مؤرخ في  426-11مرسوم رئاسي رقم  .1
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  الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات ، یحدد تشكیلة2011دیسمبر سنة    

  .) 2006 دیسمبر  سنة  14المؤرخة في ) 68.(ع. ر .ج( سیره    

  22ه، الموافق 1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413-06مرسوم رئاسي رقم  .2

  ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 2006نوفمبر سنة    

  نوفمبر سنة 22المؤرخة في ) 74.  (ع. ر. ج (و كیفیات سیرها   و تنظیمها   

  فیفري  07المؤرخ في  64 -12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم )  م 2006    

  ). 2012السنة  )08(. ع.ر. ج(  2012    

  فبرایر سنة  28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في 93-06مرسوم رئاسي رقم  .3

  28 المؤرخ في) 11. (ع. ر. ج (، یتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، 2006   

  ). 12-08. ص. ، ص2006سنة  فبرایر   

  إنشاء یتضمن ،1996 سنة یولیو 02 في مؤرخ 233-96 رقم رئاسي مرسوم .4

   03 مؤرخ في  (41).ع. ر .ج( منها  الرشوة و الوقایة لمراقبة الوطني المرصد   

   ، المؤرخ114- 2000الرئاسي رقم  المرسوم بموجب ملغى، ) 1996سنة  یولیو   

  .)2000سنة  مایو 14 في المؤرخة 28 .ع. ر .ج (سنة  مایو 11 في   

 المراسیم التنفیذیة -)ز

  06ه، الموافق 1429رمضان عام  06مؤرخ في  275-08مرسوم تنفیذي رقم . 1

  24المؤرخ في  127-02، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر سنة     

  ة یو المتضمن إنشاء خل 2002سنة ریل أب 07ه، الموافق 1423محرم عام     

  سبتمبر 07المؤرخة في ) 50. (ع. ر. ج( الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها    

   2008 (.  

  ه، الموافق  1427رمضان عام  12مؤرخ في  348 -06مرسوم تنفیذي رقم  .2

  ، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر سنة  05   

  أكتوبر  08، المؤرخ في )63. (ع. ر. ج( وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق  و   
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   )30 -29. ص. ص، 2006   

 09ه، الموافق  1426ذي الحجة عام  09مؤرخ في  05-06مرسوم التنفیذي رقم  .3

 ، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل2006ینایر سنة    

  .) 2006ینایر سنة  15المؤرخة في ) 02. (ع. ر. ج( استلامه    

 07ه، الموافق  1423محرم عام  24مؤرخ في  127-02تنفیذي رقم  مرسوم. 4

 م، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها 2002أبریل سنة    

  .) 2002أبریل  07المؤرخة في ) 23. (ع. ر. ج( و عملها   

  :و القرارات الوزاریة المشتركة التعلیمات -)ط

  دیسمبر 13الصادرة عن رئیس الجمهوریة، المؤرخة في  03رئاسیة رقم  تعلیمة. 1

  .و المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009   

 ، یحدد عدد ضباط 2012یونیو سنة  07مشترك مؤرخ في في  قرار وزاري. 2
 و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموضوعین     
   22المؤرخة في ) 42. (ع. ر. ج( تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد     

  .)2012یونیو     

VIVIVIVI: مختلفة وثائق: 

  التي ألقاها یوم ،"عبد العزیز بوتفلیقة " الجمهوریة  سالكلمة الافتتاحیة لفخامة رئی .1

  مجلة مجلس ،2002/2003السنة القضائیة  بمناسبة افتتاح 2002/ 30/10   

  .2002، العدد الثاني، الجزائر، الدولة    

  و المتعلق بعدم  17/06/2005المؤرخ في  05-01رأي المجلس الدستوري رقم  .2

  دستوریة المواد المتعلقة بإنشاء الأقطاب بموجب قانون عضوي، منشور على        

  . 2013أكتوبر  25أطلع علیه بتاریخ   www.conseil-constitutionnel.dz: الموقع   

VIVIVIVI: وثائق على الشبكة المعلوماتیة  

  http://en.Wikipedia.org/wik/organisation   ،ویكیبیدیاالموسوعة الحرة . 1
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:                                                                                                        النشرات الإعلامیة للشرطة الدولیة المتعلقة بالمواضیع التالیة. 2

COM/FS/2009-12/THB-02       الاتجار في البشر 

COM/FS/2009-09/THB-03 الجرائم ضد الأطفال       

  COM/FS/2009-10/ PST-04           الناریة الأسلحة  

   .2013جویلیة  الإطلاع تاریخ        .www.interpol.intمنشورة على الموقع   

 ،1998المخـــــدرات لســـــنة  ســـــنوي للأمـــــم المتحـــــدة للرقابـــــة الدولیـــــة علـــــى تقریـــــر .3

http://www.un.org          2013أكتوبر  20تاریخ الإطلاع.  

   و المتعلق بآلیات التحري  2005أفریل  20وروبي المنعقد یوم توصیات المجلس الأ. 4

   :منشور على الرابط ، الخاصة   

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&B

ackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75. 

  .2014مارس  15: تاریخ الإطلاع     

  . 2013سبتمبر  20تاریخ الإطلاع   .www.iom.int،المنظمة الدولیة للهجرةتقریر  .5

    ، )مقالة(  نجاح دورة التسلیم المراقب في مكافحة المخدراتصقر راشد المریخي، . 6

  هـ، العدد 1434شعبان  14افق م، المو  2013 یونیو 23قطر، العرب، الأحد     

  ، منشور على الرابط ،9142    

 http://www.mohamoonqa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=11143  

.2014ماي  15: تاریخ الإطلاع       

  حلقة عمل دولیة تركز على إستراتیجیة التسلیم المراقَب لمكافحة الجرائم الماسة . 7

  تاریخ   .www.interpol.intمنشورة على الموقع،  الأحیاء البریة و بالغابات    

    .2014جانفي  14: الإطلاع   
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